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كتاب الكفالة 0 
/3 
مطلب: لا تبطل الكفالنَّ بموت الكفيل. 
[1551 75 ذى القعدة سنة ١7515‏ 
سثئل في رجل ضَمِنَ آخر في مال معلوم ومات الضامنء والمضمون 
موجود مليء فهل لرب المال الرجوع على ورثة الضامن حيث كانت الضمانة 
في حياة الجميع؟ 
أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من المدين والكفيل به» ولا تبطل الكفالة بموت 
الكفيل» فلرب الدين أخذ دينه من التركة إن كانت له تركة وكانت الكفالة ثابتة. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الالتزام والدفع بدون أمر المدفوع عنه لا يوجب الرجوع. 

[ 1" ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في جماعة من الفلاحين انكسروا في الأموال الأميرية فطلب شيخهم 
بما عليهم» فاجتمع مع عمد أهل البلد واتفق رأيهم على توزيعه على المقتدرين» 
فوزعوا ما عليهم كل شخص بحسب طاقته والتزموا ذلك ودفعوه إلى الديوان, 
والآن كل من التزم بشيء ودفعه إلى الديوان يريد الرجوع به على المكسورين. 
فهل لا يجاب في ذلك؟ 

أجاب 
إذا كان الالتزام والدفع بدون أمر المدفوع عنه لا يكون للدافع الرجوع 
واللّه تعالى أعلم 





























سحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
فته 


مطلب: الكفالت بالأمانة باطلت. 


























[15570 70 ذي الحجة سنة ١754‏ 

سثل في رجل دفع لآخر جانبا من البضاعة ليتجر فيه والربح بينهما 
مناصفة؛ وكتب رب البضاعة على العامل وثيقة بذلك بضمان شخص آخر 
للعامل. فهل إذا باع العامل البضاعةً وتعذَّر قبض الثمن من المشترين لها أو 
تلف شيء منهاء وأراد رب البضاعة مطالبة الضامن بالتالف والمتعذر تخليصه 
من الثمن لا يجاب لذلك ولا عبرة بالوثيقة المذكورة. ويكون الضمان المذكور 
باطلا؟ 

أجاب 

الكفالة بالأمانة باطلة فلا يُطالّب الكفيل المذكور بما هلك في يد 

المضارب من مالها. 
واللّه تعالى أعلم 

[5571] 5" ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل في امرأة أعطت لامرأة أخرى مبلغا معلوما على أن ترسله إلى 
بلادها لفلان الفلاني ليشتري لها به عقاراء فأرسلت بعض المبلغ ولم ترسل 
باقيه واستهلكته. فلما تبين ذلك لصاحبة الدراهم طلبت الباقي ممن أعطته لها 
فقالت: عندي وبذمتي أوفيه لكء ثم توفيت المديونة فضَّمِنَ وارثها ذلك المبلغ 
لصاحبته مؤجلا إلى ثمانية أشهر ومضى الأجل. فهل إذا اعترفت المتوفاة بأن 
باقي المبلغ بذمتها وماتت عن تركة تفي به وضمن وارثها ذلك المبلغ يكون 
للدائنة مطالبة الضامن بعد حلول الأجل به؟ 

أجاب 
نعم لرب الدين المذكور مطالبة الكفيل والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 















































اسه 
4 
0471| ه محرم سنة ١١56‏ 


سئل في رجل سروجي له ابن عم أراد أن يدخل معه في حانوته وصناعته 
فأدخله معه. ومن العادة أن تؤخذ ضمانة لشيخ الطائفة على من يدخل في صناعته 
خوف وقوع الخلل من الداخل فيما يتعلق بتلك الصناعة» فكتب السروجي 
المذكور ورقة ضمانة لابن عمه لشيخ الطائفة» ومكث معه مدة وارتكبته ديون 
لاتَعَلّقَ لها بتلك الصناعة وفر هاربا من البلدة لا يُعَلّم له مكان» فطلب أرباب 
الديون ديونهم من الضامن. فهل لا تصح هذه الضمانة ولا تكون شاملة للديون 
المذكورة, وليس لأربابها مطالبة الضامن المذكور بها شرعا؟ 

أجاب 

لامطالبة على الكفيل المذكوز يما اذعى يمن الديخ على ابخ عمة 

577 / 
واللّه تعالى أعلم 

١755 محرم سنة‎ ١5 ]1547[ 

سكل ني ولد بالغ رشيد وَكَلَ أباه في عقد نكاحه؛ وتولى ذلك الأب عقد 
نكاح الابن المذكورء وعقد له وكيب الصداق على الأب بدون أمره؛ لكون 
عادتهم أن يكتبوه على الأب؛ لكونه متولي العقد والحال أن الأب لم يلتزمه 
بأي صيغة من صيغ الالتزام ولم يضمنه ولم يأمر بكتابته عليه ولم يوجد منه 
ما يفيد الرضا بذلكء ثم مات ذلك الأب. فهل يكون الصداق في ذمة الابن ولا 
يؤخذ من تركة الأب لكونه لم يلتزمه ولم يضمنه؟ 

أجاب 

نعم» يكون الصداق بذمة الزوجء وللزوجة مطالبته به» وليس لها المطالبة 

في تركة الأب بدون كفالة شرعية والحال ما ذكر. 


واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١‏ 
كان 


مطلب: لرب الدين مطالبن كل من المدين والكفيل ولومن تركته. 
١5]5475[‏ محرم سنة ١١56‏ 
سكل ني رجل له دين على آخر باقي حساب بينهماء فضمنه شخص فيه 
وكتب على نفسه وثيقة به بموجب بينة شرعية» ودفع الضامن معظمٌ الدين الذي 
ضمنه. ثم مات الضامن المذكور عن ورثة. فهل يكون لرب الدين أن يطالب 
بباقي دينه المعيينء أو الرجوع على تركة الضامن جبرا على ورثته حيث كان 
الضمان ثابتا بالبينة الشرعية؟ وما الحكم؟ 


























أجاب 
يكون لرب الدين المطالبة في تركة الكفيل» كما أن له مطالبة المدين. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا تصح الكفاليّ بلا قبول ولا مع جهالةٌ المكفول له. 

[15575 ”7 ذي الحجة سنة "١7556‏ 

سئل في امرأة اقتضى الأمر لسفرها إلى بلاد الإفرنج في مركب النار لأجل 
تغيير الهواء وصحة بدنهاء وقد بلغها أن زوجها مديون يمكن منعه من السفر 
معها بموجب سند عليه ودعاوى, فرهنت المرأة المذكورة حجة عقارها في 
محل حكمها الكائن بثغر إسكندرية» وأخذت الحرمة زوجها معهاء وعند 
التوجه أقامت لها وكيلا وأذنت له بالتصرف باتفاق منها ومن زوجها ينهي الأمر 
ويخلص الديون المذكورة» وإذا كان عند نهاية ذلك يظهر أن زوجها باق عليه 
ديون. فالحرمة المذكورة التزمت وكفلت بدفع الدين المذكور من عقارها 


)١(‏ كذا بالأصل في هذه الفتوى وتاليتها مع مخالفتهما للترتيب على التاريخ ولم يترجح لدينا هل الخطأ 
في التاريخ أو في إدراج الفتوى في غير موضعها مع عدم التنبيه على ذلك في الأصل فأثبتناها كما هي. 















































كتاب الكفالة 0 
١‏ 
المرقوم على يد وكيلها مع جهالة المكفول له وعدم القبول. فهل هذه الكفالة 
صحيحة شرعية والرهن على الوجه المذكور صحيح. ويمكن التصرف في 
العقار المذكور لوفاء الدين أم لا؟ 
أجاب 
الكفالة على الوجه المذكور غير صحيحة؛ إذ ركنها الإيجاب والقبول» 
ومن شروطها عدم جهالة المكفول له ورهن حجة العقار لا يوجب ارتهان 
العقار بدون استيفاء شرائط الرهن الشرعية» وحيث لم تتحقق الكفالة الشرعية 
ولآارهن العقار لا يكون لرب الدين مطالبة الزوجة به ولا مطالبة وكيلها ببيع 
العقاز: 
وائله كفا أغلم 
مطلب: ليس للدائن مطالبيم المدين بإعطاء كفيل به. 
[15575 ”7 ذي الحجة سنة ١7565‏ 
سثل في رجل ابتاع بضاعة من رجل بعد المعاينة والتقليب» وكتب بذلك 
وثيقة شرعية لأَجَلٍ أحد وتسعين يوما واستلم المبتاعٌ البضاعةً» فبعد الاستلام 
أراد البائع طلب كفيل غارم. فهل له ذلك بعد الاستلام وانعقاد البيع أم لا؟ 
أجاب 
ليس للدائن مطالبة المدين بإعطاء كفيل به على الظاهر كما في فتاوى 
مؤيد زاده» ولا يجبر على ذلك كما أفتى به قارئ الهداية وأقره في 'معين 
المفتي» وصاحب المنح حتى ادعى في «خلاصة الفتاوى» الإجماع عليه7' . 
واللّه تعالى أعلم 


.أ5١ وفتاوى مؤيد زاده» لوحة‎ 25947 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١‏ 
لكان 


١5 ]054571/[‏ محرم سنة 111756 

سئل في رجل أخذ من آخر قدرا معلوما من الدراهم سَلَفَة بضمان : شخضٍ 
له فيها وبيّدِرَبٌ الدراهم تَمَسّك بذلك. فهل إذا ماطل المقترض رب الدراهم 
ولم يدفع له شيئا منها يكون لربها مطالبة الضامن سواء غاب المقترض أو 
حضر حيث كان ضمانه ثابتا بالبيئة الشرعية؟ 


























أجاب 
إذا كان كل من الدين والكفالة به ثابتا يكون لرب الدين مطالبة كل من 
المدين والكفيل بدينه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يلزم الابن بدين أبيه بدون كفالة به. 
١15160474[‏ محرم سنة ١756‏ 
سثئل في رجلين لهما جاموستان شركة: وأراد كل منهما بيعهما وقسمة 
الثمن بينهما فقال أحدهما للآخر: إن كنت ضمنت أباك في مبلغ معلوم من 
الدراهم لفلان. ويريد أخذ نصيبه من الثمن عن دَيْنٍ أبيه وهو حي. فهل لا 
يكون له ذلك ولا يلزمه دفع دين أبيه, لاسيما وكل منهما معزول عن الآخر 
وفي معيشة على حدة؟ 
أجاب 
ليس للشريك أخذ شيء من ثمن نصيب شريكه بمجرد دعواه المذكورة» 
والايلوم الاين يدفم دين والده ينون كثالة نه 
واللّه تعالى أعلم 


(1) تاريخ الفتوى بالأصل 1777 ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب الكفالة 
ممم 
[5759ه5]ه؟ 11 


سئل في رجل أرسل مشتريا لتاجر ليبيعه جانب بضاعة بثمن يتفقان عليه 
على أن المرسل ضامن للثمن, فأعطاه التاجرٌ البضاعة وكتب عليه سندا بالثمن 
لأجل معلوم ودفعه المشتري بعد الأجلء ثم بعد ذلك توجه المشتري في عام 
آخر وأخذ من التاجر بضاعة أخرى بثمن في ذمته بدون علم المرسل أولا وبدون 
ضمانه. فهل لا يضمن المرسل أولا ثمن ما اشتراه المشتري ثانيا بدون علمه 
وضمانه؟ 

أجاب 
نعم لا يضمن المرسل ثمنّ ما اشتراه المشتري ثانيا بدون ضمانه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1815470 محرم سنة ١7576‏ 

سئل ني رجل عليه دين لآخر ثمن بضاعة؛ فطالبه رب الدين به فأعسر 
بدفعه وأحضر له رجلا تكفل عنه الدين المذكور لربه. وكتب الكفيل على 
نفسه وثيقة بالدين المذكور وأنه ضامن له. ثم بعد مدة طلب رب الدين ديته 
من الكفيل» فادعى أن المدين بعد الكفالة دفع لرب الدين الدينَ الذي تكفل به 
ووفاه له في ضمن بضاعة صدرت بينهما بعد الكفالة» وأنكر رب الدين قبضّه 
لدين الكفالة المذكور. فهل إذا لم يثبت أن المدين دفع الدين المذكور لربه لا 
يبرأ الكفيل عن المطالبة به. ويجبر على أداء الدين لصاحبه حيث اختار مطالبته 
به ولا عبرة بدعواه دفع الدين من قبل المدين من غير إثبات شرعي؟ 

أجاب 

لايبراً الكفيل بالمال عن المطالبة به بمجرد دعواه إيفاء المديون الدينَ 

لربه بدون إثبات ذلك بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
15 
كان 


مطلب: أبرأه من الدين ثم أقر له به؛ بطل الإقرار بخلاف الإقرار 
بالعين بعد الإبراء العام. 

[551]ه صفر سنة ١١56‏ 

سئل في رجل يقال له زيد مثلا له في ذمة عمرو مبلغ معلوم في كفالة بَكْرِ 
بالمال» وألزمه به بموجب سند شرعي لميعاد أربعة أشهر. وبعدها سافر زيد 
وغاب مدة» وبعدها توفي عمرو يقلا ناسل زِيدٌ وكيلا وطالب بَكْرًا الكفيل 
بالمبلغ وحين طالب الوكيلٌ الكفيلَ بحضور جماعة من المسلمين أجاب بكرٌ 
بأن المبلغ عندي وني ذمتي ولكن أنا مريض فأمهلني بعد القيام من المرضء ثم 
توفي بكر الكفيل وحين بلغ زيدا وفاةٌ بكر أرسل وكالة شرعية إلى ولده بقبض 
المبلغ من ورثة بَكْرٍ وادعى ورثة بكر بنعم كان المبلغ ني كفالة والدناء وبعد 
مضي خمسة عشر يوما من تحرير السند بلغ زيدا أن عَمْرًا مفلس فطلب حقه. 
فدفع له الثلثين وأبرأ وأسقط ذمة عمرو وذمة بَكْرٍ الكفيل من الثلث وأشهدوا 
بيئة بذلك. فادعى الوكيل بأنه كيف يكون ذلك من بعد إقرار بكر واعترافه 
بالمبلغ؟ فأجاب الحاكم بأن الساقط لا يعود. ثم ادعى الوكيل من حيث أقر 
واعترف الكفيل بالمبلغ لدى البينة» فيلزم ورثة بكر الثلثان» ولكون بينة زيد بينة 
إثبات وبينة بكر بينة َي فهل تُقَدّم بينة زيد على بينة الكفيل؟ وهل يثبت المبلغ 


بتمامه أو الثلثان بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟ 


























أجاب 
إذا ثبت كفالة بكر في صحته بما على عمرو حال حياته» وثبت إقرار 
الكفيل ببقاء دين الكفالة وأنه لم يدفع إلى رب الدين يُحكّم لربه بأخذه من 
تركة الكفيلء وما ثبت إبراء رب الدين منه الكفيل والأصيل لا يصح إقرار 
الكفيل به» وفي تنقيح الحامدية من الإقرار: «أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه. 
أشباه في الإقرار. وفي الساقط لا يعود قول» وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن 















































كتاب الكفالة ب 
7 
أبرأه خصمٌّه إبراء عاماء فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين؛ 
لإمكان تَجَدَدِ الملك فيها؛ مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق 
الاقتضاءء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين؛ لكونه وصفا قد سقط فلا يعود. 
كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام)”". اه. 
واللّه تعالى أعلم 
0111 ] : رجب سنة ١١56‏ 
سثئل ني رجل عليه دين لآخر باقي ثمن بيت. وكفله به آخر ودفعه عنه. 
ثم طالبه به فامتنع متعللا بأنه بغير أمره. فهل إذا أنكر المكفول ولم يثبت عليه 
الإذن بالبينة يكون للكفيل تحليفه. وإذا امتنع عن اليمين ونكل عنه يلزم بما 
دفعه عنه ذلك الكفيل؟ 
أجاب 
الكفالة بالمال إن كانت بأمر المطلوب بشرط قوله: عنى أو على أنه 
عَلَّيّ تُوجب الرجوعٌ وإن كانت بغير أمره له» فإذا جحد المطلوبُ الأمرٌ فإن 
أثبته الكفيل بالبينة قَضِيَ له بالرجوع» وإلا كان له تحليف المطلوب على عدم 
الأمرء فإنْ نَكَلَ فضي عليه بالنكول. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: تصح الكفالنٌ بالملخصوب. 
[8417] 18 راسد ؟ ١‏ 
سئل في رجل غصب منه آخَرٌ فرسا فوجد المغصوب منه شيخ القبيلة التي 
منها ذلك الرجل الغاصب للفرس فأخبره بذلك؛ فأجابه ذلك الشيخ بأن الرجل 


0 تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 
كان 


الغاصب من قبيلته وأنه غصب الفرسء وأنه ضامن له تلك الفرس ضمان غَرْم 
بحضرة بينة عادلة. فهل والحال هذه تلزم الضامنَ المذكورّ الفرسٌ أو لا؟ 
أجاب 
تصح الكفالة بالمغصوب لأنه مضمون بنفسه. حتى إذا هلك يجب عليه 
الضمان؛ إذ القيمة تقوم مقامه فأمكن إيجابه على الكفيل. 
واللّه تعالى أعلم 


























[”7 رجب سنة ١7708‏ 

سكل ني رجل أراد السفر من مصر إلى بلده. فكتب له شيخ طائفته وثيقة 
بالضمان للديوان كم العادة الجارية وأعطيت له تذكرة وسافرء ثم بعد مدة 
حضرت زوجته من بلده وادعت بأن لها على زوجها المذكور دينا وتريد أخذه 
من شيخ الطائفة المذكور متعللة بأنه ضمنه للديوان عند السفر. فهل لا تجاب 
لذلك. ولا يكون لها مطالبته بدينها الذي تَدَعِي به على زوجها حيث لم يضمنه 
لها؟ وما الحكم؟ 

أجاب 


جهالة المكفول لهمائعة من صححة الكفالة؛ فليس لزوجة الغائن مطالبة 
العبافى المذكور يما ددهو الدية على زونهوا القاتب والعال هده 
١١ ]555[‏ شعبان سنة ١756‏ 
٠ 2 0 ٠. 0-4‏ ك؟ى ه 2 3 2 2 
سئل في رجل خباز ضمنه اخر فيما يأخذه من غلة الميري ضمان غرم» 
ولكنه شرط عليه أنه بحسب له فى كل إردب قرشين بسبب أنه ضمنه. فهل 
لا يُعمّل بهذا الشرطء ولا يكون له مطالبة الخباز بما تجمد عليه بعد الشرط 
المذكور؟ وما الحكم؟ 















































نكتات العقانة ا 
/17 
أحاتب 


لبى لضام الماكوو مطالة الخباز بها ذكر. 


مطلب: إذا أدى الكفيل بالأمر الدين ملكه فإذا كفل به شخص صح. 

١ ١ 1ه[ *؟اشميانسيده‎ 

سئل في رجل كفل عن آخر مبلغا من الدين بإذنه لربه» ثم دفع الكفيل في 
غيبة المكفول عنه الدينٌ» ثم بعد حضوره من غيبته طالبه الكفيل بما دفعه عنه 
لرب الدين فأمهله في الدفع فلم يَرْض الكفيل المذكورء فكفله له رجل بالمبلغ. 
فهل إذاغاب المدين يكون للكفيل الأول مطالبة كفيل المدين الثاني بالدين 
الذي كفله له ويلزم بدفعه له أم لا؟ 

أجاب 

إذا كانت الكفالة بأمر المطلوب بشرط قوله: عنيء أو على أنه عَلَيَ رجع 
عليه بما أدى ولا يطالب كفيل أصيلا بمال قبل أن يؤدي الكفيل عنه؛ لأن تملكه 
بالآداءء فحيث كانت الكفالة بالأمر وأدى الكفيل مِلكَ الدين فكان كالطالب» 
فإذا كفل به شخص للكفيل صح. وكان للآول مطالبة الثان حيث تحقق ما ذكر 
بالوجه الشرعي. 

ْ واللمفعال أعلى 

١١56© رمضان سنة‎ ١١ ]553717/[ 

سثل في رجل ضَمِنَ آخر بمبلغ بأمره. فطلب منه رب الدين ديه فدفع 
له قدرا معلوما من دينه؛ ثم أراد الرجوعَ على المضمون بأكثر منه متعللا بأنه 
أعطى لرب الدين رجعة لبراءة نفسه فقط وفيها أكثر من ذلك القدر. فهل لا 
يرجع إلا بالقدر المدفوع, ولا يجاب للرجوع بالأكثر؟ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























أجاب 
لارجوع للكفيل المذكور على المدين إلا بما دفعه عنه. 
[5 7815 شوال سنة ١١65‏ 


سئل في رجل باع لآخر جانب حرير بثمن معلوم؛ وجاء رجل آخر 
وضمن المشتري إلى البائع في الثنمن وكتب على نفسه وثيقة بالثمنء ثم إن 
الضامن المذكور أفلس ولم يدفع ما ضمن به إلى البائع» وعند البائع بينة بآن 
الذي اشترى الحرير المضمونٌ لا الضامن. فهل يلزم المشتري دفع ثمن الحرير 
إلى البائع» ولو كان دفع إلى الضامن ولا عبرة بالكتابة المذكورة؟ 

أجاب 

للبائع مطالبة كل من الكفيل والأصيل حيث لم تكن حوالة ولايبراً 

المدين بدفع الدين للكفيل. 
واللّه تعالى أعلم 

[9 5] ” ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا من الدراهم غاروقة على أرض زراعة 
معلومة» ووضع المرتهن يده عليها يزرعها مدة من السنين, ثم أخذها شيخ 
البلد وردها للراهن رب الأرضء ثم مات المرتهن قبل قبض دين الغاروقة وله 
ابن» فطالب الراهن بدين الغاروقة فادعى الراهن أنه شرط وقت الرهن أن شيخ 
البلد ضامن لدين الغاروقة إذا كان صاحبه يطالب به وبيده وثيقة بذلك. وادعى 
شيخ البلد على ولد الميت أيضا بأن أباه أبرأه وأسقط حقه من الدين لشيخ البلد 
وبيده وثيقة بذلك. فهل يكون لابن رب الدين مطالبة الراهن بدين الغاروقة. 















































كتاب الكفالة 
عم 
ولايسقط الدين عن الراهن ولو ثبت أن رب الدين أبرأ شيخ البلد عن الدين 
وأسقط حقه عنه. ويجبر المدين على دفع الدين والحال هذه؟ 
أجاب 

إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل» فلوارث رب الدين المذكور مطالبة 

المتيرويما عليه مين الدين الثايتك شيرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١750‏ 

ا ع ا 0 
في شأنه» فحضر رجل وكفله لرب الدين بإذن المدين وكتب على الكفيل وثيقة 
عقيل |ااقسه المدين أرب اللي لم اد عد :كدرب النين على الكقرل 
بالدين المذكورء وطالبه به في غيبة المدين ثم حضر وأثبت أنه دفعه له وخلصه 
به يشهادة البينة الشرعية يبرأ الكفيل» ويمنع رب الدين من المطالبة به ولا عبرة 
بالوثيقة المكتتبة بالدين المذكور التي على الكفيل؟ 

أجاب 

الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة:؛ كما أن الحوالة بشرط عدم براءة 
المتغيل كفالة»وحيك كنا الول المذكور وكي هلى لتسهوثيقة بالدين» فإن 
لم يشترط براءة الآصيل لا يكون لرب الدين مطالبة الكفيل به بعد تحقق أداء 
الأصيل بالوجه الشرعيء وكذا لو اشترط لاستيفاء حقه بالتبرع من المحيل. 

واللّه تعالى أعلم 


ا 7 


ا ا لي 





























و#وحححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























قله 
شرعية. فهل تنفسخ كفالة الكفيل بذلك. وليس لرب الدين مطالبته بعد ذلك 
بشيء من الدين؟ 
أجاب 
يبرأ الكفيل عن الكفالة بإبراء رب الدين له منها. 
واللّه تعالى أعلم 


[0557] صفر سنة ١755‏ 

سئل من ديوان المدارس عن حادثة محصلها: أن رجلين مقاولين لتوريد 
الحجر الدبش لعمارة الحصوة التزما للميري بتوريد كذا كذا قنطارا من الحجر 
في كل يوم لهذه العمارة» والمراد أن يضمنهما رجل ني هذا التوريد وهذه 
المقاولة ضمان غُرْم. فهل تكون هذه ضمانة شرعية أو لا؟ 

أجاب 

قد اطلعنا على ما سُطر بهذا الرقيم» والإفادة عن ذلك أن هذه الكفالة 
على هذا الوجه غير صحيحة بمقتضى أصول الشريعة الغراء؛ لأن ما ذكر عقد 
فاسد واجب النقض شرعاء وليس على الأصيل بسببه وجوب التسليم ولا 
ضمان العين المبيعة على هذا الوجه حتى يلتزمه الكفيل؛ إذ من شروط الكفالة 
كون المكفول به مضمونا على الأصيل» بحيث يجبر الأصيل على تسليمه كما 
في الهندية عن الذخيرة0©. 

واللّه تعالى أعلم 

[5 9155 جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سكل رجل طاح روديائيا ل نير حقو اللكاع: ول تظلبر امجملها 
بأولاده منها الذين لم يبلغوا سن الحضانة مدة معلومة» وضمنها لمطلقها رجل 


.705 /" الفتاوى الهندية»‎ )١( 















































كتاب الكفالة 
عتم 
ضمانَ حضور يُحُضِرها له هى وأولاده منها وقت الطلب. فهل إذا حبست في 
دين عليها في غير بلد المطلّق وطلب منه المطلق إحضارها بأولادهاء وتعذر 
عليه ذلك كليا لآ يكون لمطلقها تكليفه بشيء يعجز عنه. بل يذهب معه إلى 
المحل الذي خُبِسَت فيه وَيُعْلِمه به وإذا خرجت من الحبس بعد ذلك وبحث 
وفتش عليها فلم يجدها بعد البحث والتفتيش عليها غاية جهده. لا يلزمه شيء 
سوى ذلك لا سيما ولم يكن عليها دين لمطلقها ولا يعلم مكانهاء ولا يلزم 
الضامن المذكور إحضارها حيث كان مكانها غير معلوم؟ 
أجاب 
ليس للزوج مطالبة الرجل المذكور بإحضار مطلقته حيث كان الأمر ما 
هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ١31‏ جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سثل في رجل عليه لآخر مبلغ من الدراهم, فضمنه أخوه لرب الدين 
ضمان غُرّْم وكتب بالضمانة وثيقة مضمونها: أقر واعترف وأشهد على نفسه 
فلان بن قّلان أنه ضمن وتكمّل أخاه فلانا ابن والده إلى فلان في مبلغ وقدره 
كذاء وإذا تأخر فلان في قرش واحد من المبلغ يكون مطلوبا منه. وأشهد على 
نفسه جماعة وشمل الوثيقة باسمه وختمه. فهل إذ قبل رب الدين الكفالة ثم 
مات الضامن وترك بيتا مملوكا له. يكون لرب الدين أخذ المبلغ المكفول به 
من تركته ويباع البيت لوفاء دين الكفالة حيث لا وفاء لدين الكفالة إلا من البيت 
المذكورء ويقدم دين الكفالة على الورثة؟ 
أجاب 


لا تبطل الكفالة بموت الكفيل به ويقدم دين الكفالة على الإرث؛ فحيث 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نذا 
ل تف 


تحققت الكفالة بالمال شرعا يكون لرب الدين استيفاء دينه من تركة الكفيل 
مقدما على الميراث. 


























مطلب: لا تصح الكفالت بمال الشركة إلا إذا انقلب دينا قبلها. 

[ 164" جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سكل في رجلين شريكين, ادعى أحدهما على رجل أجنبي بأنه ضمن 
له شريكه بمبلغ معلوم من المال المشترك بينهما ضمان غرم» وأن المضمون 
قدمات مفلسا لا تركة له. ويريد تغريم الضامن للمبلغ المذكور. والحال أن 
الضامن مفلس أيضا ولا مال له. فهل لا تكون هذه الكفالة صحيحة, ولا يُطَالَب 
الكفيل بشىء من هذا الدين والحال هذه؟ 

أجاب 

مال الشركة في يد الشريك أمانة» فلا تصح الكفالة به إلا إذا انقلب دينا في 

ذمة أحد الشريكين قبل الكفالة به فكفله. 


مطلب: لرب الدين مطالبمٌ الكفيل وكفيل الكفيل. 

[457 1816 جمادى الثانية سنة ١١55‏ 

سثل ني رجل له دين على آخر ثابت بالبينة الشرعية» فطلبه منه فعجز 
عن دفعه لربه» فضمنه آخر على أنه يدفع له كل شهر قدرا معلوماء وضمن 
الضامنَ رجلٌ آخر على أنه إذا لم يوف الضامنٌ الأول يدفع الضامن الثاني ما 
قسط عليه ثم دفع الضامن الأول بعض الدين ومات قبل دفع الباقي» والحال 
أن الدين المذكور معلوم للضامن الأول والثاني» وكذا التقسيط معلوم للضامن 















































كتاب الكفالة 
0 
الأول والثاني. فهل يكون لرب الدين مطالبة الضامن الثاني بباقى التقسيط إذا 
ثبت ذلك؟ ْ 
أجاب 
إذا وقعت الكفالة بالمال صحيحة يكون لربه مطالبة الكفيل وكفيله به. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]05441[‏ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سكل فى وجل له وكيل يكين له الجرة اماه فرقم من النوكيل: وله عتده 
جانب من الأجرة التي قبضهاء فدخل رجل بينهما بالصلح واستأجر الوكيل 
من موكله الأمكنة المذكورة؛ وتعهد الرجل المصالح بالوكيل المذكور وتكفل 
ببدنه للموكلء وتعهد الوكيل المذكور أنه مادام على قيد الحياة ومستأجرا 
للأمكنة المذكورة يدفع المستأجر ما عليه من الأجرة مُقَسّطا كل شهر منه كذاء 
وما يقبضه من المرة المستقبلة يدفعه للمالك شهرا بشهرء وإن تأخر عن دفع 
ذلك ترفع يده عن الأمكنة» ويقوم المستأجر المذكور بدفع ما عليه من جميع 
الأجرة القديمة والحادثة للمالك المذكور. فهل إذا تأخر عليه شىء من الأجرة 
ولم يوف بدفعها لاامن القديمة ولا من الحادثة ورفع المالك يده عن الأماكن 
المذكورة» وأمر الرجل الذي كان سببا في الصلح بقبض الأجرة من السكان. 
وصار يقبضها ويدفعها لمالكها حكمٌ أمره. ثم بعد نحو ستتين أراد أن يطالبه 
بما تأخر على وكيله من دين الأجرة متعللا بأنه كان سببا في الصلح بينهما على 
الوجه المذكور لا يكون له ذلك حيث لم يثبت أنه ضمن له شيئا مما عليه من 
دين الأجرة غير أنه تكفل له ببدنه ضمان حضور؟ 
أجاب 
ليس لرب الدين مطالبة الكفيل المذكور بدينه إذا لم يثبت أنه كفيل به 
بالوجه الشرعي. 
ْ والله تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
23> 
اهكان 


مطلب: لا تصح الكفالتّ بعين الأمانات ومنها مال المضاربت. 

١5 ]15554[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 

سكل ل وجل دقع لآخر قدرا معاوما من الدراهم لبعمل ني همضارية 
والربح بينهماء وكفل العاملّ رجلٌ لرب المال بما دفعه للعامل المذكور. فهل 
إذا تلف المال تحت يد العامل» وأراد رب المال الرجوع به على الكفيل لا 
يجاب لذلكء ولا تكون الكفالة بمال المضاربة صحيحة؟ 

أجاب 

مال المضاربة في يد المضارب أمانة» ولا تصح الكفالة بعين الأمانات؛ 
فليس لرب المال مطالية الكفيل بما هلك من مال في يد المضارب بناء على 
هذه الكفالة. 


























واللّه تعالى أعلم 
[9 104" ربيع الثاني سنة ١75177‏ 
سئل في ثلاثة إخوة اث شترٌوا بضاعة من رجل بثمن في الذمة على أن كلا 
منهم يدفع ثلث الثمن» فدفع أحدهم بعض ما عليه وبقي البعض بذمته فضمنه 
أخواه فيه. فهل إذا حصلت مماطلة منهما لرب الدين يكون له الرجوع على 
عميله ومطالبته بما بقي له بذمته؟ 
1 أجاب 
درب النون مظالة كزتجى الأصيل والكلي بعلي د فق الكفالة بالمال 
شيعا 
واللّه تعالى أعلم 
[0460] > جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سكل في رجل له على أشخاص ديون؛ فطلبها منهم وحبسهم عليها 
فجاء شخص وضمن الديون ضمان غرم» وكتب على نفسه وثيقة بذلك مكملة 















































كتاب الكفالة م 
0" 
الشهود على العادة» فمات رب الدين فطلبت ورثته الضامن بذلك المبلغ. 
فطلب الضامن الوثيقة فلم توجد, فلما تحقق عنده ضياعها أنكر ذلك. والحال 
أن الشهود موجودون يشهدون بطبق ذلك وأنه ضامن لتلك الديون ضمان غرم. 
فهل والحال هذه يكون ملزوما بما ضمنه بعد شهادة الشهود العدول عليه بطِبق 
ذلك؟ 
أجاب 
لورثة الدائن مطالبة الكفيل المذكور بما ضمنه من الديون بعد تحقق 
الكفالة مها بالوجه الشرعىء ولا يتوقف إلزامه على وجود وثيقة بذلك. 
]5551١[‏ ه شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في امرأة لها مبلغ من الدراهم. عند زوجها قرض كفله به أخوه. فهل 
إذا دفع لها الكفيل بعضه يكون لها مطالبة كل من الكفيل والأصيل بالباقي؟ 


أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من الأصيل والكفيل بالدين بعد تحقق الكفالة به 
بالوجه الشرعي. 


مطلب: لا تصح كفالمٌ الوارث عن ميت مفلس. 

[0457] "3 ذى الحجة سنة ١717‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخر. ومات المدين مفلسا لا تركة له. فهل إذا 
أرادرب الدين مطالبة أخى المدين بدينه. متعللا بأنه كان ضمنه له لا يجاب 
لذلك؛ لعدم صحة الكفالة والحال هذه. أو يكون له مطالبته به؟ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
د 
هشكن 


























أجاب 

لرب الدين مطالبة كل من الأصيل والكفيل إذا ثبتت الكفالة عليه بالوجه 
الشرعى حال حياة المكفولء أما لو كفله أخوه بعد موته مفلسا فلا مطالبة عليه؛ 
لتصريحهم بعدم صحة الكفالة ولومن الوارث عن ميت مفلس لسقوط الدين 
ل 

واللّه تعالى أعلم 

[ 55 5 ] 71 ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سثل في امرأة لها دين عند أخرى بدل حلى كانت استهلكته هذه الأخرى 
وعوضتها بدله على يد وكيلهاء والتزمت لها باشيه طائعة مختارة بتراضيهما 
على ذلك» وضمنه لها زوج الأخرى وتكفل لها بدفعه ثم مات الضامن الكفيل 
المذكور عن تركة وورثة. فهل يكون لصاحبة الدين المذكور مطالبة كل من 
المرأة التي عليها الدين وورثة الكفيل؟ 

أجاب 

إذا تحققت الكفالة ببدل ما استهلك يكون للمكفول مطالبة كل من 

الأصيل والكفيل. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ 15555[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سثل في امرأة مانت عن زوجهاء وأمهاء وأختها. وقسمت تركتها بينهم. 
وخرج ني شأن ذلك دفتر قسام بختم القاضي بعد أن أخذ كل ذي حق حقه. 
وغاب الزوج ولم يُعلّمِ مكانه فادعى رجل على الأم بأنه كان تزوج بنتها -الني 
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كتاب الكفالة 
م 
ل دس ل م2 506 ل لله 000 
ماتت وقِسّمّت تركتها- من نحو خمس عشرة سنة» ويطلب منها إحضارٌ الزوج 
الغائب لأجل أن يدعي عليه بما أخذه من تركتها. فهل لا تجبر على ذلك 
ولارارمينا إخضاره باون ابوت اله لاأمسيها وقد تزوجك ينها المدكورة 
بنحو ثلاثة من الأزواج والبعض طلقها والأخير مانت نت معه وأخذ ميراثه منهاء 
والمدعي موجود عالم بذلك وساكت ولم يدع ولم ينازع في شيء من ذلك 
المدة المذكورة من غير مانع شرعي؟ 
أجاب 
لا تجبر الأم على ذلك والحال هذه. 
[555] 75 ربيع الأول سنة ١554‏ 


سكل في رجل لددين غلى جماغة تكفّل لدابه رجل وكدب عليه به وثيقة شقة 
شوعية خط رختهه ثهل ركوج لزيةالديع مطالبة كل من الكقيل ون لبهم 
الدين بِدَّيْئْهِ المذكور؟ 

أجاب 

لرب الديى مطالبة كل من الأصبل والكقيل يدينه بيك نيدت الكقالة 
قرعا 

واللّه تعالى أعلم 

١77 جمادى الثانية سنة‎ ١١]5555[ 

سئل في ثلاثة ة رجال عليهم دين لآخر بموجب تمسَّك بتخصيص كل منهم 
بماعليه من الدين» وبضمان كل منهم للآخر ضمان غرم, وأن كل مَنْ حضر 
منهم يدفع ما على الآخرء فدفع أحدهم ما عليه من الدين. فهل لرب الدين 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
31> 
سكن 


مطالبته بما على الآخرين من الدين بحكم الكفالة» كما له المطالبة عليهما أيضا 
حيث كانت كفالة كل منهم للآخر ثابتة بالبينة الشرعية؟ 


























أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من الأصيل والكفيل به حيث ثبتت الكفالة به. 
واللّه تعالى أعلم 
[/51؛ 5] ه محرم سنة ١159‏ 
سكل في رجل كفل آخر في دين عليه لربه» ثم بعد مدة أبرأ رب الدين ذمة 
الكفيل من الكفالة بحضرة بينة. فهل والحال هذه إذا ثبت إبراء رب الدين ذمة 
الكفيل من الكفالة بالبينة الشرعية يبرأ الكفيل من الكفالة؟ 
أجاب 
إذا أبرأ رب الدين الكفيل من الكفالة برئ دون الأصيل. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الكفالنّ بلا إذن أو إجازة لا توجب الرجوع بما أداه الكفيل. 
[0454] 75 محرم سنة ١75579‏ 
سئل في رجل له دين شرعي على آخرء كُفِلَ به رجل له بدون إذن وإجازة 
من المديون. فهل إذا أدى الدين لربه بهذه الكفالة لا يكون له الرجوع على 
المكفول عنه والحال هذه؟ 
أجاب 
الكفالة بلا إذْنٍ أو إجازة المكفول عنه في المجلس قبل قبول الطالب وإن 
صحت لا توجب الرجوع بما أداه الكفيل ويكون متبرعا. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الكفالة 
1 
[464] 18 ربيع الثاني سنة ١759‏ 


سئل في رجل باع لرجلين بضاعة بثمن معلوم لأجل معلوم وكتبا عليهما 
سندا بذلك قالافيه: المطلوب من الواضعِين أسماءهم وأختامهم فيه مبلغ 
معلوم وقدره كذا لأَجَلٍ كذا معيناء ثم بعد ذلك طلب البائع منهما أن يكتبا في 
السند بأنهما متضامنان متكافلان» فأجابه أحدهما وامتنع الآخر من ذلك. فهل 
إذا ترتب على مَنْ كتب السند بأنهما متضامنان متكافلان مبلغ» وأراد البائع أن 
يطالب به الآخر الذي لم يكتب على السند لا يجاب لذلك حيث لم يثبت بوجه 
شرعي ضمانه لما على الآخر؟ 

أجاب 

ليس لرب الدين المذكور مطالبة أحد مدينيه بما على الآخر» حيث لم 
تثبت كفالته به شرعاء نعم لو كان الدين المُطالّبٍ به بعض المكفول به من أحد 
الرجلين يكون لربه المطالبة به ممن تحققت منه كفالته دون الآخر الذي لم 

واللّه تعالى أعلم 

[0 6 جمادى الأولى سنة ١779‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخر أقر له به بحضرة بينة شرعية» وطلب من رب 
الدين أن يقسطه عليه وأن يحضر له ضامنا به. فأجابه رب الدين لذلك وضمنه 
له رجل ضمان غرم» وضمن الضامنّ له رجلٌ أيضاء ودفع الضامن بعض 
الدين لرب الدين بإذن المدين؛ فبعد مدة أنكر المدين الدينَ يريد بذلك إبطال 
الضمان. فهل إذا تصادق كل من المدين والضامنين على الدين» وأنهما ضامنان 
به بشهادة البينة الشرعية» ودفع أحد الضامنين بعض الدين لا يعتبر إنكار المدين 
ذلكء ويكون لرب الدين مطالبة كل من المدين والضامنين والحال هذه؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























تله 
أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من المدين والكفيلين بدينه إذا أثبت مدعاه ذلك 
بالوجه الشرعي. 
ْ وانلتعاق أعلم 


مطلب: على الكفيل بالنفس إحضر المكفول إذا علم مكانه وإلا فلا. 
3[ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل ني رجل أشهد على نفسه أنه ضَمِنَ رجلا إلى أن تسم دعواه التي 
بينه وبين رجل آخرء على أنه إن قَرَّ هذا الرجل المضمون هاربا يكون ملزوما 
بإحضاره؛ وكفل هذا الرجلّ الذي ضمن رجلٌ آخر. فماذا يكون الحكم ني هذه 
الكفالة؟ هل يحكم بصحتها أو لا؟ وإذا قلتم بصحتها وقرّ المضمون هاربا ولم 
يُعلّم مكانه وتعذر على الكفيل إحضاره فهل يحكم بإحضاره أو لا؟ 


أجاب 
تصح الكفالة بالنفس» وعلى الكفيل إحضاره للمكفول له إذا كان مكانه 
معلوما وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 


[4]475 جمادى الأولى سنة ١759‏ 
سئل في كفيل عن وارث ميت بما يظهر على تركة مورثه من الدين» فجاء 
رجل يدعى الوكالة عن شخص وأن لموكله دينا على الميت المذكور. فهل إذا 
لم ينبت ذلك الوكيلٌ وكالته ودينَ موكله لدى الحاكم الشرعي لا يطلب من 
الكفيل شىء من الدين؟ 
أجاب 
لا مطالبة على الكفيل المذكور والحال هذه؛ على أن الكفالة لا تصح مع 















































كتاب الكفالة 0ح 
5 
جهالة المكفول له أو المكفول عنه» ولا يضر جهالة المال المكفول به بخللاف 
النفس المكقول ننا: 
وأكذاه تعالى أعلم 
مطلب: يحاصص رب الدين غرماءً الكفيل 2 تركته. 
[ 91557 جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في رجل قال لآخر: بع فلانا القدرٌ الفلاني من الطرابيش بالقدر الفلاني 
من الثمن وعليّ ضمانه. فباعه وبعد البيع قال: عليّ ضمانه بالثمن المذكور. ثم 
أفلس المضمون ومات الضامن وله تركة. فهل إذا أثبت البائع المضمون له 
الضمانّ بالبينة الشرعية يكون له المطالبة في تركة الضامن المتوفى؟ وإذا كان 
على الميت الضامن دين آخر يكون للمضمون له محاصصة الغرماء؟ 
أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من مَدِينِهِ ومن الضامن حيث ثبتت الكفالة بالوجه 
الشرعيء وإذا مات الكفيل بالمال لا تبطل الكفالة؛ فلرب الدين المطالبة في 
تركة الكفيل ويحاصص فيها كباقي غرمائه. 
واللّه تعالى أعلم 
[815471 ذي الحجة سنة ١759‏ 
سئل في رجل ضمن آخر في مبلغ معلوم من الدين ودفع منه جانباء ثم مات 
الضامن عن ورئة وتركة. فهل يكون لرب الدين أخذ باقي دينه من تركة الضامن 
وتجبر الورثة على دفعه من التركة حيث كان المضمون مفلسا لا مال له؟ 
أجاب 
لا تبطل الكفالة بالمال بموت الكفيلء ولرب الدين أخذ دينه من تركته 
بعد ثبوت الكفالة بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























لسلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
7 
له 


مطلب: تعليق الكفاليّ بشرط متعارف صحيح. 


























١717٠١ محرم سنة‎ ١6 ]10476[ 

سئل في ضمانة حاصلها: قد ضمنت جناب المعلم منقريوس في كونه 
يوني المبلغ في هذا الميعاد» وإذا ما أوفاه أو لم أحضرثهُ في الميعاد فأكون ملزوم 
بأداء المبلغ المعين بجوابه. فهل إذا عجز المديون عن الوفاء وأحضر ولم يوف 
يكون الضامن بهذه الألفاظ ملزوما أم لا؟ 

أجاب 

تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح. وما تفيده هذه الألفاظ بحسب 
مدلولها مع ما فيها من اللحن كإدخال لم على الفعل الماضي في قوله: «لم 
أحضرته)؛ ورفع خبر أكونء أن الضامن يكون ملزوما بالمال عند عدم إيفاء 
المديون ولو أحضر المكفول؛ لأنه علق إلزام نفسه بالمال على أحد الشرطين 
وهما عدم الإيفاء وعدم الإحضار في الميعاد. فإذا وجد أحدهما الصادق بعدم 
الإيفاء ولو لم يوجد الآخر وهو عدم الإحضار بأن وجد الإحضار تحقق 
الجزاء وهو لزوم المال؛ لوجود الشرطء فكأنه قال: إن لم يوجد الإيفاء منه فأنا 
ملزوم, وإن لم يوجد الإحضار فأنا ملزوم. فقد ألزم نفسه بالمال عند تحقق 
أحد الشرطين كما تقيده ١أو)‏ الى لأحد الشيكين» فإن خعلت "أو ) بمعض الواو 
زكاة ذلك ف معل هذا المقاء متحاز فا بحت لا رقهم متها لامعا الوزاو عرق 
برئ الضامن بإحضار المضمون وإن وَحِدَّ عدم الإيفاء؛ لآنه يكون معلقا كفالته 
بعدم الإيفاء من المديون وعدم إحضاره. فلا يصير كفيل بالمال إلا إذا وَجِدَ 
الشرطان معا؛ لأن المُعلّق على شيئين لا يتحقق بوجود أحدهما فقط لكن هذا 
يتوقف على تحقق أن هذه الألفاظ لا يُفَهّم منها عرفا إلا ما ذكرناه آخرا فلينظر. 

واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الكفالة م 
7 
١5 ]15455[‏ محرم سنة ١71٠١‏ 


سكل ني رجل عليه دين لآخرء فدفعت زوجة المدين بعضّ الدين لربه 
وتكفلت له بالبعض الآخر بحضرة بين سم بعد ذلك مات المدين عن زوجته 
الكفيلة المذكورة. فهل والحال هذه إذا ثبتت الكفالة من الزوجة بالبينة الشرعية 
تجبر الزوجة الكفيلة على دفع ما بقي من الدين لربه؟ 

أجاب 

نعم» تجبر على دفع ما بقي بذمتها بسبب الكفالة لربه حيث كانت الكفالة 

صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 

[15]05517 شوال سنة ١717١‏ 

سئل في رجل طلق زوجته وعليها دين له» فبعد التزوج بغيره طالبها بالدين 
المذكور. فضمن الذي تزوجها الدينَ لمطلّقها وتكفل به بحضرة بينة شرعية. 
فهل إذا كان الدين ثابنا وثبت ما ذكر من الكفالة يكون لرب الدين مطالبة كل 
من الضامن والمضمون به؟ 

أجاب 

نعم» يكون للدائن مطالبة كل من الكفيل والمكفول بالمال بعد تحقق 

الكفالة بالوجه الشرعي. 
00 الله تماق أخلم 

مطلب: برهن على أن هذا الحاضر كفيل عن الغائب بأمره وعلى 
الدين؛ قضي له على الحاضر والغائب... إلخ. 

١717١ شوال سنة‎ >١15554[ 

سئل في رجل ادعى على آخر أنه كفل له مالا معلوما على رجل غائب» 
فأنكر المُدَّعَى عليه دعواه. ويريد أن يقيم البرهان على أن له المال المذكور 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
انا 
اهكان 


على المدين الغائب, ويطالب الكفيلٌ المدعى عليه به. فهل لاتسمع دعواه 
على المدعى عليه ولا يقبل برهانه حتى يحضر الغائب ويثبت عليه ما يدعي به؟ 
أجاب 1 
إذا ادعى رجل على آخر أن له على رجل غائب كذا من المال» وأن هذا 
الحاضر كفيل عنه بأمره وبرهن على ذلك قَضِيٍ له عليهما؛ أي على الغائب 
الأعبيل والحاضر الكقبل» ولتو بره آنه كذل هذا الماليلذ أب القائب قف 
على الكفيل فقط. 


























واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يؤخذ كفيل بالنفقمّ إلى شهر وإن علم أنه يغيب أكثر أخد 
بقدرها. 
[5579] 45> شوال سنة ١717١‏ 
سثئل في امرأة متزوجة برججل وقرر لها عليه نفقة وكسوة وخافت منه 
أن يسافر ولا يترك لها النفقة» وطلبت منه أن يأتي لها بكفيل يكفله في النفقة 
والكسوة المقررة. فهل بجيبها القاضى إلى ذلك # 
اجات 
نعمء يجيبها القاضي إلى كفيل بنفقتها إلى شهر على قول أبي يوسف 
وعليه الفتوى, والتقديرٌ بشهر عند عدم العلم بمقدار غيبته» فلو عَلِمَ أنه يغيب 
أكثر من شهر أَخذدّ بقدرها كما في رد المحتار من النفقة("©. 
واللّه تعالى أعلم 
[ " ذي القعدة سنة ١717١‏ 
سثئل في رجل له دين عند آخر وكفله به آخَرٌ لرب الدين» ومات الكفيل 
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كتاب الكفالة 
عم 
اختار أَخْلٌ الدين من مدينه وأراد حبسه عليه يجاب لذلك؟ 
أجاب 
نعمء لرب الدين مطالبة المدين وورثة الكفيل من تركته بِدَينِهِ حيث لا 
مانع» وله حبس الموسر بدينه الحال. 
واللّه تعالى أعلم 
[51/1 7815 ذى القعدة سنة ١71١‏ 
بحضرة بينة» وبعد التسليم اشترى منه نخلا بثمن معلوم وقبضه البائع ووضع 
المشتري يده على النخل» وصار ينتفع به مدة. والآن يدعي خصمه أن الضمان 
كان ضمان غرم» وأنه باع له النخل بالإكراه ولا بينة له على دعواه. فهل لا عبرة 
بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي, ويكون الحق ني النخل للمشتري؟ 
أجاب 
لا يقضَّى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
مطلب: أدى الكفيل يأمر المكفول عنه؛ له الرجوع عليه وأخذه من 
تركته. 
[417 3516 محرم سنة ١717/1١‏ 
سثئل في رجل كفل ماعلى أبيه من الدين لأناس بإذنه ودفع عنه الدين 
لأخصامه بأمره. ومات الأب عن ورثة وتركة. فهل يكون لابنه الكفيل أخذ ما 
دفعه عنه في هذه الحالة من تركته؟ 





























وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ذا 
لكا 


























أجاب 
إذا أدى الكفيل بأمر المكفول عنه يكون له الرجوع عليه» وله أخذ ذلك 
من تركة المكفول عنه حيث لم يأخذه حال حياته إذا تحقق ما ذكر بالوجه 
الشرعي: 


واللّه تعالى أعلم 
[0417] /71 محرم سنة ١717/1١‏ 
سثئل في رجل ضمن آخر ضمان غرم لآخر بقدر معلوم من الدين, ثم 
بعد مدة حضر رب الدين إلى الضامن وطالب بحضور المضمون. ثم أحضر 
الضامنٌ المضمون لرب الدين وسلمه له وأقاله من الضمانة بشهادة بينة شرعية. 
فهل يبرأ الضامن بإقالة رب الدين له وليس له مطالبة الضامن بشيء بعد ثبوت 
ذلك لدى الحاكم الشرعيء ولاعبرة بإنكار رب الدين ذلك؟ ‏ - 
أجاب 
نعم, يبرأ الكفيل بذلك إذا تحققت البراءة من الكفالة بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]65541/5[‏ صفر سنة ١71/١‏ 
سثئل في رجل بالغ عاقل رشيد منفرد في معيشة وحده. وله أم في معيشة 
وحدهاء فتزوج الرجل المذكور امرأة ودخل بها ومكث معها مدة من السنين» 
فبعد ذلك أخذ الرجل المذكور بعض حلي من زوجته وبعض دراهم وغاب 
غيبة لا يعلم حياته ولاموته ولا مكانه» وتريد الزوجة المذكورة أن تطالب أم 
الزوج بما أخذه من زوجته. فهل والحال هذه لا تجاب الزوجة لذلك بدون 
ضمان وكفالة شرعية؟ 















































كتاب الكفالة 
وحم 
أجاب 


نعم لا تجاب الزوجة لذلك إذا كان الأمر كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[55416] 5" صفر سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل موسر له ابن في عائلته لا مال له ولا كسب فزوّجه الأب 
من ماله امرأةً وتكفل بنفقتها الأبٌ ودخل بها الابن في بيت أبيه. ثم بعد ذلك 
غاب الابن ولم يعلم له محل. فهل والحال هذه يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه 


الغائب حيث تكفل بها؟ 
أجاب 
إذا تحققت كفالته عن ابنه بنفقة زوجته بالوجه الشرعي يكون لها مطالبته 
بها مع غيبة الزوج. 


واللّه تعالى أعلم 
١ ]54177[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل مع عمه وأبيه في معيشة واحدة, ولم يكن للرجل المذكور 
مال خاص به رَوَّجَّ العم المذكور ابنَ أخيه المذكور بامرأة على صداق معلوم 
القدرء والتزم العم بالمقدم والمؤخر من الصداق بحضرة بينة شرعية» فدخل 
الزوج بالزوجة المذكورة وعاشرها مدة ثم مات عنهاء وعن عمه. وأبيه. فهل 
يجبر العم المذكور على دفع مؤخر الصداق لزوجة ابن أخيه المذكور حيث 
التزم به عند العقد إذا ثبت ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبتت الكفالة بالمهر عن الزوج من العم يكون للزوجة مطالبة الكفيل 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
8 
إفثلهها 


مطلب: يباع على المديون أصيلذ أو كفيلا كل ما لا يحتاجه 4 الحال 
إن امتنع عن الأداء والبيع بنفسه. 

[57 5] 75 جمادى الأولى سنة ١717١‏ 

سثل من طرف الضابطخانة بما حاصله: أنه من مقتضى الإفادة الواردة 
من ديوان المهمات بخصوص محمد الضاحي المخزنجي الذي ظهر عليه 
عجز مبلغ جسيم. وصدر الحكم من مجلس العسكرية بديوان الجهادية بببع 
أملاك الضامن له عبد اللطيف الخيمي بسبب أنه لم يوجد عنده ما يُجزِي 
تسديد ما على المخزنحى. وما يبقى بعد ذلك يطلب سداده من المصدقين»؛ 
غملا يما نذون بالأوامر الصادر ولما انتهى مرّاء الحم الى للشامن بتحماة 
صنقر حصل التوقف من الضامن بقوله: إنه قدم عرضا للأعتاب بالتظلم ولم 
يصدر أمر بفسخ الحكم الأول؛ ويريد حضرة ناظر المهمات طلبّ الدلالين 
وصاحب الحصة والمشتري ومن يلزم من الشريعة لأجل تحرير حجة المبايعة» 
وبمخاطبة الشريعة وردت الإفادة بأن مثل هذا الاستفتاء عنه من خصائص 
حضرتكم. ولكون الضامن للمديون متوقفا في السماح للمشتري وهو مديون 
للميري اقتضى الحال الاستعلام هل يوجد وجه لتحرير المبايعة من الشريعة 
للمشتري بدون سماح من صاحب الحصة؛ إذ هو مديون للميري وقصده بذلك 
الممارغة عن تأدية الحق؟ 


























أجاب 
لقد اطلغنا على خطاب حضيرتكم هذاء وما به صار معلوما ومن حيث 
إن القصد إفادة الحكم الشرعي عن بيع الحصة التي هي مملوكة للضامن في 
الحمام المذكور مقابلة ما هو مطلوب منه بسبب هذه الضمانة حيث لم يوجد 
له ما يوني منه المطلوبّ من المضمون للميري» فمن حيث إن ذلك يتوقف على 


0 


معرفة كيفية الضمانة وصحتهاء وهل تَحَقَقٌ على المضمون ما يوجب إلزام 















































كتاب الكفالة 
ع 
الضامن بدفعه حتى تعطى الإفادة عن بيع تلك الحصة بدون رضاه وعدمه؛ إذ 
الحكم الشرعي أنه لا يباع عليه ذلك بدون رضاه إلا إذا كانت تلك الضمانة 
صحيحة شرعية» وتحقق على المضمون ما يوجب إلزامه والزام ضامنه بدفعه 
ماعليه من دين صحيح أو غصب لمال المضمون له. اقتضى الحال تحريره 
لكي يصير إحالة ما ذكر على حضرة منلا أفندي وإيضاح حقيقة هذه القضية 
وكيفية الكفالة وكيفية إلزام المضمون والضامن. فإن تحقق عنده أنها كفالة 
شرعية» وأن الكفيل والمكفول ملزومان بهذا الأمرء وأن بذمة المديون دينا 
صحيحا باع القاضي على المكفول أو الكفيل فيما عليه من الدين كل ما لا 
يحتاجان إليه في الحال؛ لوفاء الدين إن امتنعا عن الأداء والبيع بأنفسهماء ويبداً 
في البيع بالأيسر فالأيسر وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[5578] ه شعبان سنة ١71/١‏ 
سكل في رجل عليه دين ثابت شرعا فحبسه رب المال» فطلب المدين 
رجلا ليضمنه ويخلصه من السجن. فضمن الرجل الدين بإذن المدين ضمان 
غرم و كدب يذلاك وثيئة على يلديبنة» ثم بعل «للتدهات الضامن وله تركة. قهل 
يُمَكَن رب المال من أخذ ماله من التركة ولا يمنع» وترجع ورثة الضامن على 
المضمون حيث كان الضمان بأمره؟ 
أجاب 
إذا كانت الكفالة بالمال ثابتة صحيحة ومات الكفيل عن تركة» يكون 
لرب الدين أخذ دينه من تركة الكفيل بالمال كما أن له مطالبة الدائن المكفول» 
فإذا ادعى ورثة الكفيل الدين عن جهة الكفالة يكون لهم الرجوع به على الدائن 
المكفول حيث كانت الكفالة بأمره. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
4 
كان 


مطلب: تلمكفول له مطالبيّ كل من الكفيل والمكفول ما لم تشترط 
براءة المكفول. 

[5174 415 محرم سنة ١717/7‏ 

سثئل في رجل كفل آخر في دين عليه لرجل. وسافر المديون إلى جهة 
بعيدة وغاب مدة من الزمان قبل وفاء الدين» فطلب صاحب الدين من الكفيل 
لرب الدين مطالبة المدين بما بقي؟ 

أجاب 

الكفالةا يجبي مظالبة الممكقول لدردييه مو كر رمن الكفين والمكتزل 
مالم تشترط براءة المكفولء فإنها تكون حوالة فإذا كانت كفالة محضة لا يبر 
المكفول بها عن الدين والمطالبة» وحينئذ يكون للمكفول له أخذ باقى دينه من 
مديونه حيث كان حالاء كما له أن يطالب ورثة الكفيل به بعد موته. 

واللّه تعالى أعلم 


























1[ ربيع الثاني سنة ١71/7‏ 
سثئل في رجل كفل آخر بمبلغ معلوم من الدراهم ومات المكفول قبل 
أدائه عن ورثة» وعن تركة. فهل يكون لرب الدين مطالبة الكفيل وورثة المكفول 
أجاب 
نعم» يكون للدائن مطالبة كل من الكفيل وورثة المكفول من تركته بدينه 
حيث لا مانع. 















































كتاب الكفالة 0 
4:١‏ 
3 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 


سئل في رجل مات عن ابن وعليه بعض دراهم لرجل أجنبي ولم يترك 
تركة أصلاء فكتب رب الدراهم وثيقة على ابن الميت أن يدفع له الدراهم عن 
كل شهر كذا على زعم أنه يلزمه دين أبيه» والحال أنه لم يكفل له بالدين قبل 
موت أبيه. فهل والحال هذه إذا ثبت أن المدين لم يسرك تركة أصلا لاا يكون 
لرب الدين مطالبة ابن الميت بشيء من الدين, ولا عبرة بالوثيقة التي كتبها رب 
الدووعايه بعد مولت أبييا ‏ ”" ْ 

أجاب 

صرح علماؤنا بأن الكفالة لا تصح بدين ساقط ولو من وارث عن ميت 
مفلسء إلا إذا كان به كفيل أو رهن أو ظهر له مال فتصح بقدره. أو لحق الميتّ 
دين بعد موته فتصح الكفالة به بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته 
لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته؛ لثبوت الدين مستندا إلى 
وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة وهذا عند الإمام وصححاها 
مطلقاء ظهر له مال أو لا كما في الدر» وفي رد المحتار على قوله: «إلا إذا كان به 
كفيل أو رهن»: «يعنى أن الدين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل 
حال يات أو وهو قانا اليد # قد والكفا ل ين موق اانه لو كفا يل سواه 
ثم مات مفلسا لم تبطل الكفالة» وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل 
الرهن...) إلى آخر ما ذكره"". ومنه يعلم حكم كفالة الابن المذكور عن أبيه 
المذكور بعد موته. 

واللّه تعالى أعلم 

[815587 رجب سنة ١71/7‏ 

سثئل في رجل طلق زوجته وله منها صغير» مفروض لها نفقة مقدرة على 
الزوج المطلق» فتجمد على زوجها المذكور قدر معلوم من الدراهم, فرفعته 


."17 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
قم 
لدى قاضي الناحية وحبسه. فضمنه رجل آخر ضمان غرم ومات الضامن قبل 
دفع القدر المضمون. فهل والحال هذه يتعلق القدر المضمون بتركة الضامن 


يؤخذ منها بعد موته؟ 


























أجاب 
المرأة المذكورة بالخيار إن شاءت أخذت من تركة الضامن لنفقتها 
ضمان غرم؛ وإن شاءت أخذت دين النفقة من زوجها المطلّق والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 ]5 587 [‏ رمضان سنة ١١1/7‏ 
سئل ني رجل مات عن وارث وعليه دين لأجنبي ولم يترك تركة أصلاء 
فحضر رب الدين ودفع لوارث المدين قدرا معلوما من الدراهم قرضاء وكتب 
عليه وثيقة به وبما على مورثه من الدين» والحال أنه لم يتكفل له بالدين قبل 
موت مورثه. فهل والحال هذه إذا ثبت أن المدين لم يترك تركة أصلا لا يكون 
لرب الدين مطالبة الوارث بشيء من الدين الذي على مورثه ولو التزم به بعد 
موته وقد مات المورث مفلسا؟ 
أجاب 
المصرح به عدم صحة الكفالة ولو من وارث عن ميت مفلس؛ لسقوط 
الدين بموت المدين مفلس("» والكفالة لا تصح بدين ساقط. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 1 شوال سنة ١717/7‏ 
سثل في رجل له دين عند آخرء أراد رب الدين حبس المدين على دينه 
فتكفله رجل كفالة حضور وقت طلبه؛ ولم يتكفل الكفيل بالدين لربه. فهل إذا 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ ."١7‏ 















































كتاب الكفالة ع 
1 
أراد رب الدين أن يُلِرْم الكفيل بالدين الذي على المدين لا يجاب لذلك حيث 
كانت الكفالة كفالة حضور لا كفالة مال؟ 
أجاب 
لا يلزم كفيل النفس بالمال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5585] 5" ذى القعدة سنة ١71777‏ 
سئل في رجل له عند آخر مقدار معلوم من الدين وبه سند وضامن ضمان 
غرم» ومات المدين وخلف تركة وورثة. فهل يكون لرب الدين مطالبة الضامن 
بدينه إن شاء ومطالبة ورثة المدين؟ 
أجاب 
لرب الدين مطالبة كل من الكفيل وورثة المدين بدينه إذا كانت الكفالة 
به ثابتة بالوجه الشرعي حيث لا مانع. 
[0485] 5 صفر سنة ١7177‏ 
سثئل في رجل يملك عبدا أنجز عتقه لوجه الله تعالى بدون مقابلة شىء» 
وصار المعتق المذكور مالكا لنفسه. يتصرف في أموره كيف يشاء. ومضى على 
ذلك مدة من السنينء ثم الآن غصب المعتّق المذكور من آخر عينا من الأعيان 
وتَصرّف فيها بالبيع لرجل آخر وقبض ثمنها منه» ثم المغصوب منه استحقها 
من يد المشتري وأثبتها بالبينة الشرعية» فأراد المشتري الرجوع بثمنها على 
السيد المذكور. فهل والحال ما ذكر لا يجاب لذلك بل يكون رجوعه بالثمن 
الذى دفعه على المعتق الغاصب فقط وليس له مطالبة السيد بشىء من ذلك؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























الك 
أجاب 
لا مطالبة على المعتق بما وجب على عتيقه بعد العتق بدون كفالة شرعية 
والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: قال لغيره: «ادفع إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك عليّ»» 
فدفع؛ كان عليه الجميع بمنزلتة «ما بايعت فلانا فعلي». 

١ ]0517[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخرء أذن لرجل أن يدفعه عنه ويرجع به عليه 
وضمن للدافع ما دفعه عن الآخر رجل ثالثء ثم دفع المأذون له الدينَ لصاحبه 
بعد الإذن والضمان» فمات الضامن بعد الضمان والإذن والدفع. فهل والحال 
هذه يخير الدافع بين أن يرجع على المدين الأصلي وبين أن يرجع على تركة 
الضامن؟ 

أجاب 

نعمء إذا تحققت الكفالة الشرعية بالمال المذكور ودفع المأمور على 
الوجه المسطور يكون لرب الدين الخيار في مطالبة كل من المدين وتركة 
الكفيل» ويشهد لذلك ما في رد المحتار عن الخانية: «قال لغيره: ادفع إلى فلان 
كل يوما درهما على أن ذلك عليّ. فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير» فقال 
الآمر: لم أرِدْ جميعَ ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله: ما بايعت فلانا فهو 
علي. يلزمه جميع ما بايعه وهو كقوله لامرأة الغير: كفلت لك بالنفقة أبدا. 
تلزمه النفقة أبدا مادامت في نكاحه)0؟ . 

واللّه تعالى أعلم 


.9"0 5 حاشية ابن عابدين ه/ :”ا‎ )١( 















































0د 
ه: 
١715 58[‏ ربيع الأول سنة ١7177‏ 


سئل في رجل مات عن ابنين وبنتين» وترك مواشيء فاستولى الابنان على 
تلك المواشي وتلفت المواشي تحت أيديهما بموت وبيع من قبلهما بدون إذن 
الباقي. ولم يوجد من المواشي ي أثر لاني بلدهما ولاني غيرهما7"» ثم مات 
أحدهما مفلسًا ولم يعقب أحدّاء ومات الآخر مفلسًا عن أولاد. وأحدث هؤلاء 
الأولادعالامن كسيهم: فهل إذا أرادت إحدى عمتيهم أخدّ حصتها من تركة 
أبيها أو قب قيمتهاء ولم يوجد من تركة أبيها شيء ولم يترك أخواها شيئا من المال 
لاتجاب لذلك وتمنع من التعرض لأولاد أخيها؟ 

أجاب 

لا تلزم الأولاد بما وجب على أبيهم وعمهم بضمان ما أتلفاه من نصيب 

أختهما المذكورة من مال الأولاد؛ حيث لا تركة لهما بدون كفالة صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 77710 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني رجل تاجر ني شراء المواشي وبيعهاء فاشترى مواشي من أناس 
بأثمان في ذمته من بلد فيها صهره أبو زوجته. وغاب قبل دفع الأثمان لأربابها 
ولم يعد والآن تريد أرباب المواشي البائعون مطالبة صهره بأثمان مواشيهم؛ 
لابن بان زوجة التاجر عيدى والتال اله لم يكن ضنابذا و كيلا له. فهل لا 
يجابون لذلك * شرعا ولاعبرة بتعللهم؟ وإذا أخذوا منه بعضا من مواشيه غصبا 
يكون عليهم ردها لربها إذا تحقق فق ماذكر؟ 


أجاب 
ليس لأرباب الديون مطالبة صهر المديون بدون كفالة شرعية» وعليهم 
رد ما غصبوا منه. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب «غيره»). 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كك 
كان 


[1 جمادى الثانية سنة ١717/7‏ 
سئل ني رجل كفل آخر بدين عليه شرعي لجهة الميري بأمره وإذنه له 
و 
بذلك. فهل إذا دفع الكفيل الدينَ المذكورٌ من ماله يكون له الرجوع على 
المدين به حيث كفله وضَمِبَهُ بالدين المذكور بإذنه؟ 
أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعي أن الرجل المذكور كفل المدين فيما عليه من 
الدين الشرعي بأمره. وأنه دفع ذلك الدين للمكفول له يكون له الرجوع على 
المكفول بذلك وإلا فلا. 


























واللّه تعالى أعلم 
١5]5591[‏ رجب سنة ١717/7‏ 
سكل في امرأة تملك بيتا وعليها دين لآخرء فباعت نصف البيت لرب 
الدين الذى عليهاء والآن يريد المشترى أخدٌ النصف الثاني متعللا بأن على 
مطلقها دينا وأنها ضامنة له فأنكرت دعواه الضمان. فهل إذا لم يثبت كفالتها 
لمطلقها لا يجاب لذلك ويمنع من منازعتها في نصف البيت الثاني بدون وجه 
شرعي؟ لا سيما وأن من عليه الدين موجود بالمحروسة يبيع ويشتري. 
أجاب 
لا تلزم المرأة بدفع دين مطلقها أو بيع ما تملكه لوفائه بدون إثبات أنها 
فبافة لذللك: 
واللّه تعالى أعلم 
١]0447[‏ رجب سنة ١71/7‏ 
سئل في رجل له ابن بالغ رشيد, تزوج الابن بكرا رشيدة ودفع لها معجل 
الصداق ودخل بها ومكث معها مدة من السنين» ثم بعد ذلك انعزل الابن من أبيه 
وصار في معيشة وحده مدة أيضاء ثم أبرأت الزوجة زوجها من مؤخر صداقهاء 















































كتاب الكفالة م 
و 
وطلقها الزوج على ذلك فادعت الزوجة أن معجل الصداق باق في ذمة الزوج 
وتريد أن ثُلزِمَ والد الزوج به. فهل والحال هذه لا تجاب لذلك, ولااضمان على 
والد الزوج خصوصا والزوج يدعي أنه دفع لها المعجل؟ 
أجاب 
تعجيله على المفتى به؛ لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعددفع المعجل كما 
لا يكون للزوج مطالبة أبيه به إذا لم يكن ضامنا لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]549[‏ رجب سنة ١717/7‏ 
معيشة واحدة ولا بينهما شركة بوجه من الوجوه. كل منهما يتحر بمال نفسه 
لنفسه خاصة. فتوني الأخ المقيم في السويس وعليه ديون وله مخلفات لا تفي 
بما عليه من الديون, أراد أرباب الديون إلزام أخيه المقيم بمصر بما عليه من 
الديون» مدعين أن ما بيديهما من المال شركة بينهماء والأخ ينكر ذلك ولا بينة 
لهمء ولم يكن كفيلا فيما عليه من الديون المذكورة. فهل لا عبرة بدعواهم 
المجردة عن الإثبات ولا يلزم الأخ بما على أخيه من الدين والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
نعم.ء لا عبرة بدعواهم المذكورة والحال ماذكر بدون إثباتها بطريق 
شرعي ولا يلزم الأخ بما على أخيه من الدين بدون كفالة شرعية. 
واللّه تعالى أعلم 


. 6١ /” حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
:1 
لكان 


[ ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سئل ني رجل عليه دين لآخر معلوم القدر مقسط عليه عن كل شهر كذا 
من الدراهم» ضمنه به رجل آخر لرب الدين ضمان غرم. فهل والحال هذه إذا 
عجز المدين عن دفع التقسيط. وتجمد عليه قدر معلوم من الدراهم من التقسيط 
يكون لرب الدين مطالبة كل من الضامن المذكور والمدين بدينه المذكور؟ 

أجاب 

إذا صحت الكفالة بالمال فلرب الدين المكفول به مطالبة كل من الكفيل 

والمكفول حيث لا مانع وإن لم يعجز المكفول عن أدائة. 
واللّه تعالى أعلم 


























[5595] ه ربيع الأول سنة ١71/5‏ 

سئل في رب مال أخذ من العامل كفيلا ضامنا ضمان غرم للقدر الذي 
أخذه العامل. فهل لا تصح هذه الضمانة ولا يكون الضامن ملزوما سواء كانت 
الضمانة لجميع القدر أو بعضه؟ 

أجاب 

لاتصح الكفالة بأعيان الأمانات التي من جملتها عين مال المضاربة 
بخلاف الكفالة بتسليمها فإنها صحيحة؛ فما دام مال المضاربة في يد العامل 
أمانة لا تصح الكفالة بعينه ما لم ينقلب مضمونا على العامل. 

١ 73‏ جمادى الأولى سنة ١7175‏ 
متضامنان متكافلان لصاحب الدين بدينه» ثم مات أحدهما قبل دفع ثمن 
البضاعة. فهل إذا دفع الحي ثمن البضاعة عن نفسه وعن شريكه الميت يكون 















































كتاب الكفالة 
عم 
له الرجوع في تركته بما دفع عنه بمقتضى الكفالة بالإذن الصادر قبل الموت؟ 
وإذا كانت التركة مستغرقة بالديون التي عليه يكون ولاية بيع التركة المستغرقة 
بالدين للحاكم الشرعي لا للورثة؟ 
أجاب 
نعم. له الرجوع بما أدى عن الميت بطريق الكفالة عنه والحال ما ذكر 
حيث لا مانع» وولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة. 
واللّه تعالى أعلم 
[/55691]؟ ذى الححة سنة ١71/5‏ 
سئل ني رجل له دين معلوم على شخصين: طلب منهما شخصا يضمنهما 
له ضمان حضورء فأحضرا رجلا وضمنهما له ضمان حضورء ثم بعد ذلك بمدة 
طلبهما من الضامن فأحضرهما له. ثم ادعى رب الدين على الضامن المذكور 
أنه ضمن له الدينَ المذكورٌ ضمان غرم فأنكر الضامن دعواه. فهل والحال 
هذه إذا لم يثبت رب الدين دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات» ويمنع من معارضة الضامن المذكور في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
[5594] 75 ذى الححة سنة ١١1/5‏ 
سثئل في امرأة مديونة قسط ما عليها من الدين لآجال معلومة برضاها 
ورضا رب الدين» فضمنها رجل في ذلك بأمرهاء ورضي رب الدين بذلك. ثم 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ْه 


الاكاةا 
بعد مدة أعسر الضامن المذكور بدفع الدين المذكور المقسط. فهل إذا تحقق 
وثبت بالوجه الشرعي لدى القاضي إعساره بذلك بعد حبسه لا يكون لرب 
الدين مطالبته بالتقسيط المذ كور حيث ظهر عجزه عن دفع ذلك لفقره وعدم ما 
يملكه مما يدفع منه ذلك أو من ثمنه ما دام متصفا بهذا الوصف؟ 
أجاب 

نعمء إذا ثبت بالوجه الشرعي إعساره ينتظر يساره ولا يطالب مادام 
كذلكء غاية الأمر أن لرب الدين أن يلازمه بعد ثبوت إعساره. قال في أنفع 
الوسائل: وبعد ما خلى القاضى سبيله -أي المدين-» فلصاحب الدين أن 
يلازمه في الصحيح كما في رد المحتار من فصل الحبس”©» ولا فرق في هذا بين 
المدين والكفيل بالدين. 


























واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5594[‏ شوال سنة ١77/5‏ 
سثئل في رجل عليه دين تجارة لآخر. مقسط عليه كل شهر كذاء وكفله 
بأصل الدين كفيلٌ غارم, ثم عجز المديون عن دفع المقسط عليه مدة من 
الشهورء فطلبه لدى حاكم سياسي وألزمه بإحضار كفيل آخر غير الأول 
فأحضر له كفيلا آخر غارما وكفله به وقسط عليه تقسيط أنقص من الأول وأبرأ 
الدائنٌ الكفيلّ الأول من كفالته. فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي أن رب الدين 
أبرأ الكفيل الأول من كفالته ليس له مطالبته» ويكون له الطلب على المديون 
والكفيل الثان حيث الحال ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبت إبراء الدائن الكفيلٌ الأول من كفالته بالوجه الشرعى لا يكون 
لزب الاين مطالبعه بموجبهاء ولا ينآ ذلك الأضيل ولة الكفيل القان؛ 
واللّه تعالى أعلم 


."/10/ /0 حاشية ابن عابدين؛‎ )١( 















































كتاب الكفالة 0 
اه 
١5 ]56٠[‏ ربيع الثاني سنة ١1/1‏ 


سئل في رجل له دين على شخص.ء ثم توفي المديون وله تركة وأولاد 
قصرء فأراد صاحب الدين أن يبيع التركة ويستوفي حقه. فمنعه أخو المتوفى 
وتكفل والتزم بالدين في ذمته. وكتب على نفسه سندا بذلك وقَسّطّه ودفع منه 
ما يزيد على نصف الدين حسب ما توافقا عليه من التقسيط. ثم بعد ذلك امتنع 
من دفع الباقي من الدين متعللا بأنه لا يلزمه شرعا. فهل حيث التزم وتكفل بما 
على أخيه من الدين المذكورء وكان متوفيا عن تركة تفي بالدين وزيادة ليس له 
الامتناع بعد ذلك من دفع باقي الدين» ويجبر عليه إذا امتنع ؟ 

أجاب 

نعمء يلزم الكفيل بدفع باقي الدين الذي كفل به كفالة شرعية حيث 
كان دينا قويا لا يسقط إلا بالآداء أو الإبراء» وكان غير ساقط كما هو مذكور 
بالسؤال: 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الكفاليّ بالعارينٌ بعد هالاكها لا يصح ما لم تنقلب مضمونم. 

١71/8 صفر سنة‎ ”“٠]5601[ 

سئل في امرأة حضرت عند القاضي لتطلب ضرتهاء تَذَّعِي عليها بأنها 
استعارت منها حلق ذهب وزنه ستة عشر مجراء وتوجهت به لمولة سيدي 
أحمد البدوي فضاع منها الحلق المذكور, فلما بلغ زوجها حضورٌ زوجته 
بمجلس القاضي حضر بنفسه وألزم نفسه دفعٌ قيمة الحلق لصاحبته بعد مضي 
ثلاثة أشهرء وبعد مضي سبعة أشهر طلبت منه صاحبة الحلق قيمته فعرف أنه 
لا يلزمه شيء لكونه لم يأذن لها في العارية لضرتها. فهل يقبل رجوعه عما التزم 





























جلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























ين 
به؟ وإذا قلتم برجوعه فهل إذا اعترفت الضرة المدعى عليها يلزمها دفع قيمة 
الحلق المذكور؟ 


أجاب 

العارية أمانة في يد المستعير» فإذا ضاعت بدون تعد ولا تفريط تضيع 
على مالكها ولا ضمان على مستعيرها حينئذ» وإذا ضمن قيمتها في هذه الحالة 
شخصٌ لا يلزمه شيء؛ إذ لا يصح ضمان الآمانات ولا يلزم الوفاءٌ بها إلا إذا 
تحقق أن الأمانة انقلبت مضمونة بالتعدي والاستهلاك» وصارت قيمتها أو 
مثلها دينا في ذمة المستعير» فإذا ضَمِنَ ذلك بعد تحقق ما ذكر شخصٌ بأن التزم 
بأداء بدلها عوضا عن الشخص الذي استقرت في ذمته. فإنه يؤاخذ بأداء البدل. 

واللّه تعالى أعلم 

1" محرم سنة ١8١‏ 

سئل في رجل أخذ من آخر مبلغا على أن يعمل فيه والربح بينهماء وكفل 
بالمبلغ شخص فعمل الرجل فيه واكتسبء فأخذ رب المال الربحَ على حسب 
ما اشترط مع بعض أصل المالء ثم مات العامل المذكور فقام رب المال يطالب 
الكفيل المذكور بما بقى له متعللا بأنه ضمنه له. فهل الكفالة بمال المضاربة 
غير صحيحة ولا بُطالَبٍ الكفيل بشيء منه حيث الحال ما ذكر؟ 

أجاب 

الكفالة بمال المضاربة لا تصح لأنها أمانة» فلا يُطالّب به أو ببعضه الكفيل 
بناء على هذه الكفالة» أما لو كفل بتسليمها إلى ربها فتصح ويؤمر بالتسليم ولو 
بالتخلية بين رب المال وبين المال مادامت تلك الأمانة قائمة» فلو هلكت لا 
يجب على الكفيل شيء كالكفيل بالنفس. 

واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الكفالة 
عتم 
١5 ]56٠0[‏ جمادى الثانية سنة ١7/57‏ 


سثئل في رجل ضمن رجلا لآخر في قددر معين ضمان غرْمٍ؛ ثم مات 
المديون وله تركة؛ فطلب رب الدين ماله من الضامن فامتنع من الدّفع ويريد 
تحويله على التركة» ورب الدين لا يرضى بالتحويل على التركة. فهل والحال 
هذه يجبر الضامن على دفع المبلغ من ماله ولا يجبر رب الدين على التحويل 
على التركة؟ 

أجاب 

لرب الدين الصحيح الشرعي مطالبة الكفيل بدينه حيث صحت الكفالة 
لهدسواء, بقى المكفول أو مات». وله أيضا مطالبة ورثة غريمه بدينه من تركته 
توريالكيان ولومات الخري ملسا كله عد دوين نكتل آرضا ولا شيم 
عليه شيء. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: للطالب مطالبّ كل من المدين والضامنين على التعاقب» فلو 
كبوا مما كانت كاذ متهها بالتضصض: 

65٠0 5[‏ ه] ١6‏ جمادى الثانية سنة ١7/07‏ 

سئل في رجل يَدَّعِي على آخر بدين معلوم له ويبرهن عليه وعلى أن فلانا 
كفله بدينه المذكورء وأن أبا المدين كفل ابته للضامن المذكور بذلك الدين 
ولرب الدين أيضا. فهل إذا أثبت دعواه ببينة شرعية يكون له مطالبة كل من 
الضامن والمدين وأبيه الكفيل لرب الدين أو كيف الحال؟ ويرجع الضامن بما 
يغرمه من الدين المذكور على المديون إذا كان الضمان بإذنه؟ 

أجاب 

إذا ثبت الدين الشرعي الصحيح وأن كلا من الأجنبي وأبي المدين ضامن 

به لربه على التعاقب يكون لرب الدين مطالبة كل من المدين والضامنين بذلك 





























وحلححي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
03 
له 


الدين» فإن أدى أحدٌ الضامنين المالٌ يكون له الرجوع بما أداه على المدين 
نو الكفالة بأمره وإلاقاة آما لو كثلة الدوئ معا فاه يطالب كلا متهما تصقه 
ونقلها 5 تنقيح الفتاوى7". 


























واللّه تعالى أعلم 
[505ه] 7١‏ رمضان سنة ١7/8‏ 
سكل في رجل ضمن أباه بإذنه ضمانَ غم في دين عليه لربه مؤجل إلى 
أجل معلوم. ومضى الأجل ولم يطالب رب الدين به ثم مات المضمون عن 
تركة وعن ورثة. فهل إذا طالب رب الدين الضامنّ ودفع الدينَ المذكور له 
يرجع الضامن بذلك على التركة؟ 
أجاب 
إذا تحقق بالوجه الشرعى كون الكفالة بأمر المضمون بأن قال له: اكفل 
ع الدية المذكون تر مقلة ناذى الكقيل الدين لريه قبل موت المكقوك أو 
بعده يكون له الرجوع في تركته بما أداه بحكم الكفالة المذكورة حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الكفالتّ بالدين الساقط بالإيراء لا تصح. 
[1]15605 محرم سنة ١575‏ 
سثل في رجل عليه دين لآخرء فلما طالبه به ذكر له المدين أنه لا قدرة له 
على دقعه كلت وتوسط .نيما السلمون قآيرا زث الذين ديت مين يعضيه إبراء 
منجزاعن طوع. مع اتصافه بما يوجب نفاذ تبرعاته» وطالب المدين بالباقي 
فدفعه له. ثم رجع في إبرائه السابق وطالب المدين بباقي ما كان عليه قبل الإبراء 
متعللا بأنه رجع ني إسقاطه لبعض الدين, فامتنع المدين سابقا من أداء شيء 


.5941١ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 















































كتاب الكفالة ا 
منهله محتجا عليه بالإبراء المذكور مع إقراره به» وطال النزاع بينهما فتوسط 
بينهما ثالث لقطع المنازعة بينهماء والتزم لرب الدين بما أبرأ منه المدينَ بدون 
إذن منه. ثم الآن طالب المبرئ الضامن المذكور بما التزم به بدون إذن ممن 
كان مديونا على الوجه المسطور مع إقراره بالإيراء المذكور وامتناع المدين 
من أداء شيء. فهل الكفالة والالتزام بالدين الساقط لا تصح, ولا يكون لرب 
الدين المذكور المطالبة به من الملتزم المذكور لأنه التزام ما لا يلزم» وليس له 
الرجوع على المدين بما أبرأ منه أصلا؟ 

أجاب 
نعمء الكفالة بالدين الساقط على الوجه المسطور لا تصح؛ فليس للمبرئ 
المذكور مطالبة كل من الملتزم والمدين المذكورين بما أبرأ منه والحال هذه. 
مطلب: تصح الكفالنّ عن ميت ترك مالا بمقداره. 
[/501ه] ١5‏ جمادى الثانية سنة ١7/65‏ 
5 
الموت وضمن الضامنّ رجل بالدين لربه» وكتب على نفسه سندا بالضمان 
ودفع الضامنٌ الأول لرب الدين جانبا منه» ثم بعد ذلك امتنع الضامن الأول من 
الدفع وقال لربه: ارجع به على الورثة. فهل لا يكون للضامن الأول الامتناع 
من الدفع. ويؤمر بدفع باقي الدين لربه والحال حيث كانت تركة الميت تفي 
بجميع ديونه؟ 
أجاب 
نعمء لا يكون للضامن الأول الامتناع من دفع باقي ما ضمنه من الدين 
المطلوب من الميت» حيث كانت له تركة تفى بديونه لصحة الكفالة والحال 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 
فته 


هذه؛ لما في الهندية أنَّ مِنَ الشروط «أن يكون قادرا على تسليم المكفول به إما 
بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» فلا تصح الكفالة بالدين عن 
ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى- تصح. كذا 
في البدائع» والصحيحٌ قولُ أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- كذا في الزاد ولو ترك 
مالا جاز بمقداره كذا في محيط السرخسي)27. انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[60ه] 7١‏ جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

سئل في رجل اشترى جانب شبك جمال بعد المعاينة اللازمة شرعا بثمن 
معلوم من مالكه بأجلٍ سنة كاملة» وكُتب له سند بذلك؛ وأحضر له المشتري 
ضاممًا غارمًا مليئًا بالثمن المذكور, والتزم الضامن أنه بعد مضي الميعاد يقوم 
بدفع المبلغ المذكور للبائع من دون تأخيرء وأشهد على نفسه بذلك, ثم إن مدة 
السنة مضت ومضى ستة شهور بعد الميعاد. فهل يجبر الضامن الغارم على دفع 
المبلغ للبائع المذكور والحال ما ذكر؟ 

أجاب 

لرب الدين المذكور مطالبة كل من المدين والضامن بدينه فله الخيار في 
ذلكء وإذا اختار مطالبة الضامن يجبر على أداء ما ضمنه لرب الدين ولو مع 
وجود المدين حيث صحت الكفالة. 

واللّه تعالى أعلم 

[560:4] "7 جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

سئل ني رجل له دين على آخر ثمن بضائع أجل عليه إلى أجل معلوم. 
وكفله آخَرٌ كفالة غرم. فهل إذا عجز الأصيل عن دفع الدين يكون لربه مطالبته 
من الكفيل ويكون ملزوما به؟ 


7801 / الفتاوى الهندية»‎ )١( 







































































نكتات العقانة 
/اه 
أجاب 


إن صَحَّتٍ الكفالة يكون لرب الدين مطالبة الكفيل بدينه» لا فرق بين 
عجز الأصيل عن الآداء وقدرته حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[7]550 رجب سنة ١7/5‏ 
سثئل في رجل له ولد عاقل بالغ راشد منفرد عن أبيه في معيشة وحده. 
أخذ الولدٌ المذكورٌ من رجل دراهم معلومة» وتصرّف فيها واستهلكهاء ويريد 
صاحب الدراهم المأخوذ منه مطالبة أبي الولد بالدراهم وإجبارّه على دفعها. 
والحال أن الأب المذكور لم يكن كفيلا بالدراهم المذكورة ولا بنفسه ولا غير 
ذلك. فهل لا يكون لرب الدراهم مطالبة أبي الولد بها ولا إلزامه بدفعهاء وليس 
للحاكم الشرعي إجباره على ذلك؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 
لا يُطالبٍ الأب المذكور بدين ابنه بدون كفالة بذلك أو وجه شرعيء فلا 
يجبر الأب شرعا على دفع الدين المذكور من ماله والحال ما ذكر. ْ 
واللّه تعالى أعلم 
[5]611؟ محرم سنة ١5/85‏ 
سئل في رجل عليه دين لآخر فكفله به رجل بإذن المدين, ثم مات 
المكفول عنه الدين عن ورثة ولا تركة له. فهل يكون لرب الدين مطالبة الكفيل 
بالدين المذكور حيث كانت الكفالة ثابتة بالوجه الشرعى؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب ْ 
نعمء لرب الدين مطالبة الكفيل بدينه والحال ما ذكر إذا ثبتت الكفالة 
مستوفية شرائط الصحة. وله استيفاؤه من الكفيل حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
/ 
الك 


[؟ؤقه] *وشوال سك ١١‏ 

سئل ني رجل كفل آخر بما عليه من المال لرجل؛ ومات الكفيل 
والمكفول عن ورثة وتركة قبل دفع الكفيل الدينَ» وتريد ورثة الكفيل مطالبة 
ورثة المكفول بالدين المذكور. فهل لا يجابون لذلك والحال هذه حيث لم 
يؤدوا الدين بحكم الكفالة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعمء ليس لهم مطالبة ورثة الأصيل قبل الأداء» كما ليس لمورثهم ذلك 

لوكان هيا 


























[561] 18 شعبان سنة ١7/9‏ 


سئل في رجل عليه دين إلى جهة ضمنه فيه رجل آخر بأمره ثم باع 
المضمون عقارا يملكه إلى الضامن بثمن معلوم يزيد على الدَيْن الذي ضمنه 
فيه. وأمر البائع المشتريّ بدفع بعض الثمن في دينه الذي ضمنه فيه ثم إن 
رب الدين أبرأ المضمون المديون من بعض الدين المذكورء وقبض الباقى 
من الضامن قاصصه من بعض ثمن عقار باعه. فهل لا يكون للضامن محاسبة 
المضمون إلا بقدر ما سدهه من دينه. وليس له محاسبته على ما أبرأ ربٌ الدين 
المضمون الأصلي من دينه المذكور؟ 

أجاب 

نعم» ليس للضامن محاسبة المضمون بأمره إلا بقدر م سلده من دينه» 
وليس له محاسية على ما يرا وب اللين المضمون الأضلى من ذينه المذكور 
بدون وجه شرعي. 


6 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الكفالة ع 
69 
مطلب: لوأدى كفيل الكفيل المال يرجع به على الكفيل الأول ولا 
يرجع على الأصيل ويرجع الأول على الأصيل. 
مطلب: يؤخد المال من تركد الكفيل حالا بموته وإن كان مؤجلا. 
١6 ]5515[‏ شوال سنة ١791١‏ 
سكل في رجل له على آخر دين فطالبه الدائن بوفائه» فادعى عدم اقتداره 
على وفائه حالاء فأجّله مط عن كل شهر كذاء وضمنه في ذلك الدين أخوه 
ضمانّ عُرمء وأنه إذا لم وف المدين التقسيطً حين الحلول يكون الضامن 
ملزوما بوفائه» وضمن الضامنَ المذكورٌ في ذلك رجلٌ آخر ضمان حضور 
وغرم؛ وكتب بذلك سندا مشستملا على شهود من المسلمين. فهل إذا مات 
الضامن الثاني وله تركة ولم يكن كل من المدين والضامن الأول مقتدرا على 
أداء الدين ولم يوفياه» يكون لرب الدين استيلاؤه من تركة الضامن الثاني بعد 
ثبوت ماذكر شرعا؟ 
أجاب 
تصح الكفالة بالدين الصحيح وإن تعددت. كأن يكفل الكفيل كفيلٌ آخر 
به ويكون للطالب مطالبة أيهم شاءء فإن أدى الآخر المال لم يرجع به على 
الأآصيل بل يرجع على الكفيل الأول» فإن أدى إليه رجع الأول على الأصيل 
لو الكفالة بالأمر. نص عليه في كافي الحاكم» ولا تبطل الكفالة بالمال بموت 
الكفيل بل يؤخذ من تركته حالا وإن كان الدين مؤجلا كما صرحوا به. أفاده 
مسو ع ا ع و ا د 
الصحيح من تركة كفيل الكفيل به إذا ثبت ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 


.7/7 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
5 
اله 


[5015] ؟ ربيع الثاني سنة ١7917‏ 
سثل ني رجل زوَّج ولده البالغ من ماله متبرعا بمقدم الصداق فقط ثم 
طلق الولد زوجته من غير إذن أبيه. والحال أنه معسر بمؤخر الصداق ونفقة 
العدة. فهل والحال هذه لايُلرّم الأب بمؤخر الصداق للزوجة المذكورة ولا 
نفقة عدتها حيث لم يكن ضامنا لشيء من ذلك؟ 
أجاب 


























نعم» لا يلزم أبا الزوج شيءٌ من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي» 


























كتاب الحوالة 


























كتاب الحوالة 1 
0 


مطلب: تسمع الدعوى من القاصر بعد إبرائه العام وصيّه بشيء لم 
يكن ظاهرًا؛ لا دعوى أحد الورثيّ على بعضهم بعد ذلك. 

[15515 ؟ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في وصي على بنت قاصرة من قِبّلِ الميت وعلى مالهاء تحاسبت معه 
بعد بلوغها رشيدة على يد وكيلها على ما خصها مما هو لهاء وثبت لها عنده 
مبلغ معلوم آخِرَ كُل حساب بينهماء وأحالها, به على رجل وقبلت كالمحال 
عليه الحوالة»وافر كل آنه لم يكن له قبل الأخريحق ولا استحتاق ولا دعو 
ااصب ل سسا ل يا ا الس بار 
الشرعي . فهل إذا أرادت بعد ذلك نة نقضّ الحوالة وإبطالها بلاامسوغ شرعي وأن 
ترجع عليه بها وتدّعي عليه بدراهم أكَر قبل التخالص والإبراء كانت ذكرت 
عند المحاسبة والمخالصة لا تجاب لذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا رضي كل من المحتال والمحال عليه بالحوالة لايكون للمحتال 
الرجوع على المحيل إلا بِالتَوَى وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف 
ولابينة؛ أويموت المحال عليه مفلسا وليس للبالغة المذكورة الدعوئى بما 
دخل تحت الإبراء منها أو من وكيلها في ذلك حيث كانت الدعوى بدَيّن أو 
عع 3ك عند المحاني انوا كلض والار اد اماد المكرو يعالاف ا إذا رقع 
الإبراء العام للوصي ممن كان قاصرا أو من وكيله في ذلك ثم ادعى شيئا 
قبل الوصي لم يكن ظاهرا له وقت المحاسبة والإبراء ثم ظهر بعد ذلك فإن 
الدعوى بذلك منه تسمع استحسانا؛ لأن الابن لا يعرف ما تركه أبوه غالبا على 
وجه التفصيل فاستحسنوا سماع دعواه» بخلاف إقرار بعض الورثة للبعض 
لمافي البزازية عن المحيط: لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا 
لا تسمع دعواه؛ وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه. اه. ووجه الفرق بينهما 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
54 
اهكان 


أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه؛ فيعذر إذا بلغ وأقر 
بالاستيفاء منه؛ لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف لهم في ماله ولا في 
شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقضء كما حرره 


220 


























في تنقيح الفتاوى الحامدية من الإقرار 
مطلب: لا يشترط 2 الحوالشيّ رضا المحيل. 

١556 محرم سنة‎ ٠١ ]551١1[ 

سئل في رجل عليه دين لآخر بموجب سند. فحضر في المحروسة وحضر 
مكتوب من رب الدين لآخر بأن مبلغ الدين صار له على سبيل الحوالة لكونه 
له على رب الدين مبلغ؛ وقد حضر المدين إلى المحتال وعرّفه بحضرة جمع 
من المسلمين أن ما بذمته إلى المدين الأصلى صار له بإحالة رب الدين» فقبل 
الحوالة واستلم من المدين بعض المبلغ» وبعد أن رضي المحال عليه بالحوالة 
رجع وطلب بينة من المحتال على رضا المحيل بالحوالة. فهل لا يشترط رضاه 
ولا تطلب بينة من المحتال بذلك؟ 

أجاب 

لايشترط في الحوالة رضا المحيل على المختار كما في الشرنبلالية عن 
المواهب”"» فإذا رضي المحال والمحال عليه بالحوالة وثبت ذلك يحكم 
على المحال عليه بدفع دين الحوالة. 

واللّه تعالى أعلم 


.6١ تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/‎ )١( 















































اسه 
56 
١]651[‏ صفر سنة ١١56‏ 


سئل في رجل أحال دائئّه بِدّينِهِ على مدين له وقبل الحوالة ودفع بعض 
الدين المحال به للمحتال ومات المحال عليه مفلسا لاتركة له. فهل يكون 
للمحتال الرجوع بباقي دينه؟ 

أجاب 

لايرجع المحتال على المحيل إلا بالتّوَّى وهو أن يجحد المحال عليه 
الحوالة ويحلف ولابينة له» أو يموت المحال عليه مفلسا بغير عين ودين 
وكفيل. 

واللّه تعالى أعلم 

١7560 صفر سنة‎ ١]5519[ 

سكل في رجل عليه دين لشخص. فأحاله به على شخص آخر مديون 
للمحيل وقبل المحتال والمحال عليه الحوالة» ثم بعد مدة مات المحيل وقبض 
المحتال الدينَ من المحال عليه وقبض منه أيضا زيادة على الدين المذكورء 
وعلى المحيل ديون للناس. فهل لا يكون لهم مطالبة المحتال إلا بما قبضه 
زائدا على دينه؟ 

أجاب 

لاايكون المحتال أسوة لغرماء المحيل حيث لم تكن الحوالة مقيدة بِدَينٍ 
خاصء ولا تبطل الحوالة”" المطلقة بموت المحيل بخلاف المقيدة» فكان 
المحتال من غرماء المحال عليه لا من غرماء المحيل» فله مطالبة المحال 
عليه بجميع دينه» ويثبت للمحال عليه مثل ما دفعه من دين الحوالة في تركة 
17 وجد امش التتوى ما نسم وقول ناتيت ل نكو العرانة.. ل هتاهل الجوافق لما سترو هق تضرع 


الحامدية من أول الحوالة وإن خالف نفسه في حاشيته رد المحتار فجعل المحتال أسوة لغرماء المحيل في 
المطلقة كالمقيدة فراجعهما. اه منه». انتهى ما في الهامشء وانظر: حاشية ابن عابدين» 0/ 57/. 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
55 
سكن 


المحيل إذا كانت برضاه؛ لعدم بطلانها بالموت كما يستفاد من تنقيح الحامدية 

أول الحوالة”''» ويصير المحال عليه أسوة غرماء المحيل بمثل ما أداه من دين 

ما دقعب الحوالتة و لأوسن تمادقس ان الميضال واتداعلى ها كتغل يدغلية 
واللّه تعالى أعلم 


























١7560 صفر سنة‎ ١5]5657١[ 
سئل في رجل أحال دائنه بدينه على مدين له. وَقَبِلَ الحوالة ودَفَعَ بعض‎ 
الدين المحال به للمحتال» ومات المحال عليه تَاويًا مفلسا لا تركة له. فهل‎ 
يكون للمحتال الرجوع بباقي دينه على المحيل ويأخذه من تركته إذا مات أو‎ 

لا؟ 
أجاب 

لاي رجع المحتال على المحيل إلا بِالتَّوَىه وهو أن يجحد المحال عليه 
الحوالة ويحلف ولا بينة له» أو يموت المحال عليه مفلسا بغير عين ودين 
وكفيل. 

واللّه تعالى أعلم 

[١51؟8]565‏ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل ني رجل أحال آخر بدينه الذي له عليه على رجل آخر برضا من 
المحال والمحال عليه مع استيفاء أركان الحوالة. فهل إذا أراد المحال فسحٌّ 
الحوالة والرجوع على مدينه الأصلي لا يكون له ذلك؛ لسقوط الدين عنه 
بالحوالة الصحيحة؟ 















































كتاب الحوالة 
و 
أحاتب 


يبرأ المحيل من الدين والمطالبة جميعا بالقبول بالحوالة من المحتال 
والمحتال عليه فلا يرجع المحتال على المحيل إلا بِالتَوَى» وهو أن يجحد 
المحتال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له» أو يموت المحال عليه مفلسا. 

وائله تعالى أعلم 

١156577[‏ رمضان سنة ١7١55‏ ظ 

سثئل ني رجل عليه دين لآخر فأحاله به على مدين له وَقَبِلَ كل من 
المحتال والمحال عليه الحوالة ورضى كل منهما بذلك» وقبض منها البعض. 
فهل إذا أراد الرجوع بعد ذلك على المحيل لا يجاب لذلك حيث لم يتو الدين 
على المحال عليه؟ 

أجاب 

حيث قبل كل من المحتال والمحال عليه الحوالة» لا يكون للمحتال 
الرجوع على المحيل إلا بالتَوَى» وهو أن يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف 
ولا بينة على الحوالة» أو يموت المحال عليه مفلسا. 

واللّه تعالى أعلم 

[067] 77 رمضان سنة ١755‏ 

سئل ني رجل عليه دين لآخر, فأحاله به على رجل له عليه دين بموجب 
تمسك بيده ثابت بالبينة الشرعية. وقَّبلَ كل من المحتال والمحال عليه الحوالة. 
فهل إذا أراد المحتال الرجوع على المتعيا: بما أحاله به متعللا بعدم الدفع له 
والمماطلة لايجاب لذلك شرعا؟ 

أجاب 


حيث قبل كل من المحتال والمحال عليه الحوالة» لا يكون للمحتال 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1/1 
سكن 


الرجوع على المحيل بما احتال به إلا بالتوى» وهو أن يجحد المحتال عليه 
الحوالة ويحلف ولا بينة على الحوالة» أو يموت المحال عليه مفلسا. 
١]5575[‏ ذى الححة سنة ١755‏ 
سثل في رجل له دين على آخر وأحاله به على رجل يدفعه له من أصل 
استحقاقه الذي هو مستحق عليه له ومات المحيل قبل قبول المحال عليه 
الحوالة. فهل يكون لرب الدين الذي هو المحتال أخدٌّ دينه من تركة المحيل 
إذا لم تتم الحوالة عليه؟ 


























أجاب 
لآاتتم الحوالة ولا تلزم بدون قبول المحال عليه ورضاه؛ فلرب الدين 
أخذه من تركة مدينه والحال هذه حيث لم ينتقل عن ذمته إلى موته. 
[5؟ هه ] ١5‏ ذى الحجة سنة ١١5‏ 
سئل ني رجل اشسترى من آخخر بضاعة بثمن معلوم؛ وأحال المشتري 
البائعَ بالثمن على رجل له دين عليه» ورضي كُلُ بذلكء وقبض المحال بعض 
الدراهم من المحال عليه ووعده بدفع الباقي حين حضور سفينته وسفرها ثم 
للمحال؟ 
أجاب 
كانت صحيحة تامة ولا مانع. 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الحوالة 
58 
[5077] ه ربيع الأول سنة ١7517‏ 


سئل في رججل أحال آخر بدينه على مدين له. فلم يقبل المحال عليه 
الحوالة ولم يدفع له شيئا من الدين المحال به. فهل يكون للمحال الرجوع 
بدينه على المحيل وأخذه منه؟ 

أجاب 
نعمء ولا تتم الحوالة إلا برضا المحال عليه وقبوله للحوالة. 
واللّه تعالى أعلم 

[0677] 8 ربيع الثاني سنة ١751/‏ 

سثئل ني رجل له دين على آخر, أحاله به على مدين له بمقتضى وثيقة 
شرعية مكتتبة بالدين على المحال عليه؛ سلمها المحيل للمحتال وَقَبلَ المحال 
عليه البحوالنة وقهى منه التحتال بعضن الدين المبحال بس وعد ةا 
المحتال للمحيل وقال له: إني قبضت بعض الدين المحال به من المحال عليه 
وأرجع عليك بالباقي لكون المحال عليه مات وعليه دين لأناس غيري» وقد 
أخذتٌ مع الدََّانَِ بعضا آخر من الدين وتركتٌ الباقي؛ لكون تر كته لم تَفِ بدينه 
فلم يصدقه المحيل في دعواه وقال له: رُدَّ عَلَنَ السندٌ المكتتب على المحال 
عليه الذي لمم لك وخسذ مني ما فيه إن كنت صادقا في دعواك فلم يمتثل 
لذلك ولم يرض. فهل إذا لم يثبت المحتال دعواه ولم يسلم له السند المذكور 
ولم يصدقه المحيل في دعواه هذه لا يلزمه دفع شيء مما طلبه منه المحتال 
المذكور؟ 

أجاب 

إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين والمطالبة بالقبول من المحتال 

للحوالة» فلا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتَوّى أي الهلاك وهو بأحد 





























و#حححي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
7 
المحال عليه من باقي دينه وإلا سقط؛ لتصريحهم بصحة إبرائه المحال عليه؛ 
ولا يرجع على المحيل وإن كانت بأمره. 
[4]55574 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

بالبعض الآخر على ذمى بموجب تَمَشّك للمشتري على ذلك الذمى بميعاد. 
فأخذ البائع منه التمسكء. وبعد مضي المدة ذهب للذمي به فأبى الدفعَ له ورده. 
متعللا بأنه لم يحصل منه اجتماع بين البائع والمشتري. فهل لرب البضاعة 
المبتاعة مطالبة المشستري بباقي ثمن بضاعته وَرَدٌ النَمسّك لربه حيث لم يرض 


























الميحال عليه بالحزالة؟ 
أجاب 
نعم؛ لرب البضاعة مطالبة المشتري بباقي الثمن حيث لم يرض المحال 
عليه بالحوالة. 


”١ [‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثئل ني رجل عليه دين لآخر أحاله على مدين له. وَقَبلَ كُل من المحال 
والمحال عليه الحوالة. فهل إذا قبض المحال معظم دينه من المحال عليه 
وتجاوز له عن بعض الدين وأبرأه منه وقبض المحتال الباقي حالا يصح ذلك. 
ولا يكون للمحال الرجوع بعد ذلك فيما أبرأه منه؟ 















































كتاب الحوالة 1 ا 
الا 
أجاب 


الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه» فحيث ثبتت 
الحوالة الشرعية لا يكون للمحتال الرجوع بما تحقق الإبراء عنه من الدين 
على هذا الوجه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لفظ الحوالنٌ يستعمل #ي الوكالدن. 

[5ه ]9 رجب سنة ١7517‏ 

سئل في رجلين أحدهما طلب دراهم قرضا من الآخر مبلغا وقدره مائة 
جنيه؛ فأحاله على رجل وكيل له بالمبلغ المذكور, فتوجه إلى المحال عليه 
وقبض منه ذلك المبلغ» فبعد مدة طلب رب الدين دينه من الذي قبض المبلغ 
المذكور فأبى أن يدفع لرب الدين دينه. وقال: إني أخذت ذلك المبلغ ولكن لي 
مثله عليك. فهل إذا كان الرجل المحتال مقرا بما أخذه وهو المائة جنيه ولم 
يكن معه بينة تثبت دعواه يؤخذ منه هذا المبلغ قهرا عنه» وليس له الامتناع من 
دفع الذين لربه حيث لا مجوز لعدم الدفع شرعا سيما وهو مقر بالدين لربه؟ 

أجاب 

إذا كان الرجل المذكور مرا بالإحالة وأخذ المبلغ المذكور من المحال 
عليه يؤمر برد مثل ما قبضه من المحتال عليه للمحيلء ولا اعتبار بدعوى 
المحتال أن له على المحيل مثل ما أحال به بدون إثبات ذلك بالوجه الشرعى» 
والقول للمحيل بيمينه على نفي ذلك لإنكاره؛ إذ لفظ الحوالة يستعمل في 
الوكالة» ففي الدر من الحوالة: «وإن قال المحيل للمحتال: أَحَلْيُكَ على فلان. 
بمعنى وكَلَتك لتقبضه لي» فقال المحتال: بل أَحَلْتَنِي بدين لي عليك فالقول 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
07 
الل ناا 


للمحيل؛ لأنه منكر» ولفظ الحوالة يستَعْمّل في الوكالة)(. اهه وهنا من هذا 
القبيل. 


























[1"هه] /ا7” شعبان سنة ١7517‏ 
سكل ني رجل له دين على امرأة ثمن بضاعته أحالته به زوجّهاء وقَبل 
المحال عليه الحوالة: ثم مات المحال عليه مفلسا قبل أداء دين الحوالة. فهل 
يرجع المحتال بدينه على المحيل أم كيف الحال؟ 
أجاب 
إذا تمت الحوالة لاايكون للمحتال الرجوع على المحيل إلا بِالتَوَّى وهو 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أحاله وضمن له مال الحوالة؛ يصح. 

١5 ]5677[‏ جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سثئل في رجل عليه دين أحال رب الدين على مدين له به. وَقَبِلَ الحوالة 
ودفع له بعضه. ثم أراد المحتال الرجوع على المحيل متعللا بمكتوب أرسله له 
يترجاه فيه بإمهال المحتال عليه مضمونه: إنكم وعدتم من عليه الدين بالشكية. 
والحال أنه ما قصر معكم بل وعدكم بالراحة» وحين وصولكم إليه تأخذون 
المتيسر منه. وراحته وراحتكم علينا. فهل لاعبرة بتعلله بذلك المكتوب ولا 
يلزمه بما ذكر شيء من الدين المحال به؟ 


.7 57 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الحوالة 
0 
أجاب 


يبرا المحيل من الدين والمطالبة جميعا بالقبول من المحتال والمحتال 
عليه للحوالة» فلا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى أي هلاك المال» 
وهو بأحد أمرين: أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة» أو يموت 
المحال عليه مفلسا بأن لم يترك عينا ولا دينا ولا كفيلا بجميع المال المحال 
به وصرحوا بأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة» كما أن الكفالة بشرط 
براءة الأصيل حوالة» فإذا لم يتحقق في الحوالة المذكورة اشتراط عدم براءة 
الأصيلء ولم يوجد من المحيل كفالة للمال بعدها لما صرحوا به من صحة 
كفالة المحيل المال المحال به؛ لا يكون للمحتال الرجوع على المحيل إلا 
بالتتوىء ففي تنقيح الحامدية من الحوالة عن الخانية: (رجل له على رجل مال 
فقال الطالب: أَحِلْنِى بما لى عليك على فلان على أنك ضامن لذلك. ففعل فهو 
تخاترولة أذ باغ الماك عن أنهما قناءة لآنداكها قيرط الغيان على الميخيل 3د 
جعل الحوالة كفالة؛ لآن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة)0". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[*”7هه] 5” رمضان سنة ١757‏ 

سئل في ذمي له دين على مسلم, وهذا المسلم كان مستخدما عند ضابط» 
والضابط المذكور قبل الدين على نفسه وتعهد بسداده لصاحب الدين بلا 
رجوع له على المدين» وشرح على هامش سند الدين بختمه بأن الذَّيْنَ صار 
في ذمته مع ما هو طرفه للذمي المذكور, وَقَبِلَ كل ذلكء والآن يريد الذمي 
المذكور أن يرجع على المديون الأصلي قائلا: إن الضابط توفي ولم أقبض منه 
المبلغ المذكور. فهل يجاب الذمي لذلك؟ 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
7 
الل ناا 


























اجا 

بعد صدور الحوالة صحيحة برضا الكلء لا يكون للمحتال الرجوع 
على المحيل إلا بالتوى أي الهلاك» وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا 
ببنة للمحتال ويحلف المحال علية؛ أو يموت المبحال عليه مفلساء فإذا كان 
للمحال عليه المذكور تركة لا يكون للذمي الرجوع على المحيل بما احتال به 
من الدين» وله المطالبة في تركة المحال عليه بدينه. 

واللّه تعالى أعلم 

[6] شوال سنة ١754‏ 

سئل في رجل مات وله تركة وعليه ديون تفى بها التركة؛ فاحتال رجل 
دوعا الذي على اك الميية بيده ورفنى كل من الجتعال والمجال 
غلبه وؤارث لمث بالبعوالةوكصي المسعال عاك المحال عليه سددا بالدية 
المحال به ثم الآن يريد المحتال الرجوع على ورثة المدين بما احتال به. 
متعللا بأن المحال عليه أفلس ولم يأخذ منه شيئا من الدين. فهل حيث كان 
المحتال معترفا بالحوالة» والمحال عليه حي موجود لم يتحقق إفلاسه لا 
يجاب المحتال لذلكء ولا يكون له الرجوع والحال هذه؟ 


أجاب 
نعم لا يجاب لذلك ولا رجوع له على المحيل إن كان الأمر ما هو 
مذكور بالسؤال. 


[576ه] ١7‏ ربيع الثاني سنة ١737١‏ 


سئل في رجل أحال آخر بدراهم معلومة على آخر. ورضي كل من المحال 
والمحتال عليه بذلك» ثم سافر لجهة وأقام بها مدة طويلة؛ وبعد رجوعه من 















































كتاب الحوالة م 
7 
السفر أراد المحال الرجوع على المحيل. فهل ليس له الرجوع بعد ما ذكر؟ 
سيما وأنه قبض من المحتال عليه بعض الدراهم. 
أجاب 

بعد صدور الحوالة مستوفية شرائط الصحة لا يكون للمحتال الرجوع 
على المحيل إلا بِالتَوَىء وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة» 
أو يموت المحال عليه مفلساء أو يحكم الحاكم بإفلاسه على قول الصاحبين» 
فحينئذ يكون له الرجوع على المحيل» وفي رد المحتار من الحوالة: «وظاهر 
كلامهم متونا وشروحا تصحيح قول الإمام» ونقل تصحيحه العلامة قاسم ولم 
أر من صحح قولهماء نعم صححوه في صحة الحجر على السفيه؛ صيانة لماله 
كما سيأتي في بابه»("2. اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[595ه] ١١‏ شعبان سنة ١7177١‏ 

سكل ن وجل لموين معلوع على لخر فا حالابية ار عليه اللي على أنرم 
المحيلء وقَبِلَ المحال عليه الحوالةَ وطلب رت الدين ديته بعد موت المحال 
غليدمن ترك وأخدهمن ابن الميث الذى هو المحيل »قاد أن الميت مات 
مفلسا لاتركة له. فهل إذا ثبت وتحقق موت المحال عليه تاويا يكون لرب 
الدين مطالبة المحيل والرجوع عليه به؟ 

أجاب 

يبرأ المحيل من الدين والمطالبة جميعا بالقبول» فلا يرجع المحتال على 
المحيل إلا بِالتَوَى وهو عند الإمام بأحد أمرين: أن يجحد المحال عليه الحوالة 
ويحلف ولا بينة» أو يموت المحال عليه مفلسا بغير عين ودين وكفيل» وقالا 


.”5 حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كلا 
الل ناا 


بهما وبآنْ قَلّسَهُ الحاكم ”© فإذا تتحقق واحد مما ذكر يكون للمحتال الرجوع 


























[/ال'اهه] ١1‏ ذى القعدة سنة "971171١‏ 
سثل ني رجل عليه دين لآخر فأحال المدينُ رب الدين على جماعة فلم 
يقبلوا الحوالة منكرين لِدَّينِهِ. فهل ل تصح تلك الحوالة. وإذا مات المحيل 
يكون للمحال الرجوع على تركة المدين بدينه بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا لم تصح الحوالة لفقد شرطها كقبول المحال عليه يكون لرب الدين 
لخد دينه عن تركة المديق بعد لبوك ها ذكر جالطريق الشرعى: 
واللّه تعالى أعلم 
”٠ ]568[‏ ذى القعدة سنة ١717١‏ 
فأحاله به على رجل آخرء فرضي كل منهما بذلك ولم يدفع المحال عليه شيئا 
من مال الحوالة لربه ثم بعد ذلك ظهر لرب الدين أن المحال عليه مفلس 
وثبت إفلاسه لدى الحاكم الشرعي. فهل يكون لرب الدين الرجوع بدينه على 
المحيل والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا صحت الحوالة لاي رجع المحتال على المحيل إلا بِالتّوَى وهو أن 


.7 57-15 4 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ ١١/١ (؟) هذه الفتوى والتي بعدها كانتا في الأصل بتاريخ‎ 















































كتاب الحوالة 1 
8 


يجحد الميحتال غلية الحوالة ويخلف ولا بيتة» أويموت المخال عليه مفلشاء 
وقال الصاحبان بهما وبأن يفلسه الحاكم إلا أن المُصَّحَّحَ هنا قول الإماه0". 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5679[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 

سثئل ني رجل له عند آخر قدر معلوم من الدراهم دينا فأحال المديون 
الدائن بالدين الذي بذمته على رجل. ورضي المحتال والمحال عليه بالحوالة» 
قع يديد افلس المخال عاردوقت [فلاس يه ويك القاقى بإثلاتياة: فهل 
والحال هذه يكون لرب الدين الرجوع بدينه على المحيل؟ 

أجاب 

إذا صحت الحوالة لا يكون للمحتال الرجوع على المحيل إلا بالتوى 
وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة» أو يموت المحال عليه 
مفلساء وقالا هما وبأن فلسه الحاكم» فعلى قولهما يكون له الرجوع. إلا أن 


4 ضرف 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يشترط حضور المحتال عليه محل الحوالتّ بل الشرط قبوله 
حين علمه بها. 


[7"5]5550 شوال سنة ١7/١‏ 

سئل في رجل تاجر باع لآخر بضاعة معلومة بثمن معلوم حال دفع المشتري 
بعضه للبائع» واستلم جانبا من البضاعة والجانب الآخر أبقاه المشتري طرف 
البائع إلى حضور باقي الثمن. فحضر رجل له دين على البائع وطلب منه أن 


.757-8 5 5 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
3 
| فك . 


يحيله بدينه على المشتري وكتب سندا بالتحويل بخطه حسب مرغويه, وأعطاه 
لمحيل ليخسمه له فشعبه له وأحاله بدينه على المششرى وقبل الحوالة ورضىي 
بهاني المجلس: وأخد المحتال السئد وأرسله صحبة ولده البالغ إلى المحال 
عليه. وأرسل المحيل رسولا من طرفه للمحال عليه أيضا ليبلغه الحوالة» وإذا 
بولد المحتال جاء بالسند إلى المحال عليه بحضرة رسول المحيل» وسلم 
المحال عليه السند فقبل المحالٌ عليه الحوالة ورضي بها طائعا مختاراء وكتب 
على سند التحويل بالقبول» ووعد المحتال بدفع المبلغ ورضي المحتال 
بذلك» ثم بعد قبول الحوالة من المحتال والمحال عليه على الوجه المذكور 
حضر المحال عليه إلى المحيل» واستلم باقي بضاعته المرهونة طرف المحيل 
على دفع باقي الثمن. فهل والحال هذه إذا أراد المحتال الرجوع على المحيل 
بدين الحوالة بدون وجه شرعي بعد قبولها لآ يكون له ذلك حيث كان معترفا 
بالحوالة هو والمحال عليه ولم يفلسه الحاكم؟ 
أجاب 

نعم» لآ يكون للمحتال الرجوع على المحيل بدين الحوالة بعد صحتها 
ولزومها بدون التَّوَّى» وقد صرح في الخانية وغيرها بعدم اشتراط حضور 
المحتال عليه في مجلس الحوالة» بل الشرط قبوله حين علمه بها0"©. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5041[‏ ذي القعدة سنة ١71/١‏ 

سئل ني رجل أحال غريمه على مدين له بمبلغ معلوم, وقَبِلَ المحتال 
الحوالة ني غيبة المحتال عليه. وكتب المحيل للمحتال عليه خطابا يُعرّفه 
بالحوالة» وكتب له المحال أيضا جوابا بذلك وأرسلهما المحتال إلى المحال 


























.778 / الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ )١( 















































تو م 

74 

عليه. فلم يقبل المحال عليه الحوالة وردها. فهل لا تصح إلا بقبول المحتال 

عليه وحيث ردها يكون للمحتال الرجوع بدين الحوالة على المحيل حيث لم 

م 
أجاب 

يشترط لصحة الحوالة رضا المحتال عليه فإذا رَدَهَا ولم يقبل لا تصحء 
ويكون للمحتال أخذ دين الحوالة من المحيل. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: تبطل الحوالمٌ المقيدة بموت المحيل» ويكون المحتال أسوة غرماء 
المحيل. 

73 شوال سنة ١7177‏ 

سثل في رجل له دين عند آخر أحال به غريمه وقال له: أحلتك على فلان 
ذفنق الذي تى غلية وكِلَ الكل البحوالة وقيض المحفال مق المخال عليه 
ينض الديى وقل اسعناتمجميع الما المبداة يدمالة المجبل وعليه ذيخ: 
فهل تبطل الحوالة بموت المحيلء ويكون المحتال أسوة غرماء الميت حيث 
كانت الحوالة مقيدة» لا سيما إذا ثبت إفلاس المحال عليه وحكم القاضي 
بإفلاسه؟ 

أجاب 

نعم تبطل الحوالة المقيدة بدين للمحيل على المحال عليه أو عين له 
عنده بموت المحيل» ويكون المحتال أسوة لغرماء المحيل في ذلك الدين» 
وصرح في الحاوي الزاهدي بعود المطالبة إذا مات المحيل إلى تركته”". 

واللّه تعالى أعلم 


.77/5 /” البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
/ 
اهكان 


مطلب: رد المبيع بعيب لا يبطل الحوالةٌ المقيدة بالثمن. 
[“5همه]|؟١‏ ربيع الثانٍ سنة ١177‏ 


سئل في رجل باع لآخر جارية بثمن معلوم قبض منه بعض ثمنهاء وأحال 
البائع على المشتري رجلا له على البائع دين بباقي الثمن» وقبل قبض المحال 
الدين ظهر بالجارية عيب قديم وَردّتْ على البائع بقضاء القاضي. فهل تبطل 
الحوالة بذلك ولا يجبر المشتري على دفع باقي الثمن المحال به؟ 

أجاب 

في الدر نقلا عن الأشباه: «رد المبيع بعيب بقضاء فم في حق الكل 
إلا في مسأآلتين» إحداهما لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم 
تبطل الحوالة»» قال في حواشيه رد المحتار: «(صورة المسألة كما في الذخيرة: 
باع عبدا من رجل بألف درهم. ثم إن البائع أحال غريما على المشتري حوالة 
مقيدة بالثمن؛ فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رُدَ العبد بخيار 
الرؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القبض أو بعده لا تبطل الحوالة 
استحسانا)""". اه. ومنه يعلم عدم بطلان الحوالة المذكورة بالسؤال؛ إذ هي 
مقيدة بما بقي من الثمن. 


























[55 6 شعبان سنة ١7177‏ 

سئل في رجل طلق زوجته ولها عند زوجها مبلغ معلوم من الدين من 
أصل مهرها وخلافه. وله عند أم زوجته مبلغ معلوم من الدين قرض شرعي» 
وبيده وثيقة شرعية وبينة شرعية تشهد بذلك. وهي مقرة به أيضا. فهل إذا أحال 
زوجّته بدينها الذي عليه لها على أمها من أصل دين القرض الذي عليها له. 


.5/ /65 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الحوالة وم 
5 
وثَِلَّتٍ البنت كأمها الحوالة يبرأ المحبل بذلك حيث ثبت الدينان وأقر كل به 
بشهادة البيئة الشرعية؟ 
أجاب 

الحوالة إذا استجمعت شرائط الصحة هل توجب البراءة من الدين 
المصحح؟ نعم. وفي التتارخانية وعليه الفتوى: وقيل: توجب البراءة في 
المطالبة فقط. واتفق القولان على عود الدين إلى ذمة المحيل بالتوى"". 

واللّه تعالى أعلم 

١71/5 شعبان سنة‎ ٠١ ]56555[ 

سئل في رجل له قدر معلوم من الدراهم دين على رجل آخر فطلبه منه. 
فأحاله المدين بالدين المذكور على رجل آخر ليستوف دينه منه قَرَدّ المحتال 
عليه الحوالة ولم يقبلها. فهل والحال هذه يكون لرب الدين الرجوع بدينه على 
المدين المذكور, ويجاب لذلك حيث لم يقبل المحتال عليه الحوالة وترتد 





أجاب 
يشترط لصحة الحوالة رضا المحال عليه؛ فإذا لم يوجد منه ذلك يكون 
الدين متعلقا بذمة المحيل؛ فلربه مطالبته به والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 6 شوال سنة ١71/5‏ 
سئل في رجل له دين على آخر بموجب وثيقة بيده ثابتة المضمون. فأحاله 
به على آخرء ثم تبين أن المحال عليه مفلس ولم يدفع له منه شيئاء ثم مات 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
آله 
الل نذا 


المحال عليه تاويا ولا تركة له. فهل لرب الدين الرجوع بدينه على المحيل إذا 
ثبت ماذكر بالوجه الشرعي؟ 


























أجاب 
موت المحال عليه مفلسا بغير عين أو دين أو كفيل بما عليه يوجب 
رجوع المحتال على المحيل بالدين الذي أحاله به عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: شَرّطظ امحتال الضمان على المحيل؛ صح وتكون كفالن. 
[/51 66 ]” رجب سنة ١717/68‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر بضائع بثمن معلوم نسيئة» ثم أحال المشتري 
البائعٌ بثمنها على رجل آخر بشرط عدم براءة المحيل» وضمن المحيل المذكور 
المحتال عليه للبائع بمبلغ الثمن المذكورء وبعد مدة مات المشتري المحيل 
الضامن المذكور عن تركة بها وفاء بثمن البضاعة المذكورة. فهل يكون للبائع 
أخذ ثمن بضاعته من تركة الميت حيث الحال ما ذكر وكان بها وفاء؟ 
أجاب 
نعمء يكون له ذلك والحال ماذكرء قال في الدر المختار: «لو شرط 
المحتانُ الضمانَ على المحيل صح» ويطالب أيّا شاء لأن الحوالة بشرط عدم 
براءة المحيل كفالة. خانية)”". انتهى. 
وأللة تعالى أعلم 
[ه5] ١7‏ جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 


سثئل ني رجل له على آخر دين ويريد السفر إلى الحج قبل أداء دينه. 


.01١ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الحوالة 1 
فطالبه بدينه فأحاله به على أخيه من غير حضوره وعدم قبوله الحوالة» وسافر 
مَنْ عليه الدين فحضر المحتال إلى أخي المحيل وطلب منه الدين فلم يقبل 
المحالٌ عليه الحوالةً» وأخبر أنه لم يكن للمحيل عليه دين» ومات هذا المحيل 
عن ورثة وتركة. فهل يكون لرب الدين طلب دينه من تركته ولا يكون له مطالبة 
المحال عليه حيث لم يقبلها ولم يكن للمحيل دين عنده؟ 

أجاب 
نعم» لرب الدين أخذ دينه من تركة المدين» وليس له مطالبة المحال عليه 
والحال هذه؛ لعدم صحة الحوالة بفقد ركنها وهو قبول المحال عليه ورضاه 
به. 
واللّه تعالى أعلم 
[56554] 5 صفر سنة ١7/5‏ 
سكل ني رجل عليه دين معلوم لرجل أحاله به على مدين له وقَبِلَ المحال 
عليه الحوالة ودفع للمحتال بعض الدين» وبعد ذلك امتنع المحال عليه من 
دفع باقي الدين متعللا بأن المحيل نهاه عن الدفع للمحتال وقبض منه باقي 
الدين. فهل يجبر على دفع باقي الدين للمحتال ولا عبرة بتعلله المذكور حيث 
وَجدّت الحوالة صحيحة لازمة؛ ودفع المحال عليه بعض الدين للمحتال؟ 
أفيدوا الجواب. 
أجاب 
نعم يجبر المحال عليه على دفع باقي دين الحوالة المذكورة لربه 
والحال ما ذكر بالسؤالء. ولا عبرة بتعلله المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 





























لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0 
نه 


[50هه] “7 شوال سنة ١7/5‏ 

سثل بإفادة واردة من المحافظة في ٠١‏ شوال سنة ١١85‏ مضمونها: 
وردت هذه الإفادة من قنصل إيتالي'"'' بتاريخ ١5‏ الجاري, مرغوبا بها استفتاء 
حضرتكم عن شخص له دين على آخر أجرة عقار مملوك لرب الدين. فهل 
لرب الدين أن يحيل شخصا آخر بمقدار هذا الدين على مديونه مقابلة ما عليه 
للمحتال بدون رضا المحال عليه الذي هو المديون الأصلى الساكن في العقار, 
أو يتوقف على رضا المحال عليه المذكور شرعا؟ ْ 

أجاب 
لا تصح الحوالة شرعا بدون قبول المحال عليه ورضاه بها. 
واللّه تعالى أعلم 


























[ ” ربيع الثاني سنة ١7/17‏ 

سكل ني رجل له على آخر دين قوي شرعي. أحاله به المديون على 
شخص آخر بحضرة بينة من المسلمين يشهدون بذلك؛ وقَبِلَ المحتالٌ عليه 
الحوالة المذكورة في المجلس» ورضيى كل من المحيل والمحتال والمحال 
عليه بذلكء ثم مات المحتال عليه وترك تركة تفي بالمبلغ المذكور وزيادة. 
فهل يونى الدين المذكور من تركته بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟ 

أجاب 

نعم» لرب الدين أخذ دينه من تركة المحال عليه والحال ما ذكر حيث لا 

مانع . 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ كذا بالأصل وأثبتناها كما هى. 















































مد هد 
هم 
[0565] "؟ ذى الححة سنة ١١95‏ 


سثئل في رجل له مال على آخر فأحاله على شخص.ء وقَبلَ المحتال 
الحوالة والمحال عليه لم يقبلها. فهل والحال هذه للمحتال طلب ماله من 


المحيل حيث المحال عليه لم يقبل الحوالة؟ 
أجاب 
نعم. 
واللّه تعالى أعلم 


















































كتاب القضاء 
ممه 
مطلب: أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإيطال. 
[هه] 7 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل يستحق فدان طين فلاحة عن أبيه كان بيد ابن عم له. فأخذه 
منه على يد القاضي بعد إقامة البينة وشهادتها له به من مدة أشهرء والآن يريد 
الرجوع ونقض الحكم ثانياء متعللا بأن البينة تقول الآن قولا مغايرا لما شهدت 


به بعد الحكم به لديه. فهل إذا كان حكم القاضي به صحيحا لا ينقض حكمه 


أجاب 
أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطال» فإذا صدر الحكم مستوفيا 
شرائطه الشرعية لا يسوغ نقضه. ولا عبرة بما تعلل به المحكوم عليه مما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[565ه] "٠١‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سئل في رجل اث شترى بهيمة بماله خاصة في حال انفراده عن إخوته. ثم 
اختلط معهم وصاروا في معيشة واحدة ثم اقتسموا. فهل لا يقاسمونه في هذه 


البهيمة؛ لكونه اشتراها في حال انفراده بماله. وإذا حكم قاض باشتراكهم فيها 
ينقض حكمه ؟ 


أجاب 
لا مشاركة للإخوة فيما اشتراه أخوهم من ماله لنفسه حال انفراده بدون 
ما يوجب شركتهم فيه بطريق شرعيء فحكم القاضي إذا لم يستوفٍ شرائطه 
الشرعية لا يكون نافذا. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
94 
كان 


مطلب: المراد بالعكشر الذي يستحقه القيم من مال الوقف أجر مثل 
عمله. 

[45ه 5ه ] ؛ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في رجل قاض يَدَّعِى أنه: «نقل من الأشباه عن بعض الشافعية: 
إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام 
والأوقاف. وني الخانية: للمتولي العَثْر في مسألة الطاحونة. قلت: لكن في 
البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح 
صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتي بالقول» وأما بالكتابة فيجوز لهما 
على قدر كتبهما؛ لأن الكتابة لاتلوميماء وتمانة في شرح الوهبانية)”". اه. 
هكذا تقل من شرح الدر المختار. فهل ما ادعاه هذا القاضي صحيح ومعتمد 
ويعمل به في أخذ هذا المعلوم من مال الأيتام والأوقاف أم لا؟ 

أجاب 

نص عبارة الأشباه: «قال في بَسْطٍ الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما 
لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: إذا لم يكن للقاضي 
شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ثم 
بالغ في الإنكار. اه. ولم أر هذا لأصحابنا لكن في الخانية ذكر العُشْرٌ للمتولي 
في مسألة الطاحونة)””. اه. وعبارة الخانية: (رجل وقف ضيعة على مواليه 
فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم» وجعل للقيم عشر الغلات» 
وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم» وأصحاب 
هذه الطاحونة يقبضون غلتهاء لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة؛ 
لأن القيم لا يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يمستوجب الأجر بدون العمل)””. اه. 


.55١ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
50 /١ الأشباه والنظائر لابن نجيم؛‎ )1( 
.701 / الفتاوى الخانية هامش الهندية»‎ )*( 







































































كتاب القضاء 
وعم 
والمراد بِعْشْرٍ الغلات ما جُعِلَ للقيم في هذا الوقف أجر مثل عمله حتى لو زاد 
على أجر مثله رد الزائد كما قاله الفاضل البيري في حواشي الأشباه. وقول 
الأقنياةة تع يالغ قالإنكار قال الغللامة عير الدين: الميالفةاق الأتكان واضسة 
الاعتبار؛ لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها مشقة فبماذا 
استحل عشرهاء خصوصا بالنسبة لمال اليتيم وقد جاءت القواطع بحرمته؛ فما 
هو إلا ببتان على الشرع وظلمة غطت أبصارهم. اه. ومهذا ظهر عدم حِلّ أَخلٍ 
القاضي شيئا من مال اليتيم والأوقاف. فما نقله هذا القاضي غير صحيح عندنا 
فلا يعتمد عليه» ولا يجوز أكل أموال اليتامى بناء عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5ههه]” جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سثئل في جماعة لهم حانوت أجروه لآخر مدة سنتين ونصف. فلما 
مضت المدة أرادوا إخراجه من الحانوت»؛ فادعى أن أمهم كانت أجرته له 
قبل هذه المدة سنة وَأَذْنَتهُ أن يبني فيه ويعمره. ويكون مبلغ العمارة غاروقة له 
على الحانوت يدفعها له من يخرجه منه وبيده حجة بذلك. فعارضوه وادعوا 
أنهم كانوا وقت إيجار الأم قاصرين والأم لم تكن وصياء وطال النزاع بينهم 
لدى قاضي ثغر إسكندرية؛ ثم إنه أرسل أهل الخبرة وقَوّموا أجرة الحانوت 
ومبلغ العمارة في هذه المدة بمبلغ بقول أهل الخبرة» وشهدت البينة بذلك 
لدى القاضي المذكورء فزاد للمدعين عنده مبلغ فتركه له الورثة في نظير ما 
ادعاه على الأم» واستلموا الحانوت وتفرقوا وخرج لهم بذلك سند من الحاكم 
الشرعيء وحكم بمنعه عنهم بحضرة العلماء والمفتين. فهل إذا أراد الآن أن 
يرجع ويدعي أن التقويم الذي حصل كان بالغبن» ويريد إقامة الدعوى ثانيا لا 
يجاب لذلك والحال ما ذكر؟ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
5 


























أجاب 

احكامالنعياة تصاذ عن الإلناء والإبطالء فإذا حكم القاضي بأجرة مِثل 
عقار القَضّر على من استولى عليه حال صغرهم بدون إجازة شرعية صادرة 
لم سي ا حير ا 
خصم حاضرء لا يكون للمحكوم عليه ولا لغيره نقضه ويمنع من معارضة 
المحكوم له حيث لا مسوغ. 

واللّه تعالى أعلم 

[لاه هه ] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١756©‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على أرضٍ زراعة فيها بعض نخل وعيون 
ماء ودُورٌ مدة من السنين» فادعى جماعة على واضعي اليد أن النخل والعيون 
والدور ملك لهم عن مورثهم. وترافعوا معهم على يد الحاكم الشرعيء فادعى 
واضعو اليد أنهم يملكون ذلك بطريق الهبة من مورث المدعين في نظير مائة 
ريال وسبعة أريلة» وبيدهم وتل#متطوعة التونت» نطلي الحاكم التبرعي من 
واضعي اليد بينة فعجزوا عجزا كلياء فحلّف المدعين اليمينَ وحكم لهم بذلك 
بموجب حجة شرعية» ووضع المدعون أيديهم على جميع ذلك. فهل إذا أراد 
المدعى عليهم الرجوع ني ذلك بدون إثبات الهبة بالبينة الشرعية من مورث 
المدعين لا يسوغ لهم ذلك ويمنعون عن معارضتهم؟ 

أجاب 

المقضي عليهم في تلك الحادثة بعد صدور الحكم صحيحا لا يكون لهم 

معارضة المحكوم لهم بدون إثبات الانتقال إليهم بوجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب القضاء 
كك 

مطلب: للقاضي أن يحكم بين أهل الذمةٌّ إذا تظالموا وترافعوا إليه 
ورضوا بحكمه؛ ويحكم بينهم بحكم الإسلام. 

[5ه5] 79 جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سئل في ذمي شامي الأصل عن أبيه وجده مولود بالشرق ومُرَبّى به وصار 
وكيل قنصل لإحدى جهات الشرقء ثم تزوج بنتا شامية من رعيته على حسب 
أصول زواج الشرقيين» وأقام معها مدة من السنين ثم اعتراه مرضء فسافر لأجله 
بلا الإفرنج مع زوجته المذكورة: وأقام بها أربع سنين وصار إفرنجيا مثل مَن 
يكون مولودا بتلك البلاد. ثم حضر مع زوجته إلى محل وطنهما بالشرق وأقام 
فيه أياما ومات عن أخ وأخت, وزوجته المذكورة؛ فأراد الأخ والأخت منع 
زوجته المذكورة من الإرث متعللين بأن الميت إفرنجي وعلى شريعته أن 
الزوجة لاترث من زوجها شيئا إلا بوصية منه لها. فهل إذا ترافعوا إلى الشريعة 
المحمدية تقسم تركة هذا الميت بين الجميع أم لا؟ 

أجاب 

يجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تَظَالّموا وترافعوا إليه ورضوا 

بحكمه؛ ويحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: #فَإن جَآدُوكَ قَأخكُم 
كتف أز أغرض كنيع #04 قال ضيه : وظاهر هذا نا نحكم بينهم وإن 
لم تَرْضَ أساقفتهم, وقال بعضهم: وإنما لحاكم المسلمين أن يحكم بينهم في 
التظالم» مثل أن يمنع وارثٌ وارئًا حقه وما أشبهه إذا رضي المتظالمان بذلك» 
وأما الخمر والزنا فلا ين ينبغي أن يحكم بينهم فيه)2". كذا في معين الحكام. 

وائله تعالى أغلم 


:5 7 المائدة:‎ )١( 
معين الحكام» ةك‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
45 
اهكان 


مطلب: ولايمٌ بيع التركةٌّ المستغرقنّ بالدين للقاضي لا للورثم. 


١775 محرم سنة‎ ١9 ]0664[ 


























سئل في رجل توفي عن بنت قاصرة, وزوجة. وأم. وأخوات, وله حصة 
في دارء وعليه ديون للميريء وللزوجة. وللأم» وللآخوات. فارتفعوا على يد 
قاضء فباع القاضي حصته ني الدار وسد بها الدين الذي عليه للميري بثمن 
المثل» ثم بعد عشرين سنة أرادت البنت أن تدفع ما دفعه المشتري وتأخذ حصة 
أبيها ني الدار. فهل لا تُمَكّن من ذلكء ويكون بيع القاضي صحيحا نافذا حيث 
كانت التركة مستغرقة بالدين؟ 

أجاب 

ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة» فحيث باع القاضي 
حصة عقار الميت وفاء لدينه الشرعى الثابت والحال هذه؛ لا يكون لأحد من 
ورميعد ذلك تاكن البنه: ْ 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لوامتنع الورثت عن بيع التركدّ وقضاء الدين؛ قيل: ينصب 
القاضي وصيًا وقيل: يأمر الورثنّ بالبيع... إلخ. 

[٠156١؟‏ محرم سنة ١755‏ 

سثئل في رجل مات وعليه ديون كثيرة وتركة لا تفى بها. فهل تكون ولاية 
بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للوارث؛ وإذا نصب القاضي من يبيعها 
يكون بيعه صحيحا حيث كانت مستغرقة بالدين» وعلى فرض عدم استغراق 
الديون لها وامتنع الوارث من بيعها وقضاء الدين يكون للقاضي جبره على 
ذلك؟ 















































كتاب القضاء 
م 
أجاب 


«التركة إذا استغرقت بالدين فولاية البيع للقاضي لا للورثة؛ إذ لا ملك 
للورثة فيهاء فلا يكون لهم ولاية البيع»”'2. كما في الدرر وغيرها من معتبرات 
المذهبء وصرح في الأشباه بأن «الدين المستغرق يمنع جواز الصلح 
والقسمة)"”'", وفي حواشي الدر المختار نقلا عن البزازية ما نصه: (ولو امتنع 
الورثة عن بيع التركة وقضاء الدين قيل: ينصب وصيا وقيل: لا. ويأمر الورثة 
بالبيع» فإن أبوا حبسهم حتى يبيعواء فإن حُبسُوا ولم يبيعوا نصب وصيا يبيع أو 
باع بنفسه)”". اه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 6 جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سثل في رجل عليه دين ثابت بالوجه الشرعيء. فحبسه ورثة رب الدين 
عليه لدى الحاكم الشرعي مدة أيام» والحال أنه معسر ظاهر الإعسار. فهل إذا 
شهدت بينة بإعساره يكون للحاكم إطلاقه وإنظاره إلى الميسرة؟ 
أجاب 
للقاضي قبول البينة على الإعسار بعد حبس المديون. وإطلاقه بعد 
تعقق الاعمنان بالوسه الشرعي: 
واللّه تعالى أعلم 


.4٠١ /” درر الحكام شرح غرر الأحكام؛‎ )١( 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» 6 انه‎ )1( 
حاشية ابن عابدين» ه/ 5اةع.‎ )( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
4 
قله 


مطلب: يعطى لأرباب الديون ما أثبتوه من ديونهم بعد مدة التسليم 
إذا لم يثبت غيرهم ديئً. 

[0] 9 جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سثل من بيت المال عن قضية محصلها أن رجلا توفي وعليه ديون ثبتت 
بالوجه الشرعى, وأخذ أربابها بعضها من مدة طويلة مضت. وهناك إشعار من 
الخارج بأن لبعض العساكر ديونا عليه أيضا لم تثبث ولم يحضروا لإثباتهاء وقد 
مضت مدة طويلة ولم تثبت. فما الحكم في إعطاء دراهم الميت للدَّيّنَة الذين 
أثبتوا مع عدم دعوى غيرهم الآن؟ 

أجاب 

حيث أثبت أرباب الديون ديونهم على يد القاضي بالوجه الشرعي حسب 
الموضح بهذا الرقيم» ولم يظهر أحد يذّعِي دينا ويثبته» ومضت مدة تزيد على 
مدة التلوم الشرعية» يكون لأرباب الديون الثابتة بالوجه الشرعي أخذ باقي ما 
تيك ليم هن اللدين: 


























واللّه تعالى أعلم 

[5 هه] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في خربة موروثة لجماعة» خَصّ بعضّهم منها قيراط ونصف. ووهب 
له جماعة حصصا حتى استكمل له بالإرث والهبة أحد عشر قيراطا وعشرة 
أسهم., ثم بعد القبض وهب جميع ما خصه بالإرث والهبة البالغ قدره المقدار 
المشروح لخاله. وخَرَّجّ للموهوب له الثاني إعلام من قاضي شلشلمون. والآن 
قام بعض الواهبين للموهوب له أولا يريدون معارضة الموهوب له ثانيا وانتزاع 
ذلك منه. متعللين بأن هبتهم فاسدة لكونها في مشاع يقسم ولم يقسموه وقت 
الهبة» فحكم القاضي بمنعهم نظرا إلى أنها صدرت في مشاع لا يقبل القسمة. 
فهل يكون هذا الحكم صحيحا ولا مساغ لنقضه؟ 















































كتاب القضاء 
م 
أجاب 


القضاء يصان عن الإلغاء والإبطال حيث لم يوجد ما يبطله شرعا؛ 
فحيث صدر حكم القاضي صحيحا مستجمعا لشرائطه الشرعية فلا مساغ 
لنقضه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يُقضى على غائب ولا له إلا بحضور نائبه. 

[55هه] ١5‏ جمادى الثانية سنة ١١55‏ 

سئل في رجل سافر إلى بلدة بعيدة وله منزل» فوكل إنسانا في قبض أجرة 
ذلك المنزل. فجاء رجل آخر وادعى أن له حصة فيه. وقبض بعض الأجرة من 
المستأجر من غير أن يثبت ذلك بالوجه الشرعى. فهل للوكيل أخذها منه ولا 
تسمع دعواه حيث كانت على غائب؟ ْ 

أجاب 

لا يقضى على غائب ولا له إلا بحضور نائبه حقيقة كوكيله في الخصومة 
ووصيه ومتولي الوقف. أو شرعا كالقاضيء أو كما بأن يكون ما يدعي على 
القاسب بدا لما يدعي عاك البعا برهو الوكيل اهن لابجو لبس واندذا 
مو سولاك فلو ركرن عصوااضي الخاتي ل إثنات ماف العيين لقره كنا أن 
المستأجر كذلكء ومطالبة الوكيل بقبض الأجرة عن المالك إنما تكون على 
المستأجر لا على مَنْ قبضها منه بغير وجه شرعي؛ إذ لا تبرأ ذمته إلا بالدفع 
للمؤجّر أو وكيله. 

واللّه تعالى أعلم 
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إفثلهها 


مطلب: تقبل البينيّ على إعسار المدين بعد حبيسه يما يراه القاضى. 
[5”5ده] 7١‏ رجب سنة ١75‏ 
سئل في رجل مسجون بالشرع على دين معلوم وهو معسرء وموجود بينة 
من المسلمين تشهد بإعساره وقد حبس في السجن خمسة وثلاثين يوما. فهل 
تقبل بينة الإعسار ويفرج عنه؟ 


























أجاب 
تقبل البينة على إعسار المدين بعد حبسه بما يراه» وللقاضي إطلاقه بعد 
ظهور الإعسار. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يسوغ الفسخ على زوجت الغائب» وعلى من باشره التعزير 
اللاتق بحاله. 
١14 ]5655[‏ شعبان سئة 175 
سئل في ما إذا فسخ مالكييٌ نكاح امرأة في غيبة زوجها. فهل لا يكون لقاضي 
الناحية أن يحكم بصحة ذلك؛ لأن القضاة مأمورون بتنفيذ الأحكام على مذهب 
الإمام أبي حنيفة» ومذهبةُ لايرى ذلك, ولا تقام الدعوى على غائبء وإذا أراد 
الحاكم اللوم على من فعل ذلك لكونه خالف أمر الحاكم الآمر بالنهي عن 
النكاح, ومنعه القاضي المذكور وقال له: إن كنت تفعل ذلك افعله بعيدا عني» 
فظن المالكي أن ذلك إذن منه بالفسخ. لا يتوجه اللوم على القاضي وإنما اللوم 
على المباشر لذلك؟ 
أجاب 
لآ يسوغ الفسخ على زوجة الغائب» والقضاة والمفتون ممنوعون عن 
ماشرة ذلكه قمن ياشر ذلك كان عليه العدير اللاقق بيحالة: 















































كتاب القضاء 
3 
[ماكفه] 1 شوال سنة ١‏ 


سئل في رجل ادعى على آخر بنحو ثلاثمائة قرش باقي ثمن مبيع مما كان 
تعاطاه منه قديما لدى الحاكم الشرعيء وأثبتها عليه وحبسه عليهاء والحال 
أنه معسر ظاهر الإعسار ولايملك شيئاء وعنده بينة من أهل محلته يشهدون 
بإفسار» ونآته لأ يملك شيعا يوفى الدية يدع وأته غالعد ضع قققة نقه ويتكنفب 
الناسّ في الحبس. فهل إذا ثبت إعساره بشسهادة البينة الشرعية وحبسه القاضي 
مدة يعلم فيها أنه لو كان له مال لأظهره لوفاء دينه واتضح حاله؛ وكان ظاهر 
الإعسار يكون للقاضى إطلاقه وينتظر أخصامه يسارّه؟ 

1 أجاب 

تقبّل البينة على إعسار المدين بعد حبسه. وللقاضي إطلاقه بعد تحقق 

إعساره لديه. ْ 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا ينعزل القاضي بعزل نفسه قبل علم منْ وَلاهُ. 

[5554] 1 ذي القعدة سنة ١775‏ 

سئل من ديوان كتخداي عن حادثة يعلم مضمونها من جوابها. 

أجاب 

قد تل علينا ما صار في قضية نصب الشيخ أحمد الشطبي في وظيفة قضاء 
سيوط وعزُلٍ سلفه أحمد أفندي الذي كان قاضيا بها مدة من الزمان» والمحضر 
المكتتب وما صار من تَرَضَي الأهالي عن كل من الشيخ أحمد الشطبي وعن 
القاضي سافه أحمد أفنديء وما بأوراق تلك القضية صار معلوماء وقد طلِبَ 
ميلا الجواب هن الكو اللدرفي فصول الحم افد الغرلى قل الشيت 
أحمد الشطبي. هل هذا العزل وافق أصول الشريعة أم لا؟ فنقول: قال: في 





























بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
00 
كله 


جامع الفصولين ما نصه: «القاضي قال: عزلت نفسيء أو أخرجت نفسي عن 
القضاء. أو كتب به إلى السلطان ينعزل إذا عَلِمَ لا قبله» كوكيل» وقيل: لا ينعزل 
القاضى بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة» وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك 
عزل نفسه)0©. اه كلام جامع الفصولين. وبناء على هذا النص لا ينعزل أحمد 
أفندي بعزل نفسه بالاستعفاء ولو ذلك منه عن طوع واختيارء إلا إذا علم مَن 
ولاه القضاء وقلده إياه. وقد اضطرب كلام الأهالي بالتشكي والترضي أولا 
وثانياء وكان الواجب عليهم سلوك طريق الحق إما بالترضي فقط أو التشكي 
فقط فما وقع منهم من التناقض غير لائق. 
واللّه تعالى أعلم 


























[7]5559”؟ ذى القعدة سنة ١755‏ 

سئل ني رجل عليه دين لآخر فطلبه منه فادعى الإعسارء فأخذه للحاكم 
الشرعي فوضع عليه السجن مدة أيام وهو معسر بأدائه. فهل إذا أثبت الإعسار 
لدى القاضي بالبينة يكون للحاكم إطلاقه وإنظاره؟ 


أجاب 
تقبل البينة على الإعسار بعل حبس المدية»؛ وللقاضى إطلاقه بعل ظهور 
إعساره. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يعمل بخط البياع فيما عليه لا فيما له. 

[5]00170 ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل من التجار عليه دين لرجل مكتوب في دفتره المحفوظ بيد 
ورثته وبخطه. مات عن ورثة فيهم قاصرء والبالغ منهم التزم بالدين وكتب على 
)١(‏ جامع الفصولين» /١‏ 77. 















































كتاب القضاء 1 
6١١‏ 
نفسه به وثيقة لأجل معلوم؛ ومضى الأجل ولم يدفع شيئا منه. فهل إذا لم يوجد 
فى تركة الميث نقد يُوَفَى منه الدين وله عقار وأمتعة» والدين مستغرق للتركة: 
تكون ولاية البيع فيها للحاكم الشرعي وقضاء الدين من ثمنها؟ وهل يعمل 
بدفتر الميت المذكور فيما عليه من الدين؟ 
أجاب 
صرح علماؤنا بأن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي”"2» وبأنه 
يعمل بخط البياع فيما عليه لا فيما له'". 
واللّه تعالى أعلم 
١7111[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 
سئل في امرأة ماتت عن أمهاء وثلاثة أولاد ذكر وأثنين» وتركت بيتا ملكا 
لها وعليها ديون لأناس معلومين. فهل لورثتها المذكورين بيعه لوفاء دين 
مورثتهم حيث كان الدين ثابتا؟ 
أجاب 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا ينفن الحكم بالطلاق على الزوج الغائب بشهادة البينة. 
[5617] ؟ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل فى امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها ثلاثاء وأحضرت بينة فَسَقَةَ 


.515 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.5١١ /4 (؟) حاشية ابن عابدين»‎ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 
ان 


مشبهورين مدي ود كاي بلدهان عيية زوججهاء تحكو يطلونها ينه كيل 
لا يكون الحكم بذلك نافذا في غيبة زوجها المذعى عليه والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا يكون الحكم بما ذكر نافذا والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























مطلب: لأحد الورثت استخلاص العين من التركدّ بأداء قيمته إلى 
الغرماء لا إلى وارث آخر. 

["/اهمه] "١>‏ جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل مات عن ثلاثة ذكور وبنتين» وترك تركة لا تفي بدينه 
المستغرق لهاء فقَوّمَت التركة على الذكور بمعرفة القاضي بحضور البنتين 
بثمن معلوم, ودفعوا ما على والدهم من الدين وصاروا في معيشة واحدة 
يكتسبون إلى أن نما المال الذي بأيديهم, ثم بعد مدة مات أحدهم عن ذكرين» 
وزوجة. ثم مات الآخر عن بنت. وزوجة. ثم مات الثالث عن بنت. وزوجة 
أيضاء وكُل مَن مات منهم تَبْقَى ورثته مع الحي في معيشة واحدة إلى أن مات 
الثالث» فأراد الورثة قسمة التركة بينهم» فعند ذلك ادعت بنتا الرجل الميت 
أولا الذي دينه مستغرق لتركته بأن لهما نصيبا فيها بطريق الميراث. فهل إذا 
ثبت أن التركة المذكورة قُوّمَت على الذكور بثمن معلوم دُفِعَ في دينه المستغرق 
لتركته لا تجابان لذلك؟ 

أجاب 

ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة» فإذا قَوّمّ القاضي 
هذه التركة على أبنائه الثلاثة بثمن معلوم لوفاء الدين كان ذلك بيعا منه لهم 
فيصح. وحيث كانت التركة مستغرقة بالدين يكون للوارث استبقاؤها لنفسه 















































كتاب القضاء 1 
ول 
ودفع ماعلى المورث من الدين» فإذا تحقق أن بعض الورثة استبقى التركة 
لنفسه بالوجه الشرعي ودفع ما على مورثه من الدين» لا يكون لباقي الورثة 
مشاركته فيما استخلصه لنفسه بالوجه الشرعىء ففى رد المحتار من الحبس 
عن جامع الفصوليىة «ويجاة لكلحد الررثة استخااض العين من الارك ةباذا 
قيمته إلى الغرماء لا إلى وارث آخر. اه وقوله: بأداء قيمته... إلخ. قال الرملي 
في حاشيته عليه: هذا إذا لم يكن الدَّيْن زائدا؛ لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان 
زائدا على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كَقَنّ حتى يفديه 
فولاه باز كه" | 
واللّه تعالى أعلم 
[65/5]“” رجب سنة /51 ١١‏ 
سكل في امرأة لها دين عند إنسان أثبتته بالبينة الشرعية على المدَّعَى عليه. 
وزْكٌيت تلك البينة وحَكَمَ القاضي بشهادتهاء والآن المدعى عليه يدعي أن أحد 
البينة كاتب السند الذي فيه الدين ويقول: لا أقبل شهادته. فهل لا يلتفت لدعواه 
وتقبل شهادة الكاتب للسند المذكور لأنه زُكَّى وكان وقت الشهادة أهلا لها؟ 
أجاب 1 
إذا صدر حكم القاضي بالدين المذكور مستوفيا شرائطه الشرعية فلا 
سبيل إلى نقضه. ولا عبرة بتعلل المَدْعَى عليه بمجرد ما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


[هلاده] ٠١‏ رجب سنة ١7517‏ 
سئل في رجل مات عن زوجة» وعن أخت شقيقة» وأختين لأم, وترك ما 
يورث عنه شرعا. فهل إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ثابت بالوجه الشرعى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» ه/ 5اةع. 





























جنب الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
6 
لاا 


تُقَدَّم أرباب الديون على الورثة» وإذا تصرف أحد الورثة في شيء من التركة ببيع 
قبل القسمة ووفاء الدين لا ينفذ تصرفه والحال هذه؟ 


























أجاب 
دم الدين الثابت شرعا على الميراث» وقد صرحوا بأن ولاية بيع التركة 
الم تغرقة للقاضى”) 
واللّه تعالى أعلم 


["لاهه] ه” رجب سنة ١751‏ 
سثئل في زيد له دين على عمرو من مدة سنين» وعم رو المذكور الآن 
معسرء والآن يريد زيد أن يحبس عَمْرًا المذكور لأجل دينه. فهل إذا حبسه 
القاضي بما يراه لدين زيد المذكورء وبعد ذلك ثبت إعساره بالبينة الشسرعية» 
للقاضي أن يُطْلِقَه من الحبس» ؛ آم كيف الحال؟ 
أجاب 
نعم» وللقاضي قبول البينة على إفلاس المديون بعد حبسه. 
واللّه تعالى أعلم 
[لالاهه ] لا شعبان سنة ١7517‏ 
سئل في رجصل ثبت عليه دين شسرعي لزوجته لدى الحاكم الشسرعي؛ 
وحبسه عليه وطال حبسه. فهل إذا مضت مدة يتضح فيها حالَّهُ وث ثبت بالبينة 
إعساره يسوغ غ للحاكم إطلاقه؟ 
أجاب 
إذا ظهر للقاضي إعسار المدين بعد حبسه مدة يراهاء ساغ له إطلاقه 
ويُنظر إلى الميسرة. 
واللّه تعالى أعلم 


.515 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب القضاء 1 ا 
ه١٠١‏ 
[8/اهه] 9 شعبان سنة ١7517‏ 


سثل ني رجل توفي وترك حصة في دار وعليه دين ثابت بالشرع مستغرق 
لتركته ولم يكن له سواهاء فباع الحاكم الشرعي حصته في الدار لأخي المتوى, 
وأخذ أصحاب الديون حقوقهم, ثم بعد مدة تزيد على خمس وأربعين سنة قام 
أولاد المتونى على عمهم المشتري يطلبون حصة أبيهم في الدار. فهل إذا كان 
البائع الحاكمٌ الشسرعي كما ذكر لا تسمع دعواهم حيث ثبت البيع على الوجه 
المذكور بشهادة البينة الشرعية» خصوصا والمشتري يتصرف بالهدم والبناء 
فيها وهم حاضرون مشاهدون لذلك المدة المذكورة؟ 

أجاب 

إذا صدر من الحاكم الشرعي بيع تركة الميت المستغرقة بديونه الثابتة 
شرعاء وكان ذلك مستوفيا لشرائط الصحة. لا يكون لأولاد الميت معارضة 
المشتري في ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين 4 دعوى العين بشروط 
ثلاثت: وي الدَّين لا يتوقف على كونه ذا يد. 

١7 51/ رمضان سنة‎ ١6] 51/4[ 

سثئل عن انتصاب أحد الورثة خصما عن الباقين فيما يدعى على الميت 
بموجب خطاب من مأمور تركة المرحوم أحمد باشا طاهر عقبيو ل أن زوجة 
المرحوم طاهر باشا تدعي على ورثة المرحوم أحمد باشا طاهر باستحقاقها 
من تركة زوجهاء وأن استحقاقها باق عند أحمد باشا طاهر إلى حين وفاته. وأن 
بعض ورثته امتنعوا عن الحضور للدعوى عليهم بذلك؟ 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























أجاب يما نصه 
قد سبق منا جوابٌ عن هذه القضية على خطاب حضر من الديوان 
الكتخدائي فيه إجمال في الاستفهام, وأفدنا عليه مقتضاه وأن الأولى حضور 
جميع الورثة أو مَنْ يقوم مقامهم. وحيث توضح بهذا الخطاب تفصيل القضية» 
فالجواب عنها ما ذكره أثمتنا من أن أحد الورثة يتتصب خصما عن الباقين 
يها يذعى على الميت بشروط ثلاثة؛ الأول: كوف العين كلها فىبيده؛ العاق آلا 
تكون مقسومة بين الورثة. الثالث أن يصدق الغائب أنها إرث عن الميث. كما 
نقله في حواشي الدر المختار عن الشريف الحموي""» وعليه فتصح الدعوى 
على أحد الورثة» ويتتصب أحدهم خصما عن الباقين بالشروط المذكورة» 
ويكون القضاء عليه قضاء على الكل وهذا في دعوى العين. أما دعوى الدين 
فيتتصب أحدهم خصما عن الباقين وإن لم يكن في يده عين التركة؛ لآن حق 
الدائن شائع في جميع التركة. 
واللّه تعالى أعلم 
[0٠1558"؟‏ رمضان سنة ١١51‏ 
سثل في رجلين شَهدًا في حادثة على رجل؛ وحكم القاضي بشهادتهما 
للمشهود له بعد التزكية. فهل إذا طعن المشهود عليه في الشاهدّين بأنهما 
مستأجران على الشهادة من طرف المشهود له لا يسمع طعنه بذلك, ولا ينقتض 
حكم القاضي برح المشهود عليه في الشاهدين بما هو مذكور, سيما ولم يكن 
للمُدّعى عليه بينة تثبت ذلك؟ 
أجاب 
لا ينقض حكم القاضي بعد صدوره مستوفيا شرائط الصحة بمجرد تعلل 
المدعى عليه بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


.57١ / حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 















































كتاب القضاء 1 ا 
/وا١١‏ 


سئل من بيت المال عن تركة مستغرقة هل يجوز لأمين بيت المال بيع 
تركة المتوفى بغير حضور باقي الورثة؟ 
أجاب 
ولاية بيع التركة المستغرقة للقاضيء. فإذا كانت تركة المتوى مستغرقة 
كما هو مذكور يكون لأمين بيت المال بيعها بإذن القاضيء ولا يتوقف البيع 
على إجازة الورثة البالغين والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


[581ه] : ذى الححة سنة /51 ١7‏ 


[3515585 ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل مات عن بنته. وأخ عاصب. وترك بيتاء فوضع الأخ يده عليه 
حنى مات عن ورثة» وماتت البنت أيضا عن ورثة» ولم يقسم البيت المذكور 
إلى الآن. فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة الشرعية أن البيت مخلف ومتروك 
عن الميت الأول يكون الحق ني البيت المذكور لأولاد الأخ وأولاد الببت 
بطريق الميراث؟ 
أجاب 
يقضّى لورثة البنت المذكورة بما يخصهم مما آل إليها بالميراث عن 
أبيها في البيت المذكور حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[8هه] ١١‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
1 ع ل 
سئل في رجل مديون لا يملك شيئا جملة كافية؛ وكل ذي حق يطالبه 
بحقه. فهل لا يكون لأصحاب الديون سجنه لأنه يعجز عن قوت نفسه بالسجن 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١8‏ 
اهكان 


فضلا عن قوت عياله. ويلزم أصحاب الديون الصبر عليه مع إقرارهم بعسرته 
إلى حين اقتداره على أداء حقوقهم؟ 


























أجاب 
إذا كان الرجل المذكور ظاهرٌ الإعسار مُقَرَالهِ به لا يحبس ويُنْظر إلى 
الميسرة. 
واللّه تعالى أعلم 


[5585]ه رجب سنة ١757‏ 
قضاء بلدته. والحال أنه جاهل لا يعرف شيئا في الأحكام وغيرها. فهل والحال 
هذه لاايصح للأعمى أن يتولى القضاء؟ 


أجاب 
لأثر ا الريها الوذكور القشاء و التال هدم: 
وائله كهال غلم 


مطلب: الأعمى لا يصلح قاضيًا ولا نائيًا للقضاء. 

[86هه] ١9‏ شعبان سنة ١757‏ 

سئل في رجل أعمى في بلدة من بلاد الريف, أراد قاضي الولاية أن يجعل 
الأعمى نائباعن القاضى في البلدة المذكورة بالقهر عنه. فول والحا هذه لا 
يصح للأعمى أن يتولى القضاء. وليس لقاضي الولاية جبره على ذلك؟ 

أجاب 
الأعمى لا يصلح قاضيا ولا نائبا للقضاء. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب القضاء 
و 
[5585] / شوال سنة ١١54‏ 


سثئل فى رجل يملك حمارة نتجت عنده. فضاعت منه من نحو سنة. 
فوجدها عند آخر فطلبها منه على يد القاضيء فادعى واضع اليد أنه اشتراها من 
نحو ثلاثة أشهر ولم يعلم بائعه» فطلب القاضي من مدعي النتاج بينة فأحضرها 
وشهدت له بأنها حمارته بنت حمارته ضاعت منه من نحو سنة. ثم بعد ذلك 
رجع أحد الشاهدين عن الشهادة قبل الحكم بهاء فأحضر شطرا آخر وشهد له 
بأنها حمارته بنت حمارته ضاعت منه من نحو سنة» فحكم القاضي له بذلك. 
فهل والحال هذه يكون الحكم صحيحا نافذاء ويجبر واضع اليد على تسليم 
الحمارة للمدعى المذكور حيث ثبت الملك له فيها بالبينة الشرعية؟ 

1 أجاب 

تَقَدَّم بينة المدعي هنا على النتاج على بينة ذي اليد المدعي الشراء من 
مجهولء. فإذا صدر الحكم من القاضي مستوفيا شرائطه المعتبرة شرعا فلا 
سبيل إلى نقضه بدون وجه شرعيء ويَُعامّل المقضي عليه بموجبه. 

واللّه تعالى أعلم 

11١ ]0617[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخر طلب منه فعجز عن أدائه بسبب إعساره. 
فرفعه لدى الحاكم الشرعي وسجنه عليه مدة شهرين وزيادة. فهل إذا كان 
المدين معسراظاهر الإعسار لايملك شيئا أصلا لامن مواش ولاغيرهاء 
وثبت إعساره بالبينة الشرعية يكون للحاكم إطلاقه وإنظاره إلى الميسرة؟ 

أجاب 

للقاضي قبول البينة على الإعسار بعد حبس المدين» وله إطلاقه بعد 
ظهور الإعسار. 

واللّه تعالى أعلم 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١٠١6‏ 
ان 


١١ ]5584[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية عند قاضي بلدهم, وأثبتها 
عليه بالبينة الشرعية. وحكم بها القاضي بعد تزكيتها لديه» وبعد مدة طعن 
خصمه في أحد الشهود بأنه شيخ حرفة. فهل يكون حكم الحاكم نافذا ولا عبرة 
أجاب 
أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطالء. فإذا صدر حكم القاضي 
صحيحا لا يسوغ نقضه بدون وجه شرعيء ومجرد طعن المدعى عليه بما ذكر 


لايل العكم الصحيع. 


























واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5584[‏ جمادى الأولى سنة ١759‏ 
لجميع تركته» فاستولى عليها جماعة من أرباب الديون واقتسموها في غيبة 
باقيهم. فهل إذا حضر باقي مَن لهم الديون يكون له المطالبة بدينه مع الغرماء 
حيث كان ثابتا بالوجه الشرعى؟ 

أجاب 

ولاية بيع التركة المذكورة للقاضي» وتقسم بين جميع الغرماء على قدر 
ديونهم» وليس لبعضهم الاختصاص بها بدون مخصص شرعي. 

١759 شوال سنة‎ 1١ ]5590[ 


ع ُ 4 ا 07 » أو » 1 م ا 
سئل في رجل مات عن أولاده القصر وترك تركة من مواش وأمتعة وغير 
25 5 1 6 مي 


























كتاب القضاء 




















يل 
المبت ومن غير ولاية شرعية من قبل القاضيء ثم مات العم عن أولاده وترك 
: كة تحت يد أولاده؛ فاد عليهم أولاد عمهم بعد كمال شك 3 كة أَبر 
1١ 3‏ 5 و 3 4 د 
على يد قاضي بلدهم. وآثبتوا دعواهم وحَكِمٌ لهم بها وكتِبّ بذلك إعلام 
شرعي. . فهل يؤمرون بادفع ما ث, ثبت عليهم لأولاد عمهم من تركة أبيهم؛ وليس 
لهم الامتناع من ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

يُقضَى لأولاد العم المذكورين بماثبت لهم في تركة عمهم» وليس 
لآولاده معارضتهم في ذلك بدون وجه شرعي. 

[13 ذذي الحجة سنة ١759‏ 


سئل في قاض وضع مال قاصرين عند أمينه يحفظه لهم. ثم بعد مدة مات 
القاضي فطّلِب المال من وكيل القاضي فادعى دفعه للقاضي قبل موته وأنكر 
ورثة القاضي ذلك. فهل لا يكون قول الأمين حجة في إلزام ورثة القاضي بذلك 
المبلغ من غير إثبات منه أو من صاحب المال أن المال وصل إلى القاضي حال 
حياته بعد اعتراف الأمين أنه كان تحت يده. ولا مطالبة للورثة فى تركة القاضى 
بذلك بناء على ما أخبر به الأمين المذكور؟ ْ ْ 

أجاب 

لا مطالبة للقصر بعد بلوغهم بصفة الرشد في تركة القاضي بمجرد ما ذكر 

حيث كان الحال ماهو مسطور. 


واللّه تعالى أعلم 
































لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نحن 


١١ ]47[‏ جمادى الأولى سنة ١717١‏ 


سئل في تاجر بياع كتب بدفتره أن عليه لفلان مقدار كذا وكذا. فهل يُعمّل 
بخطه فيما عليه حيث كان خطه معروفا بين الناس؟ 


























أجاب 
يعمل بخطه فيما عليه؛ لما صرح به علماؤنا من أنه لا يعول على الخط 
ولا يعمل به إلا في مسألة كتاب الآمان ودفتر بياع وصَّرّاف وسمسار”". 
واللّه تعالى أعلم 
١٠7 ]559[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في شريكين في مواش, لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر الباقي» فلما 
مات الأول وبقيت المواشي تحت يد الثاني أرادت ورثته أخَدَّ ما كان لمورثهم 
فيها وهو ثلاثة أرباعهاء فأقر الشريك بالنصف وأنكر الربع» فأثبتته الورثة عليه 
بالبينة لدى حاكم شرعيء فحكم عليه بما ثبت بالبينة الشرعية بعد التعديل 
والتزكية» وألزمه أيضا ما استهلكه من زوائد الشركة المنفصلة, ثم بعد حكم 
الحاكم وأخَذٍ كل ذي حق حقه أراد الريك المحكوم عليه رفعٌ الدعوى لدى 
حاكم آخرء ونقضٌ حكم الحاكم المذكور, ويجرح ني شطر من الشهود بأن 
رجلا من قبيلة هذا الشطر قتل رجلا من قبيلة المشهود عليه من مدة سبعين 
بسنةء ولم يكن المتسهوة علية وارثا للمقتول على قرض سحقق التقل من اس 
قبيلة الشاهد, ولم يثبت ذلك بطريق شرعي ولم تظهر بينهما عداوة. فهل 
والحال ما ذكر لآ يجاب لذلك ولا يقبل هذا الجرح المذكور ويمضي حكم 
الحاكم بما ذكر ولا ينقتض؟ 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» /ا/ 5. 


























كتاب القضاء 




















أجاب 

بعد صدور حكم القاضي صحيحا لازماء لا يكون للمقضي عليه إبطاله 
بمجرد تعلله بما ذكر والحال هذه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: من صار مقضيًا عليه ب حادثت لا تسمع دعواه بعده فيها. 
ملب القيادة إذا يقت نفك فكاء استوقى فشروظة: ترد 

[7]15646 رجب سنة ١717١‏ 

سئل في ناظر على وقفي ذي يد على محدود تحت تكلمه لجهة الوقف. 
ادعى عليه رجل أنه جَارَ في ملكه وطالبه برفع يده وتسليمه. فأنكر فأقام المدعي 
بينة شرعية بما ادعى وحكم له بذلك, ثم بعد الحكم عليه أقام بينة أنه وف من 
جهة واقِفِه. هل ينقض الحكم السابق ببينة الخارج ويحكم به لجهة وقف ذي 
اليد؟ 

أجاب 

لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة ذي اليد المذكور؛ إذ البينة ليست له 
وإنماهي للخارج. وقد أقامها وقضي له بهاء فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي 
اليد كما لا يخفى على ذي فهم» وقد صرحوا بأن من صار مقضيا عليه في حادثة 
لا تسمع دعواه بعده في تلك الحادثة» وفي الكافي: الشهادة إذا تضمنت نقضص 
قضساء أسعواق شروطة تر ولةاتسيونةة. 

واللّه تعالى أعلم 

”*١ ]0596[‏ ذي القعدة سنة ١71١‏ 

سئل في امرأة سلمت لرجل أمانة ثم طلبتها منه فجحدها فتخاصمت معه 
لدى قاض في شأن ذلك. وادعت عليه بها فأنكر دعواهاء فكلفت البينة بإثباتها 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1١15‏ 
اهكان 


فوعدت بالحضورء ثم بعد ذلك طلبته وادعت عليه» فكلفت البينة فأحضرتها 
وشهد الشهود طبق الدعوىء وزكاهم القاضي في وجه الخصم وحكم لها 
بتضمينه تلك الأمانة. فهل إذا كان الواقع ما هو مسطور وأراد بعد ذلك المدعى 
عليه استئناف الدعوى وإعادتها بعد صدور الحكم مستوفيا شرائط الصحة لا 
يجاب لذلك» حيث صار مقضيا عليه في تلك الحادثة ولا يجاب لنقض الحكم 


بدون وجه شرعي؟ 


























أجاب 
نعم ليس له ذلك والحال ما ذكر» وقد صرح علماؤنا بأن المقضي عليه 
في حادثة لا تسمع دعواه في تلك الحادثة'"". 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: العبرة للواقع لا لما كتبه الكاتب. 
١ ]0695[‏ محرم سنة ١7171١‏ 
سكل في دار مشستركة بين ورثة بالميراث عن أصولهم؛ مات أحدهم عن 
ابن قاصر, فوضع بعض الورثة يده عليهاء وبعد بلوغ القاصر طلب أَخْدٌ نصيبه 
بالفريضة الشرعية» فمنعه واضع اليد منكرا لحقه. فرفع أمره لدى القاضي 
وادعى بحقه. وذكر الدار وحدودها وأقام بينة طبق دعواه. وذكرت اليينة الداوٌ 
وحدودها حكم ادعاء المدعي. وحَكمَ القاضي للمدعي بحقه بعد شهادة البينة 
الشرعية والتزكية وكّتبٌ له حجة به. فهل يكون الحكم صحيحا نافذاء وإذا 
نسي الكاتب ولم يذكر حدود الدار في الحجة لا يضر ني الحكم. وإذا تعلل 
واضع اليد بن حدود الدار لم تذكر في الحجة» أو بطول المدة لا عبرة بتعلله 
حيث شهدت البينة طبق دعوى المدعي؟ 


























كتاب القضاء 




















أجاب 

العبرة بالواقع في نفس الأمر لا بما كتبه الكاتبء فإذا استوف القضاءً 
بالحق المذكور شبرائط الضحة وتحقق ذلك» لأ ركرن لأحل نقضيه يدوك وحة 
شرعي. 5 

واللّه تعالى أعلم 

[5691] "71 محرم سنة ١711‏ 

سكل فيما إذا ادعى إنسان وقفية أرضء وأراد إثبات ذلك بحجة مقطوعة 
الثبوت لا قيد لها في سجلات المحكمة. فهل لا يُقضَى بها ولا يعول عليها. بل 
لآ بد من ثبوت مضمونها بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

حجج الشرع الشريف ثلاث: البينة والإقرار والنكولء ولا يعول شرعا 
على صك مقطوع الثبوت ولو كان عليه خطوط القضاة الماضينء فلا يثبت بها 
وقف ولا ملكء. سيما إذا لم تكن مقيدة بسجل القاضيء وحينئذ فلا اعتبار بهذه 
الحجة على هذا الوجه ولا يعول عليها. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يجوز تحليف الشهود. 

١5 ]5594[‏ ربيع الأول سنة ١17/1١‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر دعوى شرعية على يد قاضي بلدهم, فأنكر 
المدعى عليه دعواه؛ فطلب القاضي من المدعي بينةٌ على دعواه؛ فأحضر بينة 
وشهدت عند القاضي المذ كور على طبق دعواه فأراد المدعى عليه تحليف 
الشهود بعد أداء الشهادة والحكم بها. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك؛ وليس 
له تحليف الشهود بعد أداء الشهادة الشرعية؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١15‏ 


























أجاب 
المصرح به في الكتب المعتمدة في المذهب كالخلاصة والبزازية أنه لا 
يمين على الشاهد كما قاله العلامة المقدسيء وجرى عليه في الأشباه حيث 
قال: «إن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه 
ويقولوا له: لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك إن خالفوك» أو سخط 
الخالق إذا وافقوك)2"0. 
مطلب: لا ينفذ القضاء بشاهد ويمين. 
١5 ]59[‏ ربيع الثاني سنة ١717/1١‏ 


سئل في رجل ادعى على آخر بمبلغ من الدراهم؛ وأقام شاهدا واحدا على 
دعواه شهد بمضمون خط نفسه. ولم يعاين المشهود به وعجز عن إقامة الشطر 
الثاني» فعند ذلك طلب القاضي من المدعي يمينا على دعواه. فحلف فحكم له 
القاضي بالمبلغ الذي ادعاه. وذكر أنه ثبت له على المدعى عليه. فهل حيث 
كان الحال كما ذكر ني السؤال لا تقبل شهادة الفرد المزبور وإن انضم إليها 
يمينه. ويكون حكم الحاكم المزبور باطلا؟ 
أجاب 
القضاء على الوجه المذكور غير صحيح. 
واللّه تعالى أعلم 
[00] شعبان سنة ١71/١‏ 
سئل من طرف أمين بيت المال بما مضمونه: أن رجلا مات في إسكندرية 
عن ورثة غائبين وترك نقودا وما يورث عنه شرعاء فحُفِظّت تركته ووّضِكَت 


. 14/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















/ا1١‏ 
تحت يد رجل من أتباعه بموجب حجة شرعية من قاضي إسكندرية مأمور فيها 
بأن يوصّل تركته لورثته فى مصرء وكان ذلك فى سنة 777١ء‏ وفى سنة ١759‏ 
بعد وفاة ورثة المتونى حصل تداع من وارث بعض الورثة أنه استلم التركة ولم 
يوصل مورثه ما يخصه بجهة الأرث؛ فسثل الذي استلم التركة المذكورة 
فأجاب بأنه سلم ذلك لبعض الورثة بأمر الوزير الأعظم بدون حضور أناس 
تشهد بذلك. فبذلك حكم على المدعى عليه بدفع ما يخص وارث بعض 
الورثة المدعي وتحرر بذلك إعلام شرعيء ثم بعد ذلك توني المدعى عليه 
وضُبطّت تركته في بيت المال» فظهر له وصي وأثبت وصايته وت وكيلّه عن ورثة 
المتوفى بالوجه الشرعى. وسكئل الوصى المذكور عن ذلك فأنكر دعواه ذلك. 
فهل تسلم تركة المتوفى للوصي المذكور أم تسلم للمدعي المذكور؟ 
أجاب 

إذا أتكر الوصي الوكيل عن ورثة المتوفى الحكمّ على المتوفى بإلزامه 
نصيبَ من ادعى عليه بما يخصه في تلك الأعيان من قِبّل الحاكم الشرعي» 
كلف من ألزم له المتوفى بإثبات مضمون حكم الحاكم الشرعي على المتوى 
المذكور بذلك بالوجه الشرعي؛ حيث كان حكم الحاكم السابق مستوفيا 
المتوى المذكور حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: اليد من أقوى ما يستدل به على الملك» والقول لورثت ذي اليد 

[715701” شعبان سنة ١71/1١‏ 

ستل فى امرأة لها أرض زراعة أبعادية ملك لهاء وواضعة يدها عليها مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة, وهي تنتفع بها بالزراعة والإجارة وغيرها المدة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1١18‏ 
اهكان 


المذكورة. فهل إذا ماتت عن زوجها يكون له النصف فيها وفي جميع ما تركته 
حيث لم يكن لها فرع وارثء ولا يكلف الزوج إثبات ملك الزوجة ني الأرض 
المذكورة ولا بيان طريق تملكها لهاء بل يكفي وضع يدها عليها المدة الطويلة 
مو غير ضازع ليولا معارضر؟ 


























أجاب 
اليد من أقوى ما يستدل به على الملك ما لم يثبت بوجه شرعي خلاف 
ذلك. والقول لورثة ذي اليد بلا بينة بيمينهم» وحيث ماتت الزوجة عن زوجها 
فما تحقق أنه ملك لها شرعا يكون ميراثا عنها؛ فللزوج نصفه فرضا حيث لم 
يوجد لها فرع وارث. 
وأئله تعالى أعلم 
[ رمضان سنة ١717/١‏ 
سئل في رجل اشترى دارا من آخر منذ ست عشرة سنة بثمن معلوم من 
الدراهم بموجب وثيقة بذلك بيده. وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء من غير 
منازع له فيها تلك المدة» مع إقامة البائع بالبلد وسكوته ومشاهدته لذلك. 
والآن ينكر البيع ويريد نزعها من يد المشتري وإبطاله. فهل لا يجاب لذلك 
شرعا ويمنع من منازعة المشتري فيها بدون وجه شرعي حيث كان هناك بينة 
تشهد بالشراء وإن لم تكن أسماؤها مذكورة في حجة الشراء؟ 
أجاب 
إذا أثبت المشتري المذكور شراءه هذه الدار من بائعها المذكور بالوجه 
الشرعي يمنع البائع من معارضة نيها بدون وجه شرعيء ولا يتوقف الحكم 
بالشراء على شهادة من ذكِر اسمه في حجة التبايع شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب القضاء 




















١١71/١ شوال سنة‎ ”٠]60[ 
سثئل في رجل عليه دين لآخر طلبه عند الحاكم الشرعي وسجنه مدة شهرء‎ 
والحال أنه معسر وفقير لا يملك شيئاء ومعه بينة تشهد بإعساره من جيرانه ممن‎ 
يعرف حاله. فهل والحال هذه إذا ثبت ما ذكر يكون للحاكم إطلاقه من السجن‎ 

وإمهاله إلى اليسار؟ 
أجاب 
إذا تحقق إعسار المديون عند القاضي بعد حبسه بالوجه الشرعي أطلقه. 
[5 51550" ذى القعدة سنة ١١1/١‏ 
سئل في امرأة ماتت عن زوجهاء وعن أولادها البالغين» وتركت مواشي 
تحت يد زوجهاء فطلب الأولاد ما يخصهم ني المواشي المتروكة عن أمهم 
وترافعوا معه على يد نائب القاضيء فأقر الأب بأن المواشي متروكة عن أمهم 
بحضرة بينة شرعية فحكم القاضي لهم بذلك. فهل والحال هذه يكون الحكم 
صحيحا نافذا حيث كان مستوفيا شرائطه الشرعية» ويجبر الأب على دفع ما 
بخص الأولاد في المواشي المتروكة عن أمهم إليهم؟ 
أجاب 
لأولاد المرأة المذكورة الاستيلاء على ما خصهم من تلك المواشي 
بطريق الإرث عن أمهم, وينفذ القضاء المذكور والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ين 
اهكان 


مطلب: ليس للقاضي تزويج'" أمَّمَ غائب ومجنون وعبدهما وله أن 
يكاتبهما ويبيعهما. ْ 

[8]50؟ ذي القعدة سنة ١717/١‏ 

سئل من طرف بيت المال في رجل يملك رقبة جارية مريضة وضعها 
تحت يد زوجته؛ وتوجه إلى السفر للمعازاة» ثم بعد توجهه ماتت الزوجة عن 
ورثة معلومين» ووضع يده وكيل أمين بيت المال على متروكات زوجته. فهل 
لوكيل بيت المال بيع الجارية وإبقاء ثمنها إلى حين حضور سيدها من غيبته 
أو حضور وكيل عنه ثابت الوكالة شرعاء أو تبقى الجارية تحت يد أمين» وإذا 
بقيت تحت يد أمين مَن الذي ينفق عليها؟ وليس للغائب شيء ينفق منه على 
الجارية المذكورة. 1 


























أجاب 

قال في الدر المختار: «ليس للقاضي تزويج أَمَةٍ غائب ومجنون وعبدهماء 
وله أن يكاتبهما ويبيعهما”". اه. ومنه يعلم جواز بيع القاضي الجارية 
المذكورة ويحفظ ثمنها عند أمين إلى أن يظهر حاله. أو يجيء حياء أو يوكل 
من يأخذه. 1 

واللّه تعالى أعلم 

[7]505 صفر سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل من التجار المشهورين توفي وعليه دين لآخر. وَجِدّ مكتوبا 
بخطه في صك محفوظ تحت يده إلى وقت الموت. ووجد الدين المذكور 
أيضا بدفتره بخط كاتبه المسلم المختص به الأمين. فهل إذا كان خط التاجر 


)١(‏ في الأصل «تزويجه» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 4/ /19. 


























كتاب القضاء 




















1 
معروفا ومشهورا للناس يُعمّل به فيما عليه؟ سيما وأن الدين المذكور مقيد 
بدفتره كما ذكر. 
أجاب 

المصرح به أنه لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا خط السمسار 
والبياع والصراف كما جزم به في البحر وغيره”"» «وفي المجتبى: وأما خط 
البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس» 
راق يا كجه انان فنا يتورييجب أن كوو حية الحرنياء الى ولي 
خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار 
وأهل البلد ثم مات وجاء غريم يطلب المال من الورثة» وعرض خط الميت 
بحيث عرف الناس خطه حُكِمَّ بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه. وقد جرت 
العادة بين الناس بمثله حجة)”'". انتهى. فإذا كان ما به خط التاجر المذكور 
محفوظا عنده يقوم مقام البينة فيما عليه إذا ثبت أنه خطه. 

واللّه تعالى أعلم 
[7 ور ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 


سثئل ني رجل ادعى على جماعة واضعين أيديهم على نخل بأنه ملك له 
عن مورثه وطلب رفع يدهم عنه لدى حاكم شرعيء فأظهروا وثائق بالبيع من 
مورثه لهم لم ينبت مضمونها شرعا بشهادة بينة شرعية. فهل إذا حكم له بالنخل 
وبرفع أيديهم عنه ومكنه من نخل مورثه يكون الحق له في ذلك؛ وليس لهم 


معارضته بعد ذلك بدون وجه شرعي؟ 


.4 البحر الرائق» ا//‎ )١( 


200 حاشية ابن عابدين» ه/ 5”ة. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١7‏ 


























أجاب 

إذا حكم بأن ذلك النخل لوارث المالك؛ لعدم إثبات البيع الذي ادعاه 
واضعو اليد حكما ضحبحاء ومُكن الوارث منه لآ يكون لهم معارضته بعد 
ذلك بدون إقامة بينة شرعية تثبت دعوا هم البيع المذكور أو وجه شرعي. 

واله تعالى أعلم 

مطلب: عقارٌ بيده؛ أحدث آخَرٌ يدَهُ لا يصير به ذا يد. 

[50] ١؟‏ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض مملوكة له من أراضي البلد. 
وبنى بها دارا منذ إحدى وعشرين سنة» وسكن بها مدة سبع عشرة سنة ثم سافر 
من البلد. ومن مدة سنة أحدث جماعة من أهل البلد وضع أيديهم على تلك 
الدار وفتحوا لها بابا من جهة أخرى, فلما جاء الرجل الأول الباني لتلك الدار من 
غيبته أراد منعهم عنها وإعادتها ليده كما كانت» حيث كان وضع يده السابق ثابتا 
شرعا وإحداث الجماعة المذكورين يدهم عليها معلوم. فهل يؤمرون بتسليم 
تلك الدار إلى واضع اليد السابق المذكور؟ وإذا ادعى الجماعة المذكورون 
ملكيتها لهم بطريق الإرث عن أصولهم, وادعى جماعة آخرون بأن الأرض 
ملكهم ورثوها عن أصولهم أيضاء وأقام كل من الجماعتين بينة شهدت بأنهم 
سمعوا من آباء المدعين أن الأرض التي بها تلك الدار ملك لهم لا تقبل هذه 
الشهادة ولا يُّقضى لهم بها وتبقى الدار ني يد واضع اليد الأول والحال هذه. 
مع إنكار واضع اليد الأول دعواهم وجحدها جحدا كليا؟ 

أجاب 

نعم» يؤمرون بتسليم تلك الدار للرجل المذكور والحال هذه حيث كان 

وضع يده عليها سابقاء قال في نور العين: «عقار بيده أحدث آخر يده لا يصير 


























كتاب القضاء 




















يدن 
بهذا يد ولو علم به قاض يأمره برده ولو ادعى أنك أحدثت اليد عليه وكان 
بيدي فأنكر يحلف ولو برهن أنه بيده مذ عشر سنين» وهذا أحدث يده عليه 
يؤمر برده عليه» لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه» حتى لو برهن أنه ملكه 
تقبل)""2. اه. ولا تقبل شهادة شهود الجماعتين المذكورتين على هذا الوجه 
المذكور بالسؤال ولا يقضى بها. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 6 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل يدعي على آخر بأن له حصة في العقار الذي بيده بموجب 
عيملا من قاطي الحيدوي محنيولة رقمل ويرية [شباسةذغواهبالتحيمة المذاكورة: 
فهل لا يقضى له بالحجة المذكورة التي لم يثبت مضمونها بالبينة الشرعية حيث 
أنكر المدعى عليه دعواه المذكورة؟ 

أجاب 

حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكولء فلا يعول على صك لم 

يثبت مضمونه شرعا ولا يقضَى به. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/7؟ شعبان سنة‎ ١]651١[ 

سئل في شخص توفي وترك ورثة وأملاكاء فادعى ذمي على الورثة بأن 
مورثهم باع له بعض العقارات ني حال حياته. والورثة يجحدون ذلك. فهل إذا 
أبرز الذمي ورقة متضمنة لشرائه ذلك من مورثهم بها شاهد واحد. لا يقضى 
بشهادة الفرد ولا بالورقة المذكورة المحردة عن شهادة العدول؟ 


() نور العين في إصلاح جامع الفصولين» لوحة ١"ب.‏ 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ا 


























أجاب 
حسجج الشرع ثلاث: البيئة والإقرار والتكول؛ فلا يعول شرعا على كاغد 
لم يثبت مضمونه بطريق شرعي. 
وائله قعالى أعلم 
[51] 4+ شوال سنة ب 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة رهنها عند آخر غاروقة وكتب له بها 
وثيقة» ثم مات الراهن والمرتهن» فطلب وارث الراهن أن يدفع لراهن الغاروقة 
التي على طين مورثه ويأخذ الطين» فأظهر وارث المرتهن حجة بيده يذكر فيها 
دراهم زيادة على ما أخذه مورثه» ولم تصدق عليها ورئة الراهن مكتوبا فيها 
أسماء بينة ماتت. فهل لا يُقْضَى بها وتكون باطلة؟ سيما وأنها غير مسجلة 
بسجل القاضي. 
أجاب 
حجج الشرع الشريف ثلاث: البينة والإقرار والنكولء فلا يعول شرعا 
على مجرد الخط ولا يقضى به. 
واللّه تعالى أعلم 
[؟١5ه]‏ *" ا ذي القعدة سنة ١”‏ 


سثل في رجل يملك دارا بالميراث عن أبيه وعمه. واضع يده عليها مدة 
تزيد على ستين سنة» وهو يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية من غير منازع 
لهولا لأبيه وعمه فيهاء والآن يدعى رجل من أهل البلد مشاهد للتصرف بأن 
أباه كان اشترى نصيب عم الوارث منه منذ ستين سنة» متعللا بورقة قديمة بيده 
مقطوعة البوت مذكور فيها أسماء أشخاص ماتوا سابقاء ومتعللا بأن عنده بينة 


























كتاب القضاء 




















كنا 


تشهد بالسماع فأنكر الوارث دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا يقضى بالوثيقة 
المذكورة إذا لم يثت مضمونها شرعاء ولا عبرة بتعلله بشهادة البينة بالسماع: 
ويمنع من منازعة الوارث المذكور فيما تركه له أبوه وعمه إذا تحقق ماذكر 
بالطريق الشرعي؟ 
آأجاب 
نعم» لا يقضى بالوثيقة المقطوعة الثبوت؛ إذ لا يعول شرعا على مجرد 
الخطء ولاعبرة بشهادة السماع في مثل ما ذكر على فرض كون الدعوى 
موف 
واللّه تعالى أعلم 
"٠ 01[‏ ذي القعدة سنة ١717/7‏ 
سثئل في رجل تشاجر مع زوجته وخرجت غضبانة» فأرسل لها زوجها 
صندوقا لها بمفتاحه مع رججل آخرء فأقامت ني المحل الذي هي غضبانة فيه 
يومينء وبعد ذلك رجعت إلى محلها وصحبتها الصندوق. وبعد رجوعها إلى 
بينها ادعت على المرأة التى كانت عندها أنها أخذت من الصندوق بعضا من 
الدراهم. فهل لا يعمل بدعواها والحال هذه؟ 
أجاب 
من المعلوم أن من ادعى على شسخص بدعوى كلف إثباتها بعد صحتها 
وإنكار الخصم. فإن أثبتها بالطريق الشرعي قضي له بما ادعاه» وإلا فلا يقضى 
لديشيم 


واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١15‏ 


مطلب: إذا اتفقت الورثىيّ على أداء كل الدين المستغرق من مالهم 
لتبقى التركتة لهم فلهم ذلك وكذا ي الوصايا. 

[1 " " اذى الحجة سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته؛ وبنتين بالغتين منهاء وعليه دين مستغرق 
لتركته. فهل يكون ولاية البيع وقسمة أثمانها على أرباب الدين للحاكم 
الشرعيء فإذا حضرت أرباب الديون لديه وأثبتوها بالوجه الشرعي تقسم 
التركة عليهم بما يقتضيه الحالء ولا تكون ولاية البيع للورثة إلا بإذن الحاكم؟ 

أجاب 

ولاية بيع التركة المستغرّقة بالدين الثابت شرعا للقاضي لا للورثة؛ 
لعدم ملكهم حيث كان الدين لغيرهم؛ وفي حواشي الدر: «هذا مقيد بما إذا لم 
تتفق الورثة على أداء الدين كله من مالهم؛ لما في الثامن والعشرين من جامع 
الفصولين: لو أرادت الورثة أداء دينه لتبقى تركته لهم فاتفقوا عليه وتَحَمَّلوا 
قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من مالهم فلهم ذلك)"". اه المراد. 

واللّه تعالى أعلم 

[5516]"””؟ ذى الحجة سنة ؟/ا١١‏ 

سئل في رجل واضع يده على حصة في دار ونخلء البعض بطريق الشراء 
والبعض بطريق الهبة بموجب وثيقتين بذلك, ثم مات البائع عن وارث فأراد 
الوارث الرجوع على المشتري متعللا بأنه عَيِّر وثيقة البيع بوثيقة أخرى. فهل 
والحال هذه إذا ثبت البيع من مورث المدعي قبل موته بالبينة الشرعية يكون 
صحيحا نافذاء ولا عبرة بتعلله بتغيير الوثيقة؟ 


























)١(‏ حاشية ابن عابدين» ه/ 5اع. 


























كتاب القضاء 




















الات 
حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنتكولء. فلا يعول على مجرد 
الكواغد» والعبرة لما في الواقع لا لما سطر من الوقائع» فإذا ثبت بالبينة العادلة 
بيع المورث ما ذكر مستوفيا شرائط الصحة واللزوم؛ لا يكون للوارث معارضة 
المشتري فيه بدون وجه شرعى. 
الال أخلم 
"٠713‏ ذي الحجة سنة ١7177‏ 


22 


سئل في رجل توفي عن زوجته» وأربع بناث منها قصسر» وعن عاصب» 
ادعت زوجته المذكورة بعد وفاته أنها كانت وكلته حال حياته في قبض 
استحقاقها من تركة والدتها المتوفاة في بلدة أخرى. وأنه قبض ما لها من التركة 
المذكورة وهو باق بذمته إلى الآن» فأنكر العاصب جميع ذلك. فهل تكلف 
إثبات دعواها التوكيل والقبض مع بيان عين المقبوض وقدره بالبينة الشرعية 
واليمين» ولا يثبت حقها إلا بذلك؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضَى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 
فلا يقضى للزوجة المذكورة بما ادعته على ورثة زوجها ما لم تثبت دعواها 
عليهم أو على أحدهم إثباتا شرعيا. 

واللّه تعالى أعلم 
مطلب: مجرد سكوت المالك عند بيع الفضولي لا يكون رضًا. 

[لاثكه]اه محرم سنة ١117/17‏ 

سثل في رجل يملك منزلا بناحية وغاب عنها مدة» فباعه شيخ الناحية 
في غيبته. فلما حضر طلب واضع اليد عند حاكم شرعيء فاعترف واضع اليد 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١76‏ 


أن المنزل ملك المدعي والذي باعه شيخ الناحية في غيبته» فحكم الحاكم برد 
البيع. فهل إذا ادعى بعد ذلك واضع اليد أن صاحب المنزل كان حاضرا ساكتا 
لاتسمع دعواه؛ لاعترافه بحضرة البينة أن صاحب المنزل كان غائبا وحضر 
الآن ولا ينقض الحكم؟ 


























أجاب 

مجرد سكوت المالك عند بيع الفضولي لا يكون رضا كما صرح به في 
الأشباه وغيرها”"'» وحينئذ فلا ينقض الحكم بدعوى واضع اليد ما ذكر والحال 
هذده. 

واللّه تعالى أعلم 

[0714]” محرم سنة ١71/1‏ 

سئل ني أشخاص واضعين أيديهم على قطعة أرض ملك لهم ورثوها 
عن أبيهم وهو عن أبيه وهكذا بالتسلسل إلى رابع جد والآن ظهر لهم شخص 
من أهالي بلدهم يدعي بأن القطعة الأرض المذكورة وهبها جد المالكين إلى 
جده كما بلغه خبر بذلك من بعض الناس أهالى البلد. ويريد الآن أخدّ القطعة 
الأرض المذكورة من المالكين رغما عنهم بزعمه أنه يقيم بينة تشهد يسماع أنها 
هبة لجده. فهل يسام له ني أخذها حيث لم يكن عنده حجج شرعية ولا إعلام 
بيده يُنبت حقيقة ذلك مع أن البينة الشاهدة له بالسماع سبق منها مشاجرة مع 
اصبعاب الأرض المذكوررةتوكائرا بريذون ادها مهم وفرثرا بالأبريسة على 
يد قاضء ويقصدون الآن أن يثبتوها للمدعي بشهادتهم مكيدة. فهل ترد شهادة 
البينة المذكورة ول تسمع دعوى المدعي مع وضع يد المالكين أربعة أجيال 
خلفا بعد خلفء والمدعي مقيم معهم في البلد ولا مانع له من الدعوى المدة 
المذكورة بل هو مشاهد لتصرفهم فيها وأبوه من قبله وجده؟ 
)1١‏ الأشيادو لتطام لان حيو من 398الدو السغعان وساف ابو مابنيية 18 1 


























كتاب القضاء 




















أجاب 

لا يقضى للمدعين والحال ماذكر» ولا تقبل شهادة السماع في مثل ذلك 

غلى قرفن ضحة الدغوق وسماعها: 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 محرم سنة‎ ١9157519[ 

سئل في رجل واضع يده على أرض مشتملة على نخيل وأشجارء تلقاها 
عن أبيه مدة تزيد على أربعين سنة بعد وضع يد أبيه عليها مدة من السنين» 
وهو يتصرف فيها كأبيه تصرف الملاك من غير منازع له ولا لأبيه فيها نلك 
المدة» ثم الآن ظهر رجل يدعي أنه يستحق نصف الأرض والأشجار من قِبَّلٍ 
جنه أى أنه عاك أن عضن النضنت الساكررو قت عن الجن ويعقه يلك 
وَِنَهُ عنه» ولم يبين في دعواه حدود الأرض التي ادعى نصمّها ولا مقدار الوقف 
والملك مع مشاهدة تصرف واضع اليد مدة أربعين سنة من غير منازع ولا مانع 
شرعيء وكذا أبوه وجده ترك كُلَ منهما الدعوى بذلك مع حضورهما بالبلد 
ومشاهدتهما مدة تزيد على خمس عشرة سنة من غير مانع. فهل والحال هذه 
إذا ادعى المدعي بالدعوى المذكورة بين يد قاضي البرلس على هذا الوجه. 
ولم تستوف دعواه شروطها المعتبرة شرعا على فرض كونها مسموعة. وأنكر 
الخصم وشهدت للمدعي بينة لم تستوفٍ شروط الشهادة الشرعية أيضاء وحكم 
القاضي للمدعي بدعواه على الوجه المذكور لا ينفذ حكمه ولا ينزع شيء من 
يد المدعى عليه إلا بوجه شرعي؟ 

أجاب 
نعمء لا ينفذ حكم القاضي المذكور على هذا الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
































الفتاوى ا ده المحلد التا 

8 قو ل سع 

1 
لاا 


مطلب: ادعيا الشراء من واحد وأرَّحًا؛ قدّم الأسبق. 


























١5 1577[‏ محرم سنة ١717‏ 
سئل في رجل اشترى حصة من دار من امرأتين شراء صحيحا شرعياء ثم 
مات ذلك الرجل عن ابنين ومعهما صك بشراء أبيهما الحصة المذكورة: ثم 
الآن ادعى رجل على الابنين المذكورين أنه اشتراها من هاتين المرأتين وبيده 
صك متأخر تاريخه عن شراء أبيهما. فهل والحال هذه إذا ثبت شراء الأب 
المذكور بالوجه الشرعي لا عبرة بالشراء الثاني المتأخر؟ 
أجاب 


4 


ا 700 
الثبوت. 


مطلب: دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق فتقدم بيني الخارج. 

51 شوال هن ب ١١‏ 

سئل في نظار على وقف ادعوا على ذي يدٍ بأمكنة وقف تخص وقفهم. 
وأنه واضع يده عليها بغير وجه شرعي وطلبوا تسليمها لهم ورفع يده عنها 
وادعى أنها ملكه. فهل إذا أبرزوا من أيديهم كتاب الوقف المتضمن لذلك» 
وأثبتوا دعواهم بالبينة الشرعية وزكيت في وجهه طبق دعواهم. واستوفت 
الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتدائى لديه لجهة وقفهم بذلك, 
يكون حكمه واقعا موقعه الشرعيء وإذا أقام ذو اليد بينة بملكه لا ينقض الحكم 
السابق بها؛ لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المذكور؟ 


























كتاب القضاء 




















أجاب 

دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق فتقدم بينة الخارج على بينة 
ذي اليد في ذلك فإذا حَكِمَ على ذي اليد بأن ما ذكر وقف بعد استيفاء الدعوى 
والشهادة لا ينقض الحكم بإقامة ذي اليد بينة على الملك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تقبل البينيٌ بعد يمين المدعى عليه كما بعد القضاء بالنكول. 

[؟6575] ٠١‏ شوال سنة ١9/7‏ 

سثئل في رجل له دين على آخر معلوم طلبه منه فامتنع من أدائه فرفعه 
الدائن لدى الحاكم الشرعي وطلبه منه» فأنكر المدينٌ الدينَ فطلب من الدائن 
بينة تشهد له طبق دعواه. فعجز عن إحضارها لكونها غائبة. فحلف المدين 
اليمين الشرعية وقضى القاضي بمنع المدعي. فهل إذا وجد الدائن بينة بعد 
قضاء القاضي المذكور تسمع دعواه وتقبل بينته؟ 

أجاب 

تقبل البينة لو أقامها المدعى بعد يمين المدعى عليه» كما تقبل البيئة بعد 
الينام لكر حتائية عند العامة ويطى الصحيضه ركان قاندما لبعد إلى 
غيره لأن التكول إقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة كما في رد المحتار من 
الذهورع”. 

وائله تعالى أعلم 

مطلب: لا تعتبر اليد الحادثت والعبرة 2 اليد للأسبق. 

١1711 ذي القعدة سنة‎ ١7 

سئل في ناظر وقف ادعى على رجل ذي يد بأن من الجاري تحت 
نظارته مكانا من الوقف. وأن ذا اليد وضع يده عليه بغير وجه شرعي وطلب 


()الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 6 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 
ان 


























رفع يدهعنه. فأنكر دعواه وكلف المدعي إثباتَ دعواه» فأبر ز من يده كتاب 
الوقف المتضمن لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طِبْقَ 
دعواه واستوفت الدعوى شرائطهاء وحكم الحاكم المتداى لديه لجهة وقف 
المدعي بذلك. فهل يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي؟ وإذا أقام ذو اليد بينة لا 
ينقض الحكم السابق بها لأن بينة الخارج أولى. ولااسيما بعد الحكم المزبور 
ووضع المدعي يده عليه وبنائه وتعميره لجهة وقفه؟ 
أجاب 

العبرة في اليد للأسبق ولا تعتبر اليد الحادثة» ودعوى الوقف كدعوى 
الملك المُطْلّق فإن تحقق بوجه شرعي سَبّْقُ اليد للناظر كان ذا يد ومدعي 
لواف شار فقتل بلمطدي الناظر ان لكان جلكه ولو كانت اليلدرقت 
الدعوى لمدعي الملك حيث تحقق حدوث وضع يده فتقام بينته على بينة 
الناظر أنها وقف؛ لأن بيئة الخارج أحق عند عدم التأريخ وإن لم يتحقق سَبْقٌ 
اليد لجهة الوقف وكان مدعي الملك هو ذا اليد قدمت بيئة الناظر على بينته إذ 
هو خارجء فإذا أقامها بطريقها الشرعي وحكم بها لا ينقض الحكم إذا استوق 
شرائط الصحة بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: قال المدعى عليه: ما كان لك علي شيء قط. فبرهن المدعي 
على دعواه؛. وبرهن المدعى عليه على الإبراء أو الإيفاء ولو يعد القضاء؛ 
قبل بخلاف ما لو زاد نحو: ولا أعرفك. 

١71/5 صفغفر سنة‎ ١59]5575[ 

سثئل ني رجل ادعى على آخر مبلغا من الدراهم في ذمته» فأنكر المدعى 
عليه دعواه ذلك قائلا: لم يصلني هذا المبلغ ولم يثبت في ذمتي بوجه من 


























كتاب القضاء 




















يفيل 
الوجوه. فقال المدعي: إنه ثابت ني ذمتك ووصل إلى يدك بموجب دفتر 
مشمول بختمك وبينة تشهد بذلك. فقال المدعى عليه للمدعى: إنك أبر أتنى 
من هذا المبلغ وخلافه إبراء عاماء ولم يبق لك عندي شيء لا قليل ولا كثير. 
فهل إذا بَرّمَن المدعى عليه على المدعي بأنه أب رأه براءة عامة من هذا المبلغ 
وخلافه. وأنه لم يبق له بذمة المدعى عليه شيء لا من قليل ولامن كثير يُسمّع 

و 1 3 و 1 5 
برهانه ولا يعد هذا تناقضاء ولا تسمّع دعوى المدعي بهذا المبلغ بعد ثبوت 
م000 

حيث ثنت ثبت بعد ذلك الإبراء العام؟ 

أجاب 

صر علمارة بأنمن ادغى علي اععر مالا وفال المدعى عليه: ماكان 
لك علي شيء قط. فبَرهنَ المدعي على أن له عليه ألفاء وبرهن المدعى عليه 
على الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه؛ لإمكان التوفيق لأن غير 
الحق قد يقضى ويبرأ منه؛ دفعا للخصومة وإن زاد كلمة: «ولا أعرفك» ونحوه 
كلاما رأيتك» أو اما جرى بيني وبينك معاملة أو خلطة». أو ١لا‏ خلطة معنا 
أو «لا أخذ ولا عطاء»؛ أو ١ما‏ اجتمعت معك في مكان) . لا يقبل لتَعَذَّرِ التوفيق 
لآنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة” 00 

واللّه تعالى أعلم 

[8]575 ربيع الأول سنة ١71/5‏ 

سئل في رجل واضع يده على بئر ساقية ونخل مدة تزيد على تسع عشرة 
سنة» وبعد ذلك ادعت عليه امرأة بأن لها حقا فى الساقية والنخل بالإرث عن 
أبيهاء وأثبتت دعواها الإرتٌ لدى الحاكم الشرعيء وتطالِب واضع اليد بما 


.5801 2507 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1١15‏ 


يخصهاني الساقية والنخل بالفريضة الشرعية. فهل تجاب لذلك ويجري 
التوارث فى الساقية والئخل؟ 


























أجاب 

إذا انك المرأة المذكورةدهواها الآرت قيما ذكر بالرنهة الشرعن بحد 
بيان عدد الورثة لو كانوا متعددين» ولم يكن هناك مانع من سماع دعواها لذلك 
يُقضَى لها بنصيبها الآيل إليها من قِبَّل أبيها حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا لم يد يثبت الخارج الآن دعواه الملك # العقار إلا أنه أثبت سَبْقَ 
وَضْع ل دا يب وذو اليد خارجًا؛ فَتقدَّم ستتة: 

[15577]/ جمادى الأولى سنة ١7175‏ 

سئل في رجل من بلاد الصعيد مات عن ابن غائب فوق مسافة القصر 
وترك عقارا بيده فوضع جماعة أيديهم على العقار مدة من السنين في غيبة 
الوارثء ثم حضر الابن الوارث من غيبته واستلم العقار من واضعي اليد بعد 
إقرارهم واعترافهم له بالملك فيه عن مورثه على يد قاض هناك, وكتب في شأن 
ذلك حجة شرعية» ثم بعد ذلك ادعى الآن جماعة آخرون ذميون أنهم يملكون 
العقار المذكور وأنهم كانوا واضعين أيديهم عليه قبل وضع يد مورث واضع 
اليد الآن» فأنكر واضع اليد دعواهم. . فهل والحال هذه إذا لم يثبت يثبت الملك في 
العثاز العاكرر لاقي المذاكوروين بالبينا كرض لاأعيرة بلعو اعم و يمر 
من معارضة ذي اليد المدعى عليه؟ 

أجاب 

إذا لم به حت سبو ودكرو رو سكي اعلار المتكور بطريق شرعي 

لايك ابو لاله إذانيت ند وقيع اديه عليةعن وطيع سروك 


























كتاب القضاء 




















نارنا 
الوارث المذكور فحينئذ يؤمر واضع اليد عليه الآن بتسليمه إليهم, إلا أن يثبت 
ملكه فيه بطريق الإرث عن مورثه؛ لآنه حينئذ يكون خارجا وهم واضعي اليد؛ 
إذ لا تعتبر اليد الحادثة» والبينة لإثبات الملك تطلّب من الخارج لمن ذي 
اليد. 

[570717] >” رمضان سنة ١7175‏ 

سئل في وصي مختار على يتيمة قاصرة يتصرف عليها وعلى مالها بالولاية 
الشرعية» وللقاصرة المذكورة ملك ني عقار وأشجار بطريق الشراء الشرعي 
بموجب حجة شرعية ثابدة المضمون بيحدوه معلومة: لم يعد فوت البائع 
أنكر أحد الورثة بِيعَ المورث وتداعى مع الوصي لدى حاكم شرعي وطلبّت 
البينة من الوصيء وأقام بينة شهدت له على طبق دعواه وغلطت في الحدود 
وردها الحاكم الشرعي. فهل إذا كان مع الوصي بينة أخرى وأقامها وشهدت 
على طبق دعواه للقاصرة» وعرفت الحدود المعلومة على طبق الدعوى تُقبّل 
ويُقضّى بها ولو كانت البينة غير ما في الحجة؟ 

أجاب 

لا يتوقف قبول البينة والقضاءٌ بها على كتابة أسمائها في حجة الشراء. 

[41557 رمضان سنة ١71/5‏ 

سئل ني ورثةٍ آل لهم عقار بالإرث الشرعي عن مورثهم بعد أن وضع 
مورثهم يده على العقار المذكور مدة تزيد على أربعين سنة» وهو يتصرف فيه 
تصرف الملاك ني أملاكهم بالهدم والبناء وغيره من غير منازع ولا معارض له 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ك١‏ 


























في ذلك. ووضعت ورثته يدّهم عليه بعد ذلك مدة سبع سنين. فهل إذا أراد أحد 
الورئة بِيعَ نصيبه من ذلك لآخر يكون له ذلك ولا يمنعه من ذلك عدمٌ وجود 
سند وحجة شرعية من أيلولة أو غيرهاء ووضع يده ويد مورثه من قبله من أقوى 
الحجج؟ 
أجاب 

إذا كان ملك البائع فيما يريد بيعه ثابتا لا يتوقف صحة بيعه والحال ما 
ذكر على وجود حجة تحت يده بذلك إذا لم يكن هناك مانع» ويكتفى بوضع 
يده شرعا في كونه مالكا؛ إذ وضع اليد من الحجج. والقول لِذِي اليد بيمينه فيما 
بيده عند المنازعة ما لم يثبت خلافه. 

واللّه تعالى أعلم 
[ 6'ذي الحجة سنة ١7175‏ 


سثئل في جماعة يملكون دارا بطريق الإرث عن مورثهم, باعوها لرجل 
أجنبي بقدر معلوم من الدراهم. ووضع المشتري يده عليها وصار يتصرف فيها 
بأنواع التصرفات الشرعية من هدم وبناء وغير ذلك مدة ثمان عشرة سنة وزيادة, 
ثم مات المشتري عن وارث فوضع الوارث يده عيهاء وهو يتصرف فيها بأنواع 
التصرفات الشرعية مدة اثنتي عشرة سنة وزيادة» والآن أنكر البائعون البيع. فهل 
إذا أقام وارث المشتري بينة شرعية بشراء مورثه» وثبت بالوجه الشرعي يُقضَّى 
له بها وتقبل شهادة البينة ولو كان بعضها لم يكن مكتوبا في صلك البيع؟ 

أجاب 
نعم» حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب القضاء 




















١717 محرم سنة‎ ١15165710[ 

سئل من قاضي الجيزة في مُدّع ومدعى عليه تنازعًا في قطعة أرض أميرية, 
اعترف كل منهما بأنها كانت مستحقة لوالد المدعي؛ وادعى كل منهما الإسقاط 
من قبل المستحق الذي هو والد المدعى عليه لنفسه. واختلفا في التاريخ» وتاريحٌ 
المدعي أسبق وعنده بينة طبق دعواه بثبوت الإسقاط له والقبض. فما الحكم؟ 

أجاب 

حيث اعترف كل من المدعي والمدعى عليه بأصل الاستحقاق في تلك 
الأطيان لوالد المدعي. وادعى كل الإسقاطً من قبل المستحق المذكور لنفسه 
واختلفا في التاريخ» وكان تاريخ المدعي أسبق فإِنْ بينته تقدم على بينة المدعى 
عليه؛ وحيث أقام بينة طبق دعواه وأثبت الإسقاط له. وأنه قبض الأرض 
المسقطة ووضع يده عليها فإنه يحكم له بها حيث لم يثبت ما يفيد سقوط حقه 
منها بعد ذلك. 
مطلب: ينصب القاضي وصيًا للخصومة مع صغر الورثت أو غيبتهم 
إذا كانت غيبتهم منقطعنر:» إلا فلا. 
مطلب: البلد المنقطع بحيث لا يصل إليه العير ولا يجيء منه. 

[5]1> صفر سنة ١71/6‏ 

سثل في رجل ادعى على تركة ميت ديئّاء وأقام دعواه عند قاضي بلده. 
والقاضي المذكور نصب وصيا من عنده عوضا عن الميت المدعى عليه 
والحال أن للميت ابنا غائبا غيبة ليست غيبة انقطاع» وليس له وارث غيره. فهل 
يجوز نصب ذلك القاضي والحال هذه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
أم لا؟ 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١16‏ 


























أجاب 
مَن مات ولم يوص إلى أحد ولم يخلف وارثاء وإن كان للميت ورثة كبار 
في بلد آخرء ومالّه وتركثُه حيث توفي فادعى عليه قوم حقوقا وأموالاء فإِنْ 
كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن البلد الذي توفي فيه نَصَبَ وصيًّا وإن 
لم يكن منقطعا لا ينصب كما في شرح الأدب والخلاصة)». انتهى. ومثله في 
أدب الأوصياء نقلا عن أدب القاضي للخصاف مع تفسير البلد المنقطع بقوله: 
«بحيث لا يصل إليه العير ولا يجيء منه». ثم قال ؛ اقلت ويتبفى أن يكون له 
النصب فيما إذا لم يعلم بلدهم أيضا لأنه منتقطع حكما»©. انتهى ومثل ذلك 
في تنقيح الفتاوى الحامدية حيث قال إن «الميت إذا كانت تركته في بلدة موته 
وأؤاة أضحاب الدمو إثباث دن > هم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو 
لي يو به 
ا ا رس يم دينهم بعد 
استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه» ولم يبروا الميت» ولم يحتالوا 
بديوهم على أحدء ولم يعتاضوا منه على شيء. ثم يقبضهم من التركة»("©. 
انتهى. ومن ذلك يعلم جواب حادثة السؤال. 
١9]55357[‏ صفر سنة ١71/5‏ 
على وجه العارية» وكلما احتاج مالكها -وكذا وارثه من بعده- لبيع بعض ذلك 


٠٠١ أدب الأوصياء؛ بهامش جامع الفصولين» ؟/‎ )١( 
.507 30١ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )5( 


























كتاب القضاء 




















هيل 
باعه ونقل مَنْ كان ساكنا ني المبيع» ومضى على ذلك مدة من السنينء والآن 
ادعى ابن رجل ممن كان ساكنا في جهة من قطعة الأرض المذكورة بأن الذي 
هو ساكن فيه هو وغيره من السكان مَلَكَهُ عن أبيه» والحال أن أباه كان مقرا 
بالملك لمالك تلك الأرض ولوارثه من بعده إلى أن مات من مدة لم تبلغ تسع 
سنين» مع كون السكان الواضعين أيديهم على غير ما هو ساكن فيه معترفين 
بالملك لمن ذكر. فهل لا يقبل قوله في غير ما هو تحت يده. بل يكلف إثبات 
ملكه فيه عن مورثه حسب دعواه حيث كان واضعو اليد معترفين فيه بالملك 
للمالك الأصلى ولوارثه من بعده إلى الآن» وإذا أثبت وارث المالك ملكه 
لجميع تلك الأرض وما فيها من البناء بالإرث عن مورثه وأثبت إقرار مورث 
خصمه الذي يزعم ملكيته لما ذكر جميعه بالإرث عن أبيه أن جميع ماذكر 
من أرض وبناء ملك لمورث الوارث الآن ني الواقع ونفس الأمر ولوارثه من 
بعده بالوجه الشرعيء. ولم يمض على الإقرار المذكور مدة تبلغ تسع سنين كما 
ذكرء يؤمر الرجل المعارض برفع يده عما ذكر وتسليمه للوارث المالك حيث 
لا بناء له فيهاء ولم يوجد هناك مانع من سماع دعواه شرعا؟ 
أجاب 

نعم» لا يقبل القاضي قوله فيما ليس تحت يده. بل يكلفه إثبات ملكه إياه» 
وإذا أثبت وارث المالك الأصلي إقرار مورث المعارض المدعي المذكور بأن 
جميع تلك الأرض وما فيها ملك لمورث الوارث المذكور ولوارثه من بعده. 
ولم يمض على الإقرار المذكور خمس عشرة سنة يمنع المعارض من دعواه 
ويؤمر بتسليم ما بيده لمالكه والحال ما ذكر حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]577[‏ ربيع الثاني سنة ١17175‏ 

المراسلة من الجانبين» فبعد مدة أخرج أحد الشريكين قائمة من دفتره منطوية 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1١5‏ 
اهكان 


على الوارد له من شريكه والمرسل إلى شريكه منه وختمها ووضع فيها شهادة 
الكاتب الذي أخرجهاء وأرسلها إلى شريكه فنظر فيها وقابلها على دفتره 
فوجدها فى غاية الصحة من الجانبين» وعادت المراسلة بينهما كما كانت أولاء 
ثم بعد مدة يمسيرة حصل لمخرج القائمة توعك فأحضر جماعة من المسلمين 
وأشهدهم على نفسه أن حساب شريكه فلان الذي بالجهة الفلانية مقيد بدفتري 
أصوله وخصومه. فالعمل في حسابه على ما في دفتري. ولم يعين قدرا معلوماء 
ثم بعد مدة توني. فهل والحال هذه يكون دفتر المتونى حجة عليه في المطلوب 
منه» لاسيما وأنه أشهد على أن ما ني دفتره من حساب شريكه ماض عليه ومع 
وجود القائمة المرسلة منه» وموجود فيها أن المسطر لها شَاهِدٌ بصحة ما فيهاء 
خصوصا وأن الشريك الموجود مصدق على الدفتر والقائمة ولم يحصل بينهما 
خلف في شىء؟ 


























أجاب 
حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكول. فلا يعول على الخط ولا 
يعمل به إلا فيما استثناه المتأخرون وهو خط سمسار وبياع وصراف”" فيما 
عليه لافيماله حيث كان محفوظاء فيعمل بخط من ذكر في دفتره المحفوظ 
فيما عليه ويقوم مقام البينة على هذا. 
واللّه تعالى أعلم 
[3515775 ربيع الثاني سنة ١715‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض ملك عن أبيه وجده وبها نخيلء دفعها لجماعة 
يزرعون فيها كل سنة بقدر معلوم مما يخرج من زرعهاء واستمروا على ذلك 
مدة سنين» والآن طلب رب الأرض رفع أيدي المستأجرين عنها؛ لكونهم لم 


0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» /١‏ م 


























كتاب القضاء 




















1١:١ 
يدفعوا له أجرة الأرض مدة ثلاث سنين. فامتنعوا وادعوا الملك فيها. فهل إذا‎ 
رفعهم على يد قاضي بلدهم وأقام رب الأرض البينة على أنها ملكه عن أبيه‎ 
وجده بالميراث, وأنها بيدهم الآن على سبيل الإجارة بجزء معلوم يخرج منها‎ 
حكم عادتهم واصطلاحهم يقضى له بها وترفع أيديهم عنهاء لا سيما والأرض‎ 
المذكورة ليست خراجية؟‎ 
أجاب‎ 

إذا أثبت الرجل المذكور ملكه لتلك الآأرض بالوجه الشرعيء ولم يكن 

هناك مانع يحكم له بهاء وترفع أيدي الجماعة المذكورة عنها. 
وأئله تعالى أعلم 

[575ه] 7١‏ شعبان سنة ١717/5‏ 

سئل في رجل اشترى دارا ملكا لجماعة من ملاكها بثمن معلوم بحضرة 
بينة شرعية» ووضع يده عليها بعد دفع ثمنهاء ومضى على ذلك إحدى وعشرون 
سنة وهو يتصرف فيهاء ومات بعض البائعين عن وارثه الذي هو من جملة 
بعض البائعين الأكر. ومات الوارث أيضا الذي هو من جملة البعض المذكور 
عن وارثه وبقي بعض البائعين» والآن ينكر الموجود من البائعين صدورٌ الببع 
منه. ووارث البائع الميت يعترف بذلك. فهل إذا شهدت البينة على المنكر 
ببيع نصيبه بثمن معلوم» وعدلت البينة بالوجه الشرعي بعد دعوى المشتري ما 
ذكر لايعتبر إنكاره. ويحكم عليه بالبيع ولو كان بعض البينة غيرٌ مذكور اسمه 
في حجة الشراء المحررة من نائب القاضي؛ لكون بعض شهود تلك الحجة 
مارج وقد قير اللنافد متلق الدراء وسي عند الع من التعابعين ؟ انوا 
الجواب. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١5"‏ 


























أجاب 

إذا ثبت بيع المنكر نصيبه بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكاره لذلكء ولا 
يشترط في قبول القاضي شهادة الشهود ذكْرٌ أسمائهم في صك البيع حيث كانوا 
عدولا. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/5 شوال سنة‎ ”٠ ]55”5[ 

سئل ني رجل يملك دارا واضع يده عليها مدة من السنين» ادعى عليه ابن 
أخيه أن له حصة فيها بطريق الشراء من عمه المذكور بموجب صك شرعى 
اناك مقكم :على كبر لدو و اأسماء ميهد فاك دصر افطل قن 
المدعي بينة على دعواه. فأحضر تلك البينة فلم تعرف الحدود ولا عين المبيع؛ 
بل شهدت بوقوع صيغة البيع منهما من غير معرفة المبيع. فهل لا يقضى له 
بتلك الشهادة وتطلب منه بينة غيرها تثبت دعواه بالوجه الشرعيء فإن عجز 
عنها يترك المبيع في يد المدعى عليه أو تكفي هذه الشهادة: والصك المذكور 
ليس حجة من قاض ولا مسجلا عنده؟ 

أجاب 

مجرد شهادة الشهود ببيع العقار بدون تحديده أو معرفة عينه لا تكفي في 

ترتب الحكم عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

[لالاكاه] ه” رمضان سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في رجلين ترافعا لدى وكيل محكمة معين من طرف مَنْ يسوغ له 
توليته لفصل الأحكام الشرعية في شأن مبلغ دين شرعي عينه المدعي, فادعى 


























كتاب القضاء 




















1١ 


أن المدعى عليه ضَمِنَ رجلا آخر ني المبلغ المذكور, وبجحود المدعى عليه 
الضمان وعجز المدعي عن البرهان رتب الوكيل المذكور اليمين الشرعية 
على المدعى عليه بطلب المدعي. فامتنع المدعى عليه عن الحلف وكرر عليه 
الطلب فما زال ممتنعا فقضى عليه بالتكول وثبوت المبلغ والكفالة به» وحرر 
إعلاما شرعيا بيد صاحب الحق فرفعه إلى حاكم السياسة بعد عزل الوكيل» 
فطلب من القاضي المولى أن يفيد عن الحكم الشرعي المسطر بالإعلام؛ 
فتعرض القاضي لنقض الحكم المذكور الواقع من الوكيل قائلا: إن الحكم 
المسطر بالإعلام لم يسطر بالمضبطة الموضح بها صورة تداعيهما. فهل إذا 
كان مع المحكوم له شهود بوقوع الحكم من الوكيل وهو بالمحكمة يُجبّر 
الضامن على دفع مبلغ الضمان, ولا ينظر لما استند إليه القاضي في النقض 
من عدم تسجيل الحكم؛ لأن عدم تسطير الحكم في المضبطة لا ينافي حصوله. 
خصوصا والإعلام المحرر به الحكم عليه خطوط العدول الشاهدين بما جرى 
من التداعي؟ 
أجاب 

إذاكان مَنْ ترافعا إليه مُولَى للقضاء من قبل من له ولاية ذلك» وحكم 
على المدعى عليه بضمان الدين بنكوله عن الحلف بعد العجز عن البينة 
وصدور الدعوى مستوفية شرائطها الشرعية» وطلب المدعي تحليفه وكان 
الدين المدعى به صحيحا لا يسقط إلا بالآداء أن الأبرانه رن كوه نذا 
ولا يقدح في ذلك عدمٌ تسطيره في المضبطة كما هو مذكور بالسؤالء فإذا أثبت 
المحكوم له صدورٌ الحكم على هذا الوجه بعد تَقَدَمِ دعوى شرعية بالبينة 
العادلة يُقضَّى بإلزام الضامن بالدين والحال هذه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1.5 
لاوا 


7١5 ]57[‏ شوال سنة /ا/1 ١7‏ 
تقدم توفي شخص يسمى عبد الرحمن أفندي زكي المدني عن ورثة» وصار 
أن المذكور عليه مبالغ ديون لمذكورين, والتركة المحصورة لا تفي بها. 
عملت قائمة مزاد عن المنزل واستقر العطاء فيه بعد كف أيدي الراغبين بمبلغ 
ثلاثين ألف قرش عملة صاغاء وإذا صار بيعه بهذا القدر لا يفى بالديون أيضا. 
فهل جائز بيع المنزل شرعا أم كيف؟ وحيث من اللزوم حصول المخابرة مع 
حضرتكم عن هذا القبيل اقتضى تحريره لحضرتكم؛ لكي من بعد معلومية ما 
توضح تَرِدُ الإفادة ليكون العمل على موجبها؟ 

آأجاب 

المصرح به أن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين أي الثابت شرعا 
للقاضي لا للورثة» وقيل إن القاضي إنما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين 
إذا امتنع الورثة عن بيعهاء فإذا أذن القاضي للورثة في هذه الحادثة ببيع عقار 
تلك التركة المستغرقة لوفاء الدين الثابت بالوجه الشرعى؛ يكون ذلك عملا 
بالقولين وتوفيقا بينهما كما ذكره في رد المحتار عن التركماني في فصل الحبس 

٠‏ القضاء0() 

من : 


























واللّه تعالى أعلم 
١ ]079[‏ محرم سنة ١717/‏ 


سثل في رجل مات عن ورثة قصر وبلغ. وعليه دين لرجل رهن به عنده 
أرضا خراجية. ولامال للمتوفى يفي بالدين سوى دار متخربة. فهل إذا ثبت 


.5١5 /4 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















1١. 


الدين المذكور بين يدي القاضي بالوجه الشرعي ني وجه الوصي المنصوب 
على القصر وني وجه البالغ من الورثة يأمر القاضي الوصيّ والبالعٌ ببيع الدار 
المذكورة أو بعضها لوفاء الدين الثابت» ودفع الثمن لرب الدين؟ وإذالم يف 
ا ا ار ل 
يتعلق بها دينه لكونها سلطانية؟ 


أجاب 

نعمء يأمر القاضي الوصيّ والبالغ ببيع الدار أو بعضها لوفاء الدين حيث 
لأوقاء لهالامه شبن ذلكفووقيت النيه بالطريق الشرقى وهوهن جدلة 
المسوغات لبيع عقار القصّر كالتخرّب فإنه مسوة للبيع أيقنا: 

واللّه تعالى أعلم 

[5550]لا صفر سنة ١717/8‏ 

مسئل في امرأة ماتت عن بنتهاء وابن أخيهاء وتركت جانب أطيان أبعادية 
ليست أميربة: وتركبت غيو ذلاكهما يورث غتها سرغاء وللشت المثوفاة 
الملكور: دمون نا هترجه اللبرعي اذى الساقو التبرضي على المتوقاة 
استغرقت جميع التركة وزادت عليهاء فملك ابن الأخ البنتٌ المذكورة ما تركته 
المتوفاة في بعض الدين بإذن القاضي بطريق البيع وسامها إياه. ووضعت يدها 
على ذلك. وتحرر بذلك حجة شرعية. واستمرت كذلك مدة حتى نمى وزاد. 
فأراد ابن أخي المتوفاة الآن أن يجعل المتروك مع نمائه ميراثا عن المتوفاة؛ 
ليكون ما يزيد عن الدين بواسطة النمو ميراثا بينه وبين بنت المتوفاة المذكورة. 
فهل إذا كان الدين ثابتا بالوجه الشرعيء وثبت تمليك التركة للبنت من قبل ابن 
الأخ في مقابلة بعض دينها بموجب الحجة الشرعية قبل النمو ووضع يدها على 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
15 
اهكان 


ذلك. لا يكون لابن الأخ معارضة البنت في النماء المذكورء ويكون خاصا بها 
حيث ظهر النماء بعد التمليك الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء ليس لابن الأخ والحال ماذكر بهذا السؤال معارضة بنت المتوفاة 
في نماء ما تملكته من التركة في مقابلة دينها الثابت شرعا بعد تحقق ذلك بدون 


وجه شرعي. 


























واللّه تعالى أعلم 
[1 ربيع الثاني سنة ١737/7‏ 
سثئل من المعية بتاريخ ١١‏ ر سنة 77/8 بما مضمونه: أنه لما تحرر إلى 
محافظ رشيد في غرة ص سنة 78 بالنظر فيما أنهى عنه قبرصلي حسين أغا 
بخصوص نظلمه من إثبات طلاق زوجته منه» والعقد عليها بعد ذلك لزوج آخر 
قبل وفاء العدة» وما أشيع من كون المرأة المذكورة وضعت مولودا ولم تظهر 
حقيقة أمره. وأنكرت له سيفين وصندوقا فيه ملبوس ومبلغ خمسة وعشرين 
آلف قرش, وتوضح له فيما تحرر برؤية ما يدعيه شرعاء والآن وردت هذه 
الإفادة من المحافظ الموما إليه رقم /ار سنة ٠/8‏ واضحا بها حقيقة ما صار في 
مادة إثبات الطلاقء وأنه لا يقبل للمدعي مطعن بعد الحكم وتزكية الشهود. 
وحيث من الاقتضاء النظر فيما توضح بجواب المحافظ طرف حضرتكم لزم 
شرحه لكي من بعد مطالعة ما أفاده المحافظ الموما إليه تَرِدْ الإفادة عما يتراءى 
لحضرتكم ني ذلك بالوجه الشرعي ينظر فيها ويجرى اللازم. 
أجاب 
بالاطلاع على خطاب حضرة محافظ رشيد وجد أن ما تضمنه من إفادة 
حضرة قاضي الثغر والعلماء من أن ابتداء العدة من وقت الطلاقء وأنه حيث 


























كتاب القضاء 




















4 
كان وقوعه لوجي والعقد ق خسبنة من وال فقن مضيكرمدة كدق فنها 
بانقضاء عدتهاء وحينئذ يكون العقد عليها صحيحًا بإجماع أهل المذهب 
في محله إذا كانت العدة بالحيض لأنه يقبل قولها في ذلك بمضى ستين يوما 
على المت بدنويافل هع الستيق على غير واب وكةاها أفافه من عدم قبوك 
طعن المحكوم عليه في الشهود بعد تزكية البينة والحكم بشهادتها على الوجه 
العن» فهو صحيح إذا لو يكن الطعن بوجهيوجي عدم ثقاذ الحكم يشهادتيما 
ككون الشهود كفارا أو محدودين في قذف أو أرقاءء ولأجل الإشعار تحرر هذا 
ليجرى المقتضى. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: برهن على الموكل فغاب» ثم حضر وكيله؛ أو على الوكيل؛ 
ثم حضر موككله؛ يُقضى بتلك البينت»؛ وكذا يُقضى على الوارث 
ببينيٌ قامت على مورثه. 

[15551 7 ذي الحجة سنة ١717/8‏ 

سئل في دعوى أقيمت من رجل على وكيل امرأة بالخصومة لدى القاضي: 
وسمع بينتها ولم يُرَكّها فقال الوكيل: إن موكلتي عزلتني من التوكيل. فهل إذا 
وكلت غيره للقاضي تزكية البينة الشاهدة في هذه الدعوى ني وجه هذا الوكيل؛ 
والاتسدائف الدضوى ولا إقاسة الك علهاحيك وقفت الدضرق صوحسة 
والشهادة مستوفية» ولا ايكون عزل الموكلة وكيلّها بالخصومة بعد ذلك موجبا 
للاستئناف المذكور وإن كانت قاصدة ذلك؛ إتعابا لخصمها وإضرارا به؟ 

أجاب 

عزل الوكيل بالخصومة لا يوقف استئناف الخصومة» والشهادة التي 

سمعت في وجه الوكيل المذكور سواء حضرت الموكلة بنفسها بعد ذلك أو 


.0717 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١16‏ 
اهكان 


وكلت آخرء فإذا ركيت البينة في وجه الوكيل الثاني يُقضَى بالبينة التي أقيمت في 

وجه الوكيل الأول بالوجه الشرعي والحال ما ذكر بالسؤالء وفي رد المحتار 

من الحبس: «ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله. أو على الوكيل 

ثم حضر موكله يُقضَّى بتلك البينة» وكذا يقضى على الوارث ببينة قامت على 
00 اه 

مورته) .١‏ أه. 


























وائله قعاك غلم 


مطلب: يُعمل بخط التاجر غ4 دفتره المحفوظ فيما عليه ويقوم مقام 
البيئة. 

[9]555 محرم سنة ١171/9‏ 

سئل في رجل تاجر بناحية الزقازيق» بينه وبين تاجر آخر من أهل المحروسة 
أخذ وإعطاءء وبيع وشراء في أصناف البضاعة» أخذ من تاجر المحروسة جملة 
من البضاعة معلومة الصنف والأثمان» وصارت المعاملة بينهما جارية إلى 
أن مات المقيم بالزقازيق عن ورثة, والحال أن ما أخذه من تاجر المحروسة 
بموجب سندات بخطه وختمه دالة على أنه مطلوب منه لتاجر المحروسة كذاء 
وأيضا مقيد بدفتر التاجر الآخذ بخطه أنه مطلوب لفلان كذا. فهل يكون للتاجر 
المأخوذة منه هذه البضاعةٌ المطالبةٌ بثمن ذلك في تركة المتوفى» ويعمل بخط 
التاجر الميت وختمه. وبخطه المقيد بدفتره. المفيد ذلك كله أنه مطلوب منه 
إلى تاجر المحروسة كذاء ويكون للقاضي الحكم بخط الميت فيما عليه. ولا 
يتوقف ذلك على الإثبات بالبينة حيث حلف التاجر المدعي بهذا المبلغ» وثبت 
أنه خط الميت؟ وهل إذا كان بعض هذا المال مأخوذا على وجه المضاربة 
والشركة في الربح يكون مضمونا ني تركة الميت أيضا كسائر الديون» ويعمل 
بخطه في ذلك أيضا حيث مات مُجَهُلا لهذا المال؟ 


00 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















أجاب 
يَعمّل بخط التاجر في دفتره المحفوظ فيما عليه» ويقوم مقام البينة فيؤاخذ 
بذلك؛ ويحكم القاضي بالدين على الميت المذكور إذا نهدت العدول على 
أن ذلك خطه وكان دفتره محفوظا بعد تحليف المدعي يمين الاستظهار» ومال 
المضاربة يضمن بالتجهيل. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: اقتسم الورثة التركة؛ ثم ظهر دَيْن محيط بها؛ تنقض 
القسمت إلا أن يقضوا الدّين من عند أنفسهم. 

١ ]5"[‏ جمادى الثانية سنة ١١71/9‏ 

سكل ني رجل مات عن ثلاثة إخوة وأخت أشقاء, وترك مكانا اقتنسموه 
بالتراضيء وأخذ كُل حصته منه. وباع كل منهم حصته وغاب إلا واحدا لم يبع 
ولم يغب. ثم بعد ذلك ظهر على الميت دين محيط وزائد عن قيمة المكان. 
فهل لا ينفذ بيع الورثة بدون إذْنٍ وإجازة من أرباب الدين, وثُرَدُ القسمة ويقضى 
دين المبت من ثمنه بعد ثبوت الدين بالوجه الشرعي على يد الحاكم الشرعي؛ 
ومايبقى من الدين بعد ذلك لا يكون لرب الدين مطالبة الورثة به من مالهم. 
حيث لم يترك الميت غير المكان المذكورء ولا يلزم أحدّ الورثة الذي لم يبع 
حصته دفع شيء من الدين عن إخوته الغائبين بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين الثابت شرعا للقاضي لا للورثة إذا 
لم تتفق الورثة على أداء الدين كله من مالهم كما في رد المحتار من الحبس 
عن جامع الفصولين”"» فلو باع الورثة أو بعضهم التركة أو بعضها المستغرقة 


.5١5 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١‏ 


لاا 
بالدين بدون إذن القاضى أو رضا الغرماء لا ينفذ» كما أن الورثة لو اقتسموا 
وجود الدين المستغرق لها إلا أن يقضوا الدين من عند أنفسهم كما في الدر من 
التخارج""". 


























١5 ]5555[‏ شوال سنة ١71/9‏ 
سثئل في رجل يملك دارا في بلده واضع يده عليهاء فر هاربا من تحمل 
الأشغال ومكث عند ابنة عمه في بلدة أخرى حتى مات عن بنته» وعن ابن وبنت 
عمه الشقيق» ثم مانت البنت عن ابن وابنة عم أبيها المذكورينء ثم مات ابن 
العم عن أخته المذكورة وهما غائبان أيضاء واستمرت ابنة العم المذكورة 
في محل إقامتها مدة تزيد على أربعين سنة» ثم توجهت لتأخذ حقها في الدار 
المذكورة بالإرث الشرعيء فمنعها من ذلك رجل أجنبي مدعيا أنه واضع يده 
على الدار المذكورة بالشراء الشرعي من مورثها المتوفى الأول أزيد من أربعين 
سنة. فترافعا للقاضى وطلب منه حجة الشراء والبينة الشرعية لإثبات ما ادعاه 
فعجز عن ذلك, فحكم القاضي بتسليم الدار للمرأة المذكورة بإقراره لمورثها 
بأصل الملك وبكونها وارثة له ثم مات المدعى عليه قبل التسليم عن ولد. 
فوضع يده عليها نحو سنة وأراد منع المرأة عنها بعد حكم القاضي لها بالدار 
المذكورة على مورثه بدون وجه شرعي. مدعيا فيها الإآرث عن مورثه. ومنكرا 
إقرار أبيه بأصل الملك لمورث المرأة ولدعواه الشراء المذكور, ولم يتحرر 
من طرف القاضي حجة شرعية بالحكم المذكور تساهلا منه. فهل إذا أثبتت 
المرأة المذكورة مضمون حكم القاضي لها بتلك الدار على الوجه المسطور 
بعد الدعوى الصحيحة وإقرار مورث واضع اليد بإرثها وبملك مورثها السابق» 


.547 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















1١6١ 


ولم يثبت الشراء بطريق شرعي يحكم على الوارث برفع يده عن الدار المذكورة 
لتلك المرأة ويؤمر بتسليمها لها حيث لم يوجد ما يمنع من ذلك؟ 
أجاب 

نعمء يحكم لتلك المرأة بالدار المذكورة إذا تحقق ماهو مسطور بهذا 

السؤالم 
واللّه تعالى أعلم 

١7/٠١ صفر سنة‎ ٠١ ]55545[ 

سثئل في ناظر وقف ادعى على آخر كان ناظرا قبله على هذا الوقف أنه 
كان يقبض غلة الوقف, وأنه باق عنده منها مبلغ قدره كذا مستحق صرفه في 
خيرات عينها الواقف وبينها المدعى ني الدعوى. وأنه يريد الاستيلاء منه على 
هذا المبلغ لجهة الوقف ليصرفه في مصارفه المذكورة» فإن الواقف وقف وقفه 
على خيرات عينها كمصالح زاويته والقراء والفقراء وغير ذلك. فإن بقي شيء 
يُصرف على المستحقين من ذريته. وهذا المبلغ لم يزد عن الخيرات بل صرفه 
مستحق لهاء فأجاب المدعى عليه بالاعتراف بالمبلغ» وأنكر أنه وقف على 
خيرات. وقال: إنه وقف أهلي من أول الأمرء وأنه حاز المبلغ لنفسه في مقابلة 
استحقاقه؛ لأنه من ذرية الواقف. فأمر القاضى هذا الناظر المدعى بإحضاره 
بينة تشسهد له طبق دعواه فأحضرهاء وشهدت بأنه وقف خيري؛ فحينئذ حكم 
القاضي بأن الوقف خيريء وبتسليم المدعى عليه المبلغ المذكور للمدعي. 
وأمره بصرفه في مصالحه. فهل هذا الحكم نافذ أو لا؟ 

أجاب 

إذا استوفت الدعوى شرائطهاء ووجدت الشهادة بعدها مطابقة لهاء 

وحكم القاضي بما ذكر بعد التعديل» نفذ الحكم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١‏ 


مطلب: ل طريق بيع التركتّ وإثبات الحق؛ وِي الورثت بالغ وقاصر 
بلا وصي. 


























١7/٠١ صفر سنة‎ ”>١]557517[ 

سثئل بإفادة واردة من ناظر وقف القصّر مؤرخة في "7١‏ صفر سنة ١7/٠١‏ 
مضمونها: من ضمن المديونين لمصلحة وقف القصر شخص يسمى الحاج 
عي ين إمسجاعل كدري وميا 151017 قرشاء وتوني إلى رحمة الله تعالى 
عن ورثة بُلْغْ وقْصَّره وخلف منزلا ملكه منشأً في أرض حضرة الأستاذ الشيخ 
السادات بدون إذن من صاحب الأرضء ولدى المكاتبة لحضرته عن ذلك 
وردت منه إفادة مذكور بها أنه لا رغبة له في شرائه» وأوضح أن لا مانع من 
بيعه بمعرفة هذا الطرف لمن يرغب, ويقرر على المشتري الحكر اللازم لوقف 
حضرته حيث إنه تعلق أيتام قصر. فهل ليس للورثة حق في تركته قبل وفاء ما 
عليه من الديون؟ وإذا كان كذلك والمورث المذكور قبل وفاته لم يُقِمْ وصيا 
على أيتامه القصر, فكيف تباع تركته لوفاء الدين؟ وماذا يصير إجراؤه؟ نؤمل 
إفادة الحكم الشرعي 

أجاب 

من المعلوم أن الدين الشرعي الثابت بالوجه الشرعي مقدم على 
الميراث» فلا تستحق الورثة شيئا من تركة مورثهم إلا بعد وفاء الدين المذكور 
من التركة» وما فضل يكون لهم على حسب الفريضة إن لم يكن هناك وصية 
من الميت بثلث المال» وإذا كان في الورثة قاصر وبالغ ولم يكن للميت وصي 
وهناك من يدعي على التركة ديناء ويراد بيع أعيان التركة لوفاء الدين؟ فالطريقة 
في ذلك أن يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصيا على القاصر بطريقه الشرعي. 
ثم يدعي رب الدين أو نائبه في ذلك على الوصي أو أحد الورثة البالغ ويثبت 


























كتاب القضاء 








16 

















الدين بالطريق الشرعيء وبعد الحكم به يأمر القاضي الوصيّ والبالغ من 
الورثة بوفائه» فإن لم يكن في التركة شيء من جنس الدين يبيع الوصي والبالغ 
من الورثة مقدار ما يقوم بوفاء الدين من التركة ولو كان عقاراء ويبدأ الوصي 
بالأسر فالاسو. 
مطلب: لا يقضى على غائب ولا له يدون نائب عته. 

[715754"” صفر سنة ١7/٠‏ 

سئل من المحافظة في شخصين بينهما تداع وجرى تحقيق قضيتهماء 
وبعد رؤيتها ونظر أوراقها حَكِمَ لأحدهما بمبلغ على الآخر لكن المحكوم 
عليه غائب في بلدة بعيدة ولم يترك وكيلا شرعيا بدلا عنه. والمحكوم له يرغب 
إجراء منطوق الحكم. فهل مع غيبة المحكوم عليه يجوز قبول طلبه أم كيف؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب 

الذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه لا يُقضَى ولا ينفذ الحكم على غائب 
ولاله بدون نائب عنه على ما هو المعول عليه في مذهب الإمام الأعظه”", ولا 
يَكَأنّى استيفاء الحق على فرض ثبوته بطريق شرعي إلا من حاضرء فلصاحب 
الحق أن ينتظر حضور غريمه أو يتبعه ليستوفي حقه منه على فرض كونه حقا 
ثابتا شرعا. 


ع١‎ 


3 


واللّه تعالى أعلم 





























لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١65‏ 
لمتكا 


مطلب: فرق بين انعزال الوكيل بشيء خاص بموت الموكل؛ وبين 
انعزال القضاة والنواب والأمراء والعمال بموت الوالي أو السلطان. 
مطلب: النهي عن الشيء أَمْرْ بضده. 

١7/8٠ ربيع الأول سنة‎ ١715559[ 

سكل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة ني 17 ربيع الأول سنة 
مضمونها: طلب الجواب منا ومن حضرات العلماء المعتاد حضورهم 
بمجلس مصر عما أوضحه حضرة مفتي مجلس الأحكام بتاريخ 4 ' صفر سنة 
في شأن الإفادة المسطرة من مجلس مصر بتاريخ ؟ صفر سنة .١1/٠١‏ 

وصورةٌ الجواب المعطى من حضرة مفتي مجلس الأحكام: «المصرح 
به عند علمائنا في كتبهم أن نهي السلطان يبطل بموته» ولم نجد ني كلامهم بعد 
التتبع والمراجعة التصريح بأنَّ أمر السلطان يبطل بموته بل أفاد في حواشي 
الدر عند قول مصنف التنوير: «نائب القاضى المفوض إليه الاستنابة نائب عن 
الأصل... إلخ» ما نصه: «قال في الخلاصة: الخليفة إذا مات وله عمال وأمراء 
فَهُمْ على حالهم)”". انتهى» وذكر في رد المحتار عند قول الدر: «ولا بموت 
السلطان». ما نصه: «أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب» بخلاف 
موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل؛ والفرق كما ني وكالة الزيلعي أن السلطان 
عام للمممتلهية قا شرل يموع القاعنى الى لاهن أو والاه الاق ليده 
والمر > عانا ‏ لقبينه سول وله يمو نه لبطلان خله 7 الكوى ,ققد ابطية 
من ذلك ومن عبارة الخلاصة أن أمر المرحوم سعيد باشا لعموم المديرين 
والمحافظين ووكلائهم بسماع الدعاوى التي تتعلق ببيت المال فيما له أو عليه 
وجعل ذلك وظيفة لهم لم يبطل بموته» لاسيما وسعادة الباشا محافظ مصر 


(؟) حاشية ابن عابدين» 0/ 891. 


















































كتاب القضاء 




















وها 
المحروسة -حفظه الله تعالى وأبقاه حياة طيبة- الذي صدر له الأمر على الوجه 
الممسطور في مدة المرحوم سعيد باشا باق ني تلك الوظيفة إلى وقت تاريخه. 
هذا ما ظهر لنا في هذه القضية حسب النقول المشروحة» وعلى ذلك فلا حاجة 
إلى تجديد أوامر بالمعنى المذكور, وعلى كُلَّ فإذا ظهر لحضرة العلامة مفتي 
المحروسة مع باقى آهل المجانس العلمي ما يقيد آن أمبرالوالى يبطل بعوته 
وينعزل بذلك عماله وأمراؤه الذين منهم المحافظون ووكلاء بيت المال 
وأمثالهم من القضاة والمفتين فلا مانع من العمل به والإجراء بموجبه. والله 
تعالى أعلم). 
أجاب 

عن ذلك مشمولا بأسماء وأختام حضرات العلماء المعتاد حضورهم 
بمجلس مصر: 

قد صار الاطلاع على ما أفاده حضرة مفتي مجلس الأحكام بتاريخ 
صفر سنة 118٠١‏ فظهر من جوابه أنه قد سلم وجزم ببطلان نبي السلطان 
بموته» وتوقف في بطلان الأمر بموته» وذكر أنه لم يجد في كلامهم بعد التتبع 
والمراجعة التصريمٌ بأن أمر السلطان يبطل بموته» وذكر بعض نقول تفيد عدم 
انعزال القضاة والعمال والآمراء بموت الخليفة وكذا النواب من قبل المفوض 
له الاستنابة» وجعل ذلك دليلا على عدم بطلان أمر المديرين والمحافظين 
ووكلائهم عند غيبتهم بالخصومة من قبل سعادة والي مصر سابقا في قضايا 
القتلى الذين لا وارث لهم مع من يكون متهما بالقتل الذي هو عبارة عن 
توكيله لهم بذلك. مع أن الكلام في بطلان التوكيل بموت الموكل في خصوص 
الخصومة بدعوى القتل لا في انعزال القضاة والنواب والعمال والأمراء بموت 
الوالي أو السلطانء وهناك فرق بين هذا وذاك» ولم يتعرض أحد لانعزال مَن 
ذكر بموته ولا نقول به. 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كه١ا‏ 
لفطك . 


والإفادة عن ذلك أنه حيث جزم حضرة المفتي المذكور ببطلان النهي 
بموت السلطان الناهي فيلزمه أيضا القول ببطلان الأمر المخصوص كتوكيل 
المذكور بموته؛ إذ لا فرق في ذلك بين النهي والأمر على أن النهي عن الشيء 
أمر بضده كما هو معلومء والاستدلال على دعواه بما ذكره غير صريح في 
إثبات عدم بطلان التوكيل المذكور؛ إذ يفرق بين الولايات العامة وبين التوكيل 
الحادث بعد التولية في شىء خاصء على أنا لو جرينا على بطلان النهى 
بالموت كما جزم به يكون بطلان الأمر المذكور أولويًا كما هو ظاهر بالتأمل 
وسيأتي ما يؤيده. وقوله: لم نجد في كلامهم بعد التتبع والمراجعة التصريحٌ 
بأن أمر السلطان يبطل بموته فقد وجد في كلامهم التصريح بذلكء قال في رد 
عام» ما نصه: «قوله: إذن عام. أي لكل خطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن 
الستلطان الآذق يذلك إللأ إذا أذهيه آيضا سلطاة زماتنا تتصره اله قال كوا 
يَيَنْهُ في تنقيح الحامدية» وسنذكر في باب العيد عن شرح المنية ما يدل عليه أيضا 
فتنبه)""". انتهى بلفظه. ثم قال في باب العيدين عند تكبيرات الزوائد بعد كلام ما 
نصه: (وحمل الشافعي جميع التكبيرات المروية عن ابن عباس على الزوائد» 
وهذا خلاف ما حملناه عليه» والمذهب عندنا قول ابن مسعود وما ذكروا من 
عمل العامة بقول ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في زمنهم, أما في 
زماننا فقد زال» والعمل الآن بما هو المذهب عندنا كذا في شرح المنية... ثم 
قال: تنبيه: يؤخذ من قول شرح المنية: كان في زمنهم... إلى آخره -أن أمر 
الخليفة لا يبقى بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية» وبنى عليه 
أنه لو بى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نبيه بعد موته)(". 


























)١(‏ حاشية ابن عابدين» ار" 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» ؟/ لاا 


























كتاب القضاء 




















١ /اه‎ 


انتهى بلفظه. فهذا كله صريح في بطلان الآمر بموته» وأن بطلان النهي بالموت 
الذي جزم به حضرة المفتي المذكور مبني عليه لا أن هناك فرقا بينهماء ولا أنه لا 
وجود له في كلامهم هذاء والداعي لمخاطبة سعادة رئيس مجلس مصر لسعادة 
رئيس مجلس الأحكام بخطابه المحرر بظاهر جواب حضرة مفتي الأحكام 
بطلب تجديد الأمر بالتوكيل في قضايا القتل حصول المذاكرة بمجلس مصر في 
هذا الخصوص شفاهاء ونظرا لحصول الاضطراب في هذه المادة وتغيير معظم 
المأمورين بالتوكيل في غالب المديريات والمحافظات استحسن تجديد أمر 
بالتوكيل عموما من قبل سعادة ولي الآمر؛ خروجا من الشبه في هذا الخصوص 
ولايشك في استحسائه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا ذكر القاضي أنه حكم بعد إقاممّ الدعوى والشهادة 
والتزكيت يقبل قوله مادام قاضيً. 
مطلب: لا اعتبار للجرح المجرد بعد التزكيح. 
مطلب: التناقض 4# موضع الخفاء عفو وليس محصورًا. 

[5650ه]لا صفر سنة 0717/1١‏ 

سثل بإفادة واردة من المحافظة في ١7‏ راسنة /١‏ مضمونها: الأوراق 
المرفوقة مع هذا وردت إلى الديوان بإفادة من مديرية الغربية مؤرخة / شهره 
بقصد الاستفتاء من حضرتكم عما يرغبه حضرة قاضي أفندي طنتدا بجوابه 
المحرر لحضرتكم ضمن الأوراق» فنؤمل بعد مطالعة ما فيها الإفادة عما هو 
مرعوب: 

وصورة جواب حضرة قاضي طنتدا: «أنه صدر لنا أمر من المديرية بسماع 
قضية تظلم حضرة مصطفى أفندي وكيل مرور المحلة الكبرى من حضرة 
(1) بالأصل: 1780» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
































بسني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
مه ١‏ 
لكلهها 


قاضي أفندي المحلة المذكورة بأنه عزله بغير وجه شرعي ولم يسمع دعواه 
الجرح ني الشاهدين» فطلبت صورة ما صار على يد حضرة القاضي. وشرح 
عليه من حضرة مفني مجلس طنتدا بصحة ما قاله حضرة القاضي من عزل 
مصطفى أفندي من الوصية. فهل القاضي الموما إليه مصدق في قوله في الصورة: 
عرفت مصطفى أفندي بأنه معزول من الوصية» ولو بدون إثبات ذلك» وتصديق 
حضرة مفتي مجلس طنتدا واقع موقعه ولا اعتبار بما تشبث به مصطفى أفندي 
من الكتابة التي بيده بختم القاضي بطلبه ليعرفه الحكم ولم يحضرء والفتوى 
التي بيد مصطفى أفندي وقوله: إنه في آثناء التداعي اعترفت له الحرمة مدعية 
الوصية بأنه وصي ويكون ذلك من باب قولهم: «الدعوى إذا فصلت بالوجه 
الشرعي لاتنقض ولا تعاد)”", أو هذا الحكم في حق القاضي المتَدَاعى لديه 
وانقطع الحكم لديه. أو تسمع الدعوى ويكون من باب قولهم: «وإذا رفع إليه 
حكم قاض آخر...0”" إلى آخر ما قاله الحواشيء ولا منافاة بين ذاك وهذاء 
وحيث إن حضرة مصطفى أفندي لم يَقَنّع والمديرية أمرت بالسماع ولا يصير 
مافعله القاضي متروكا مجانا إلا بعد الوقوف على الحقيقة» فنؤمل الاطلاع 
على الصور المشروحة بهذا وإقناع الجميع. نفع الله بعلومكم المسلمين». 
أجاب 

قد صار الاطلاع على مخاطبة حضرة قاضي أفندي طنتدا لهذا الطرف» 
والإفادة عنها أنه إذا صدرت الدعوى صحيحة بين يدي القاضي» وشهدت 
البينة للمدعي وزُكّيَت» وذكر القاضي أنه حكم على المشهود عليه؛ يقبل 
قوله ني ذلك بلا ثبوت؛ إذ هو مصدق في ذلك مادام قاضيا كما يستفاد من 
كتب المذهب مالم يثبت ما يناقضه بطريق شرعي وتجريح الشهود بماذكر 
في صورة الفتوى المجاب عليها من حضرة الشيخ الرافعي وحضرة الشيخ 


(؟) حاشية ابن عابدين» 0/ ا" 


















































كتاب القضاء 
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القطب من قبيل الجرح المجرد فلا اعتبار به حيث زكيت الشهود. قال في 
تنقيح الحامدية: «لو أقام المدعى عليه بينة على جرح الشهود فإن كان جرحا لا 
يدخل تحت الحكم كما لو قال: إنهم فسقة أو زناة» أو استأجر المدعي الشهود 
في هذه الشهادة» أو أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زورء أو أن ما يدعيه 
المدعى باطل لا تقبل بينته)7". انتهى المراد منه. وما ذكره المدعى عليه من 
الائه صمب المسطر ,سوال التكوى الم كور ةير قوله4 ]3 الملاعية المذكور: 
اعترفت بعد موت الموصي بأن المدعى عليه وصي مختار وليس هناك وصي 
وخلافه؛ لا كما ذكر في خطاب قاضى طنتدا مما يفيد أن اعترافها بذلك في 
أثناء التداعي. فهذا الدفع الذي ذكر في سؤال الفتوى إذا صدر بعد الحكم على 
فرض كونه مفيدا ولم يتعرض له في الدعوى الأولى فالقاضي لا يسمعه بناء 
على التخصيص الوارد ضمن لائحة القضاة على أنه حسب المذكور بصورة 
الفقتوى المحكي عنها أولا لا يفيد؛ لأن ذلك على فرض ثبوته يكون تناقضا 
من المدعية في موضع الخفاء؛ لاحتمال عدم علمها بالعزل وبإقامتها وصيا 
بدله فأقرت بوصايته» ثم لما علمت بعزله وبإقامتها ادعت به؛ لأن ذلك مما 
ينفرد به الموصيء والتناقض في موضع الخفاء عفو وليس ذلك محصوراء بل 
صرحوا بنظير ذلك في دعوى الوصية» قال في نور العين: «ادععى وصية وأنكرها 
الوارث فبرهن الوصي له» فادعى الوارث الرجوع قيل لا يسمع وقيل يسمع 
وهو الأصح؛ لأنه مما يخفى لعل الموصي أوصى ثم رجع ولم يعلم بهما 
الوارث فأنكر» فلما أخبر ادعى الرجوعً» والتناقض في مثله لا يضر»”". انتهى» 
«وفي الأشباه: يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل»» قال في حواشي الدر: 
«لعله لجهله بما فعل المورث والموصي والمولى'”"» والحاصل أنه إذا 


(0) نور العين في إصلاح جامع الفصولين لوحة 45 أ. 
(7) حاشية ابن عابدين» ه/ كمه. 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0 
اله 


صدرت الدعوى صحيحة وذكر تعريف الميت بما يميزه عن غيره على حسب 
ما صرحوابه من تعريفه بذكر جده إلا إذا كان مشهورا ومتميزا بدون ذلك» 
وشهدت البينة وزكيت بالطريق الشرعي وحَكِمٌ لا ينقض الحكم بعد تحقق 
صدوره بدون وجه يوجب نقضه. 
ئناه تعالى أعلم 

مطلب: ولاية بيع التركتة الغير المستغرقة للورثت وولي اليتيم لا 
للقاضي ما لم يمتنعوا عن إيفاء الدين والبيع لآجله. 

[151 ربيع الأول سنة ١7/8١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وتركة وعليه دين لرجل بمقتضى سند 
شرعي بيده. فهل إذا ثبت دينه بعد موته بالبرهان الشرعي بين يدي الحاكم 
الشسرعي يقضى له بأخذه من تركته ولو من ثمن عقار الميت» ويباع في دينه ولو 
في الورئة قَصَّرء وتكون ولاية بيع التركة لوفاء الدين للورثة لا للقاضي إذا لم 
تكن مستغرقة بالدين؟ 


























أجاب 
الدين بعد ثبوته بالطريق الشرعي مقدم على الميراث فيبدأ به. فإن لم 
يوجد في تركته ما هو من جنس الدين يباع الأبسر فالأيسرء يبدأ بالمنقول ثم 
فإن لم يكن للقاصر من الورثة وصي من قبل أبيه أقام القاضي له وصياء ثم يأمره 
مع الورثة البالغين ببيع ما هو مشغول بالدين من العقار بعد نفاذ المنقولء ولا 
يمنع وجود القاصر حينئذ من بيع ذلك المقدار من قبل الوصي وباقي الورثة. 
لم يمتنعوا عن أدائه والبيع لإيفائه» فيبيع القاضي جبرا عنهم. 


























كتاب القضاء 




















[3915557 ربيع الثاني سنة ١7/١‏ 

سثئل بإفادة من بيت المال في ١”‏ ر سنة ١7/١‏ مضمونها: شخص توني 
بالفشن وتركته ضبطت بمعرفة المديرية» وقيل إن الوارث للمتوفى المذكور 
زوجته وعاصب المعتق, والزوجة والشهود الذين يشهدون بوراثتها مقيمون 
بذاك الطرف. فهل يتوقف إثبات وراثتها على حضورها وشهودها إلى محل 
وجود الوارث الآخرء أو يصح إثبات وراثتها في محل وجود التركة بمديرية 
الفشن ولو كان الوارث المشارك لها في التركة موجودا بالمحروسة؟ 

أجاب 

ثبوت الزوجية يتوقف على حضور خصم شرعيء فإن وجد صح الثبوت 
وإلافلاء ولا فرق في ذلك بين محل وجود التركة أو غيره» وليمس صحة ثبوت 
الوراثة منحصرا ني الدعوى على وارث آخر محقق الوراثة» إذ حضور غيره من 
نحو غريم الميت أو مودع الميت أو الوصي يكفي في صحة الثبوت للإرث» 
غير أن الوارث الآخر لو أنكر الثبوت والوراثة يحتاج إلى إثبات مضمون 
القغياء بذلك: 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: سلم الشفعتة بناء على أن الثمن كذا فظهر أقل؛ لا تسقط 
7٠١ ]556[‏ جمادى الثانية سنة ١7/١‏ 
سثل بإفادة من ديوان المحافظة مؤرخة ١‏ ج سنة 7/1١‏ مضمونها: 
مطلوب بإفادة مدير الغربية المسطرة يمينه بتاريخ ؟١‏ الجاري التحرير 
لحضرتكم ليُعطّى القول الكاني عما اشتملت عليه الأوراق المرفوقة معه وعما 
يعتمد إجراؤه فيما فيها. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نا 


























أجاب 

هذه القضية لم يسمع فيها حضرة قاضي طنتدا دعوى المدعي على 
خصمه حتى يظهر الحكم فيها بأنها مسموعة» ويترتب عليها صحة الحكم 
للمدعي بالشفعة بعد إثباتها أولاء وهل دعواه مطابقة لسؤاله الذي رفعه 
لحضرة مفتي إسكندرية سابقا أم لا؟ فيقتضي أنه عند ترافع الخصمين لديه 
في هذه المادة يسمع كلام المدعيء فإن صحح دعواه ووجدت موافقة لسؤّال 
الفتوى المذكورة» يكلفه إثباتها ويحكم له بالشفعة إذا لم يوجد هناك مانع 
كظهور مسقط للشفعة وتسليم الشفيع الشفعة بناء على أن الثمن كذا لا يسقط 
شفعته فيهاء إن علم أنه أقل فله الشفعة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها؛ 
لأن التسليم كان لاستكثار الثمن» كما هو مصرح به20. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا يُجبر القاضي بعض الورثتّ على تحرير التركت بمعنى 
ضبطها وبيعها بمعرفنّ بيت المال والقاضي برغينّ أحدهم. 
١5 15555[‏ ربيع الأول سنة ١7/85‏ 
عن ورثة قصر وبلغ؛ وني حال حياته أقام أحدّ أولاده البللغ وصيا على التركة 
وعلى القصرء ثم توفي أحد الورثة البلغ من قبل أخذ حصته من تركة والده 
عن قاصر وبالغ. والحاكمٌ الشرعي أقام وصيّ المتونى الأول على القاصر 
ولد المتونى الثاني وصياء ووارث المتوفى الأخير البالغ رغب تحريرٌ التركتين 
المذكورتين بمعرفة القاضى وبيت المال ليأخذ نصيبه على يدهما. فهل 
للقاضي وبيت المال أن يجيبوه لذلكء أم ما هو الحكم الشرعي؟ 


.7 57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















أجاب 

لاايجبر باقي الورثة ووصي الميت الأول الذي أقيم وصيا على ولد 
المتوفى الثاني شرعا على تحرير التركة المذكورة» بمعنى ضبطها وبيعها بمعرفة 
بيت المال والقاضي بمجرد رغبة أحد الورثة البالغ في ذلك فقط بدون رضا 
باقى الورثة المذكورينء إنما يكون لهذا الوارث المذكور مطالبة من له يد على 
التركة التي الت له خصع متها بنصيية وايفتشااضة ننها حيت لا تائم : 

واللّه تعالى أعلم 

[4ه"ه] 7١‏ صفر سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل مات وعليه دين لآخر أثبته ربه في وجه الورثة بالوجه 
الشرعيء وبعض الورثة قصر مقام عليهم وصي شرعيء ولم يكن شيء يوفى 
منه الدين سوى عقار. فهل يباع ذلك العقار جميعه إن استغرقه الدين» وبعضه 
إن لم يستغرقه ويوفى الدين من ثمنه حيث لم تختر الورثة إمساك العقار ووفاء 
الدين من مالهم. ولم يوجد نقد ولا منقولات تباع لويفاء ذلك من ثمنها؟ 

أجاب 

نعمء يباع عقار الميت لإيفاء ما عليه من الدين المستغرق له أو بعضه 
بقدرالدين إن لم يستغرق إذا كان دينا شرعيا ثابتا بطريقه الشرعيء وامتنع 
الورثة من إيفائه من مالهم وإمساك العقار» ولم يوجد ما يوفى منه الدين سواه 
ويكون ذلك من مسوغات بيع عقار القاصر. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تعدد الاسم جائز والغلط فيه لا يضر. 

[67] ,7 جمادى الأولى سنة ١7/17‏ 

سثل بإفادة من بيت مال مصر مؤرخة / جمادى الأولى سنة ١7/7‏ 
مضمونها: هذا الإنهاء تقدم من شخص يدعى الحاج إبراهيم الغندور يذّعِي 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
15 
لكا 


أنه ابن عم المرحومة سرية أم حسنء ولكونه أثبت وراثته لها بموجب إعلام 
شرعيء ولم يكن لها وارث خلافه يلتمس الإفراج له عن تركتها المحصورة 
ببيت المال» ولما طلب الكشف اللازم فيما توضح عَلِمَ أن المرحومة في حال 
حياتها حررت حجة إيقاف بالملك تعلقهاء موضح بتلك الحجة أنها سرية 
بنت بدوي جلبي بن عبد الله» وبالإعلام الشرعي الصادر من المحكمة بثبوت 
توريث مقدمه المذكور ذكر أنها سرية بنت بدوي الغندور بن عيسى الغندور, 
وحيث مقتضى النظر في ذلك بطرف حضرتكم نروم الإفادة عما يقتضيه الحكم 
الشرعي في ذلك. 


























أجاب 

مجرد ذكر نسب الواقفة في كتاب الوقف أنها سرية بنت بدوي بن عبد 
الله لا يترتب عليه أنه حكم بنسبها على هذا الوجه. ولا يترتب عليه أيضا منع 
من أثبت استحقاقه في ميراثها بعد موتها ونسبه لها مع ذكر أن اسم جدها عيسى 
الذي وقع الغلط فيه» وحكم الحاكم الشرعي له بذلك مع كونها هي المُتَتارّع 
في ميراثها؛ لاحتمال كون الغلط فيما ذكر في كتاب وقفهاء وكثيرا ما يعبر عمن 
جهل اسمه بعبد الله اعتبارا للوصف لا للاسم الذي هو العلم. أو لاحتمال 
أن يكون لجدها المذكور اسمانء وتَعَدَّدُ الاسم جائزء وقد صرح علماؤنا بأن 
الغلط في الاسم لايضرء «قال في التتارخانية: غلط الاسم لاا يضر لجواز أن 
يكون له اسمانء وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية: ادعى على رجل 
هو محمد بن علي بن عبد الله» ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى 
لجواز أن يكون لجده اسمان. وفي البزازية: اشترى جارية اسمها شجرة الدر 
واستحقت بذلك الاسمء وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال: استحقت 
مني جارية اسمها قضيب البان. تصح الدعوى إن قال: استحقت علي الجارية 


























كتاب القضاء 




















6لا 


معي نات ب عسيسيو 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: : محل قولهم: يوم الموت لا يدخل القضاء إذا لم يكن تاريخ الموت 
مستقيطنا عشد الل وإلا فلا يقضي القاضي لمن ادعى حقًا بعد هذا 
التاريخ للتيقن يكذبه لا لكون الموت لا يدخل تحت القضاء. 

[017”ه] ١١‏ جمادى الأولى سنة ١7/17‏ 

سثل من طرف مصلحة بيت المال عن حادثة سثل عنها حضرة مفتي 
الأحكام بما صورته: في تاريخ 9 جا سنة 817 رجل توفي عن زوجته؛ وبيت 
المال» فادعى على تركته رجل بِدّين مرهون عليه عين معلومة من حلي النساء. 
وبعد ثبوت دينه صرف له من التركة وأخذت العين المرهونة منه. ثم ادعت 
الزوجة بأن العين التي كانت مرهونة جارية في ملكهاء وكانت سلمتها لزوجها 
ليرهنها ويردها إليها بعد قضاء حاجته. وكُلَّمّت ثبوتها وحول الأمرفي ذلك 
على الشريعة فحضر الإعلام بثبوت الملك لهاء وأنها كانت سلمتها لزوجها ني 
5 شعبان سنة ١7/57‏ كما نص بالإعلام» وهذا التاريخ كان فيه الرجل المدعي 
على تركته متوفى فأحضرت الشهود في المصلحة وسثئل كل منهما على انفراده. 
فأجاب كل منهما قائلا بأن شهادته التي أداها في المحكمة على أن تاريخ تسليم 
العين للمتوفى من زوجته هو ١5‏ شعبان سنة 18١‏ لاسنة 27387 وأن كتابة 
التاريخ ني الإعلام 5 ؟ شعبان سنة 87 ربما كانت غلطا أو سهوا ممن كتب 
الإعلام. فهل ما قاله الشهود أخيرا يعول عليه ويكتفى الحال ولا يعول على 
التارد يخ المنصوص بالإعلام, ويكتفى بالحكم بقطع النظر عن ذاك التاريخ؟ 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ككا 
له 


أم كيف يكون الحكم؟ فأفاد حضرة مفتي الأحكام بما صورته: «الذي رأيناه 
في هذه القضية أنه لابد من مشاركة حضرة العلامة مفتي أفندي المحروسة في 
اعطاء الجراب عه هذه اللجالانقاء تكد ليذ الطار ل سن ميف قال تصيوينا 
صورته: «المقصود بعد مطالعة ما تحرر بهذا لحضرة مفتي الأحكام وما أجابه 
بإحالة النظر ني هذه المادة على حضرتكم وما تحويه الأوراق المرفوقة بهذا. 
يكرم بالإفادة عما يكون ني ذلك». 


























أجاب 

مجرد ذكر الشهود بعد الحكم حين سؤالهم بمصلحة بيت المال أن 
التاريخ الذي شهدوا به هو سنة إحدى وثمانين» وأن ذكر سنة اثنتين وثمانين في 
الإعلام وقع غلطا من الكاتب أو سهوا لا يوجب نقض الحكم. كما أن ذكرّهم 
في جواءهم حين السؤال من مصلحة بيت المال بعد الحكم أن الزوج مات سنة 
إحدى وثمانين لا يوجب منع من ادعى حقا عليه في تاريخ متأخر لدى القاضي 
وأثبته وحكم به لربه؛ فقد صرح علماؤنا أيضا بأن يوم الموت لا يدخل تحت 
الحكم ولا يحكم به؛ فلو حكم بموته في وقت مخصوص ثم جاء مُدَّع ادعى 
حقاعلى من حكم بموته في تاريخ متأخر يقبل منه؛ لعدم دخول تاريخ الموت 
تحت القضاء والحكم.ء بل يجعل الحكم بموته مجردا عن التاريخ كأن التاريخ 
لم يذكرء وعند عدم ذكر التاريخ لا تناقض» وهذا إذا لم يكن موته في التاريخ 
السابق مشهورا مستفيضا عند كل عالم وجاهل» وكبير وصغيرء فلو كان كذلك 
وادعى شخص حقا بتاريخ متأخر لا يقضي له القاضي للتيقن بكذب المدعي 
لالكونه قضى بتاريخ الموت كما أفاده في رد المحتار عن العلامة خير الدين 
في حاشيته على البحر”"» وهذه المادة ليست كذلكء فلم يظهر ما يبطل الحكم 
المسطر بالإعلام. 

واللّه تعالى أعلم 


12015 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















١١ ]55[‏ ذي القعدة سنة ١7/17‏ 

سئل ني رجل عقد مع آخر عقد مغارسة ني أرضه عقدا فاسداء ولم يأذن 
رب الأرض في إحداث ساقية في أرضه للرجل الآخر لإمكان سَفْي الغرس بنقل 
ماء قريب أو حفر بئر ني مكان قريب من الأرض بلا بناء؛ فتعدى الرجل الآخر 
وحفر ساقية في تلك الأرض وبناها بدون إذن ربهاء ثم ترافعا إلى حاكم شرعي 
واعترف المُحدِث بعدم الإذن من صاحب الأرضء فحكم القاضي بفسخ عقد 
المغارسة المذكور وأمر المحدِثٌ بقلع بناء الساقية وتسليم الأرض لربها 
فارغة بطلبه» وبوجوب أجر المثل لرب الأرض المشغولة بالغراس. فهل يكون 
حكم القاضي بنقض بناء الساقية المحدّث بلا إذن صاحب الأرض مع اعتراف 
المحدث بذلك وطلب ربها صحيحا والحال ماذكر حيث لم تكن قيمة البناء 
أكثر من قيمة الأرض» مع قيام صاحب الأرض بمنازعته ني الإحداث وعدم 
الترك اختيارا؟ 

أجاب 

نعم يكون حكم القاضي بنقض البناء المُحدّث بلا إذن رب الأرض 

والحال ما ذكر بالسؤال صحيحًا. 
واللّه تعالى أعلم 


2 
سًَ 
0 


مطلب: ينصب القاضي وصياٍ التركنٌ المستغرقةٌ بالدين لبيعها 
حيث امتنع الورثمّ من إيفائه. 

[0569] 4 محرم سنة ١7/5‏ 

سثل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة 4 محرم سنة 85 مضمونها: 
هل يجوز بيع أبعادية المرحوم محمد سليم بك ابن المرحوم محمد رستم بك 
المستغرقة تركته بالدين بثمن مثلها ولو لم ترض الورثة البالغون أم لا؟ 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
١56‏ 


























أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي كون المتوف مديونًا دينا شرعيًا لأناس» ولم 
يوجد في تركته ما يفى بالدين من المنقولات أو النقود» واستغرقت التركة 
بالديوية ا لقاينة اتمرعا > زكان يحتى الؤوقة كاميرا نرق اضهم الررقة الأل من بيع 
العقار فإن القاضي ينصب وصيا في التركة لبيع عقار التركة بثمن مثله؛ لوفاء 
ماعليه من الديون لأربابه» ولا يتوقف البيع حيتئذ على رضا البلغ من الورثة 
حيث لم يوفوا الدين من مالهم وامتنعوا من البيع» وإن لم يكن الدين ثابتا شرعا 
لايباع ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب مهم: فيما قيل # القضاء على الغائب وله؛ وأن القول به ليس 
مذهبا لأبى حنيفتة لا يعتد به. 


[0]”” جمادى الثانية سنة 5 ١77‏ 


سئل من قومسيون المجلس الخصوصي في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 4 / 
بما صورته: يقتضى أن حضرات السادة العلماء يتفضلون بالاطلاع على هذه 
الفنوى المسطرة باطنه. المحررة من حضرة السيد على أفندى البقلى مفتى 
مجلس الأحكام وما يرون فيه المصلحة للحكم على الغائب شرعا يتفضلون 
بالجواب به. 
غائب في غيبته من غير حضوره مجلس القضاء. هل يكون قضاء القاضي 
المذكور نافذا شرعا ولا يجوز نقضه ولو كان القاضى المذكور لا يرى صحة 
القضاء على الغائب؟ وما حكم الله فى ذلك؟ أفيدوا الجواب. 


























كتاب القضاء 




















59 
الحمد لله وحده. المصرح به عند علمائنا أنه لا يقضى على غائب ولا 
له ولكن لو قضى القاضي عليه بلا نائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا 
كما في التنوير وشرحه؛ لأنه فصل مجتهد فيه. وقال في فتاوى المرحوم علي 
أفندي مفتى الآستانة العَلِيّ نقللاعن الفصول الأستروشنية في الفصل الثاني: 
القافنيى ]ذا قبي على العانن وهر لامر ذلك كال تحيد: لا مهلوقا 
أبويوسف: ينفل وذكر الفضلي قول أبي حنيفة مع أبي يوسف وعليه الفتوى. 
انتهى. وقال ني رد المحتار على الدر المختار ما نصه: «قد اضطربت آراؤهم 
وبيانهم في مسائل الحكم للغائب وعليه» ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي 
ظاهر يبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكالء فالظاهر عندي أن يتأمل في 
الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أوفساداء 
مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه. أو يعرف ولكن 
يعجز عن إحضاره أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده. أو لمانع آخر 
وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلكء. ففى مثل هذا لو برهن 
على الغائب وغلب على ظن القاضي أنه حق لا تزوير ولاحيلة فيه فينبغي 
أن يحكم عليه وله وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه؛ دفعاللحرج والضرورات 
وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه ذهب إليه الأئمة الثلاثة وفيه 
روايتان عن أصحابناء وينبغي أن يُتَضَّب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي 
جانب الغائب ولا يفرّط في حقه». انتهى نقلا عن جامع الفصولين وأقره في نور 
العين قال المحشي: «قلت: ويؤيده ما يأتي قريبا في المسخرء وكذا ما في الفتح 
من باب المفقود لا يجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضى مصلحة ني 
الحكم له وعليه: فحكم فإنه ينفذ لأنه مجتهد فيه. انتهى. قال المحشي بعده: 
قلت: وظاهره لو كان القاضي حنفيا ولو في زماننا». انتهى. والله أعلم. الفقير 
علي محمود البقلي الحنفي مفتي الأحكام. 
































لي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
8 
له 


حاشية: هذا ومع ذلك لو حضر الغائب المقضي عليه من غيبته وأبدى 
دفعا شرعيا يفيد بطلان الحكم السابق عليه» أو جرح ني الشهود جرحا مسموعا 
شرعاء لا يكون القضاء السابق عليه في غيبته مانعا له من قبول ما أبداه من الدفع 
والجرح ني الشهود كما ذكر, ولافرق ني هذا بين ما إذا طالت مدة الغيبة أو 
قصرت. ولهذا لزم التحشية». 


























أجاب 

مشمولا أيضا بأسماء كل من حضرة شيخ الجامع الأزهر الشيخ مصطفى 
محمد العروسيء والشيخ محمد الدمنهوري الشافعيء والشيخ عبد القادر 
الرافعي مفتي الأوقاف. والشيخ مصطفى القرشي أمين الفتوى بقوله: 

القضاء على الغائب ليس مذهبا لأبي حنيفة» بل فروع مذهبه جميعها 
مفرعة على أنه لا يُقضَى للغائب ولا عليه. نعم» القول بالقضاء على الغائب 
مذهب الآئمة الثلاثة فلا يفتى به على مذهب أبي حنيفة بأنه يقضى على غائب 
أو له» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين يقول في القضاء على الغائب: يفتى بعدم 
الجواز والنفاذ؛ كي لا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا -رحمهم الله تعالى-. 
كما ذكره في الهندية'''» فلو صدر القضاء على الغائب من قاض من القضاة 
ففي صحته ونفاذه اضطرابء والذي عليه العمل والفتوى هو عام النفاذ» 
ولم نر أحدا من أهل العصر ولم نسمع عمن قبلهم الإفتاء بنفاذ القضاء على 
الغااب من سحلي نقد قال ل الضوير وشرحد :ولا تققى عن خاشية ولا لد 
أي رصح و و لأ ول عن لحل يد بر كان انيد اللنسطاارى لاقرله: 
أي لا يصح. قال في البحر: اشتبه على كثير أن قولهم: الفتوى على النفاذ أعم 
من كون القاضى شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه» والظاهر أنه في حق من يراه؛ 
[الجماء السقية اغالا يغفن مان عاب كما ذكره الضدو السروية شرت أدب 


."5/ /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















ا 
القاضيء. ولو كان أعم للزم هدم مذهب أصحابناء أو أنه إنما قالوا بأن الفتوى 
على النفاذ فيما إذا قضي للمفقود لا في مطلق الغائب""'". انتهى. ثم نقل عن 
البحر: «والذي ظهر لي من كلامهم أن المذهب عن أصحابنا عدم صحة 
القضاء على الغائبء وأن القاضى الذي يراه إذا قضى عليه فإنه يتوقف على 
الانضاءلآن الالعدلاق ف قسن التضاء وما عد ابهذ من الأقواليمن تصبر فت 
المشايخ)”". انتهى. وأما قول التنوير وشرحه: «ولو قضى على غائب بلا نائب 
ينفذ ني أظهر الروايتين عن أصحابناء وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد. وفي 
المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى» ورجح في الفتح توقفه على 
إمضاء قاض آخرء وفي البحر: والمعتمدٌ أن القضاء على المسخر لا يجوز إلا 
لضرورة وهي في خمس مسائل... إلى آخره)» فقد ذكر في حاشية رد المحتار: 
«قوله: ولو قضى على غائب إلى آخره. أي قضى من يرى جوازه كشافعي؛ 
لإجماع الحنفية على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح 
أدب القضاءء كذا حققه في البحر. والحاصل أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز 
القضاء على الغائب, وإنما الخلاف في أنه لو قضى به من يرى جوازّه هل ينفذ 
بدون تنفيذء أو لا بد من إمضاء قاض آخر؟ ورأيت نحو هذا منقولا عن إجابة 
السائل عن بعض رسائل العلامة قاسم. وبه ظهر أن قول المصنف في ما مر: 
ولا يقضى على غائب. بياذ لحكم المذهب عندناء وقوله هنا: ولو قضى إلى 
آخره. حكاية للخلاف في النفاذ وعدمه» قلت: بقي ما لو قضى الحنفي بذلك 
ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المار فيما لو قضى في مجتّهّد فيه بخلاف رأيه» وما 
فيه من التفصيل واختلاف التصحيح)”". انتهى المراد منه. وحاصل ما ذكر من 
التفصيل والترجيح المار في قضاء القاضي في مجتهد فيه بخلاف رأيه أن المفتى 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8 414 418: 
































جلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
؟/ا١‏ 


به عدم نفاذ القضاء في ذلك مطلقا عامدا أو ناسيا عندهما والآئمة الثلاثة, 
وقيل: بالنفاذ يفتى» وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: قضى من ليس مجتهدا 
كتحنفية زماننا ببخلاف مذهبه عامذا لا ينفذ اتفاقاء وكذا ناسيا عندهما". 
انتهى. فأفاد أن قضاة زماننا لا ينفذ قضاؤهم بخلاف مذهب أبي حنيفة اتفاقا 
في صورة عدم النسيان لمذهبهم كما هو الموضوع وإنما الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه في صورة النسيان» وذكر في رد المحتار هناك بعد كلام: «هذا كله في 
القاضي المجتهدء أما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك 
المخالفة» فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. انتهى. قال الشرنبلالي عن 
البرهان: وهذا صريح الحق الذي يُعَض عليه بالنواجذ)”", فعلى هذا فقوله في 
رد المحتار: لو قضى الحنفي بذلكء يأتي فيه الكلام المازٌ واختلاف التصحيح 
يكون القول بالنفاذ قاصرا على قاض مجتهد قضى بذلك ناسيا مذهبه. 

هذاء والمنظور في تجويز نفاذ القضاء على الغائب في هذا الزمن الذي 
كثرت فيه التزاوير والحيل والجرأة على شهادة الزور من المفاسد. وضياع 
حقوق كثيرة ما لا يخفى؛ إذ هذا الأمر واقع مع حضور المتخاصمين وشدة 
حرص كل على منع الضرر عن نفسه. فما بالك عند غيبة أحدهماء ويترتب على 
ذلك إشكالات كثيرة» وزيادة المشغولية للحكومة» ولو فرض أن المحكوم 
عليه بعد الحكم يبدي ويثبت ما ينفي الحق عن نفسه. إن قيل بذلك فلا يترتب 
على هذا إلا زيادة المنازعات وكثرة الخصومات وعدم قطع المشاكل وزيادة 
اشتغال الحكومة» ومع ذلك فلا يتيسر هذا في كل جزئية من الخصومات؛ إذ 
الدفع في الابتداء أسهل من الدفع بعد الانتهاء كما لا يخفى» فيضيع بذلك كثير 
من الحقوق. هذا ما استحسن في الجواب. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب 
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553 5؟ شوال سنة ١١4‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتء وترك ما يورث عنه شرعا من عقار 
ونخيل وعين ماء. فوضع الابن يده على ذلك ومضى بعد وضع يده مدة تزيد 
على عشرين سنة. ثم مانت البنت المذكورة عن ابن» ثم مات الابن واضع 
اليد المذكور عن ابن مفقود وبنت. فوضعت البنت المذكورة يدها على ما 
ذكر.:فهل إذا طلب ابن بثت الميت الآول تصيب آمه من ينت ابن الميت الأول 
المذكور واضعة اليد على ذلك يجاب لذلك» أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

إذا أثبت ابن البنت استحقاقه بالإرث عن أمه في متروكات أبيها المذكور 
في وجه بنت ابن المورث الأصلي المذكور واضعة اليد بالوجه الشرعي ولو 
بع فق أخيواة ١|‏ لعن الورةة بسي ميا غرو الباقين فى العيناة التركة رذا 
كانت الأعيان في يده ولم يوجد مانع من سماع دعواه كمضي ثلاث وثلاثين 
سنة» يقضى له بنصيبه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]57[‏ ذي القعدة سنة ١7/5‏ 

سثل بإفادة واردة من ديوان المحافظة بتاريخ 5 " شوال سنة ١7/15‏ بناء 
على إفادة واردة من مديرية سيوط بتاريخ ١5‏ شوال سنة 85. ومعها مخاطبة من 
حضرة قاضي سيوط للمديرية بتاريخ ١١‏ شوال سنة 284 يلتمس بها الاطلاع 
على صورة حادثة واردة مع الإفادات المذكورة وإفادة الحكم الشرعي فيهاء 
ومضمونها: ما تقول سادتنا الأعلام» نجوم الهدى ومصابيح الظلام» في رجل 
كان ادعى لدى قاض من قضاة المسلمين على آخر بأن جده لأمه فلانا يملك 
منزلا بناحية كذا. وحدده بحدوده الأربعة» ومات وانحصر إرثه في زوجته. وبنته» 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
17/5 
اهكان 


وولدي عميه الشقيقين هما والدا المدعى عليه ورجل آخرء وترك المنزل ميراثا 
لهم. ثم توني ولدا العم عن ورثة منهم المدعى عليه وتوفيت والدة المدعي 
وإحدى بنتي مالك المنزل الأصليء وانحصر إرثها ني والدتهاء وزوجهاء 
وأولادها منهم المدعي, وتوني بعض الأولاد عن ورثة يخص المدعي فيه حصة 
معلومة عيّنها في الدعوى» والمدعى عليه واضع يده عليها بغير طريق شرعي» 
وطالبه برفع يده عنها وسآل جوابه. وبسؤاله بعد ثبوت وضع يد المدعى عليه 
أجاب بعد تصديقه على موت المتوفين المذكورين وانحصار إرث كل في 
ورثته المذكورين. بأن المحدود ملك لوالده. مات عنه وتركه ميراثا له ولبقية 
ورثته. وكان واضعا يده عليه بلا منازع ولا معارضء ووضع هو يده عليه بعد 


























مدة عشر سنين» وكان يتصرف فيه بالهدم والبناء وغيرهماء مع مشاهدة المدعي 
المذكور وعدم معارضته له بلا مانع شرعيء وبأن المدعي كان طلب المدعى 
عليه على يد قاضي بلدة كذاء وادعى بدعواه المذكورة فجحدها فأحضر بينة 
شهد بعضّها بالملك شهادة غير مطابقة» وبعضها شهد بأنه يسمع أن المحدود 
من أوقاف أحد أصول جد المدعي لأمه وسماه باسمه. فرجع المدعي إلى 
تصديق شاهد السماع؛ وعرف أنه وقف على جميع الذرية:» وأن جده لأمه 
المذكور منهم. وأنه لا يعرف عامود النسب الموصل للواقف. وأن والده كان 
ادعى على والد المدعى عليه لدى بعض القضاة بذلك فصدقه على كونه وقفاء 
وادعى إيقافه على خصوص الذكور من ذرية الواقف. وليس هناك كتاب وقف 
يرجع إليه» فلما سمع المدعي ذلك صدق على الهدم المذكورء وعرف بأنه 
لم يكن حاضرا وجحد إقراره بالوقف لدى القاضي المذكور حكم تعريف 
المدعى عليه بذلك. فهل حيث كان الأمر كما ذكر وكان ذلك مقيدًا بمضبطة 
الدعاوى لا يعتبر جحود المدعى المذكور دعوى الوقفية» ويكون ذلك تناقضا 
بمنع دعوى الملكية بعد دعواه الوقتف عملا بماني مضبطة الدعاوى. أو لا بد 
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كتاب القضاء 




















ا 
من إثبات ماهو مقيد بالمضبطة بالطريق الشرعيء ومع العجز عنه تسمع دعوى 
الملكية؟ أفيدونا. 
أجاب 

تتوقف معاملة المدعى المذكور بمافي المضبطة المحكى عنها على 
اقرارعينا ضيف ايه عليه ب1الفيسيت كرو ولا سمل بحجره الك 
الموجود في المضبطة على هذا الوجه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يجوز تعدد الأسماء. 

[555] ؟ محرم سنة ١7/5‏ 

سكل بإفادة واردة من مصلحة عموم بيت مال مصر مؤرخة غاية ذي 
الحجة سنة 84 مضمونها: فيما تقدم توفيت امرأة تدعى عيوشة بنت عبد 
الله السيوني» وكانت قد أوصت بثلث ما هو مخلف عنها لتجهيزها وتكفينها 
ونحوه مما هو لازم؛ وتركت بنت أختها المرأة أسماء هي المرأة زنوبة بنت 
المرحوم السيد محمد قاسم القباني الغائبة» وبواسطة غيبتها صار ضبط ما 
هو مخلف عن المتوفاة» والآز حضرت زنوبة الوارثة المذكورة» ورغبت 
الإفراج لها عن التركة والعقار المخلف عن المرحومة؛ فمن بعد الكشف 
وإجراء التحقيقات اللازمة صار إحالة القضية على المحكمة. وأثبتت وراثتها 
للمرحومة بدفتر قسام تاريخه غرة ب سنة 85 مذكور به عيوشة بنت عبد الله 
السيوني ولما أن صار تلاوة حجج العقار وَجِدّ المسطور فيها أن والد المتوفاة 
يسمى عبد المتعال السيوفي لأنه مذكور فيها عيوشة بنت عبد المتعال السيوني» 
ولوجود هذا الاختلاف سئل من الوارثة المذكورة عن الكيفية؛ فأجابت بأن 
عبد الله والد المتوفاة هو عبد المتعال الوارد بالحجج., وأن حقيقة اسمه هو 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كلا١‏ 
عبد المتعال ولكنه مشهور بين الناس بعبد الله ومخاطب بهذا الاسم وأحضرت 
شخصين شهدا شهادة مطابقة لقولهاء ثم بالكشف من دفاتر المصلحة عن ختم 


المرحومة وجدت بصمته عبوشة بنت عبد الله» وبسبب أن الوارد فى دفتر الضبط 


























هو عيوشة بنت عبد الله» وثبوت الوراثة كذلك؛» وبصمة الختم عيوشة بنت عبد 
الله السيوني أيضاء والمسطور بحجج العقار عيوشة بنت عبد المتعال السيوني 
اقتضى تحريره لحضرتكم, والأوراق المتعلقة بهذه القضية مع الدفتر القسام, 
وحجج العقار مرسلة من طيه» فمن بعد معلومية الواقع ترد الإفادة عما يعتمد 
لينظر ويجري اللازم. 
آأجاب 

وجود اسم والد المتوفاة المذكورة في حجج الأملاك عبد المتعال» مع 
ذكر المدعية أن اسمه كذلك» وأنه اشتهر بين الناس بعبد الله حسب ما صدر 
وقت ثبوت النسب ومطابقة الشهود لها على ماذكرته؛ مع موافقة صورة ختم 
المتوفاة لما ذكر في المرافعة» وثبوت الوراثة من أنها عيوشة بنت عبد الله لا 
يكون ذلك مُخِلا بالحكم بوراثتها شرعا لجواز تعدد الأسماء. 

واللّه تعالى أعلم 

[18157554 محرم سنة ١7/65‏ 

سئل بإفادة واردة من ديوان الروزنامة مؤرخة ١7‏ محرم سنة ١7/86‏ 
مضمونها: قد صدر أمر المالية المفيد إرسال الحجة المحررة بختم قاضي 
المنية المتضمنة إعطاء الستة أفدنة وكسور إلى ورثة على أغا ابن موسى في 
مقابلة الأطيان المأخوذة من على أغا المذكور للدائرة السنية: والمتضمنة أيضا 
فبوت وراثة ورثة على أغا المذكور والحة القديمة والنقسيط وقاتية التسديد 
إلى حضرتكم للنظر فيها؛ لكي إذا استحسن بمعرفة حضرتكم الاكتفاء بذلك 
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يفنا 


بدون تحرير إعلام شرعي فبهاء وإلا فترد الإفادة بالحكم الشرعي لإجراء ما 
يلزم؟ 
أجاب 

إذا كانت وراثة الورثة المذكورين محققة. ولم يكن هناك ما يوجب 
إثبات وراثتهم وانحصار الإرث فيهم شرعا فإنه يكتفى بما تحرر بتلك الحجة 
المحكي عنهاء وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا يُكتفى في ثبوت النسب 
مججرة ماك روا أقاعني فى لخر كلدك البحيوة مى كول« المتحص در إرك تبي 
بشهادة شاهدي التوكيل المذكورين؛ إذ لا يقتضي مجرد ذلك إثبات نسب 
الورثة للمورث المذكور وانحصار إرثه فيهم شرعاء بل يتوقف ذلك على 
شهادة شرعية في وجه خصم شرعي بعد المرافعة والحكم بذلك من القاضي. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يُعمل بيخط التاجر فيما عليه إذا كان محفوظا عنده وفيه 
بيان ما قيل 2 خط كاتبه. 

[6””ه]١‏ صفر سنة ١7/6‏ 

سثل بإفادة واردة من حضرة خليل أغا أغاى سعادة والدة خديوى مصرء 
التجار المعتبرين مبلعٌ نقدية ليحفظه له على وجه الأمانة بمنزله. وأخذ بذلك 
سندا بخط كاتبه المعروف وعليه ختمه المشهور بين الناس. ثم توفي الآخذ 
إلى رحمة الله تعالى؛ غير أن هذا المبلغ لم يكن مقيدا بدفاتره ولم يكن السند 
ونرغب الوقوف على الحكم الشرعي في ذلك. هل يعمل بهذا السند إذا 
شهدت شهود عدول على أن هذا الختم ختم المتوفى وهذا الخط خط كاتبه؛ 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
122 
لكا 


حيث إنه من التجار ولو لم يكن مقيدا بدفاتر المتوفى أم لا؟ ولذا اقتضى تحريره 
لفضيلتكم. نؤمل الإفادة عن الحكم الشرعي ني ذلك. 
أجاب 

حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنتكولء فلا يعول شرعا على 
الخطء ولا يقضى به إلا فيما استثني ومنه خط السمسار والبياع والصراف 
كمافي الأشباه تبعا لما في قاضي خان والبزازية» وجزم به في البحر وكذا في 
الوهبانية» وحققه ابن الشَّحْنّة وكذا الشرنبلالي في شرحهاء وأفتى به التمرتاشي 
صاحب التنوير» ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب''» فتكون خطوط من 
ذُكِرَ حجة فيما عليهم وتقوم مقام البينة إذا ثبت أنه خطهم بالبينة أو بالإقرار. 
هذا هو المنصوصء فإذا وجد خطهم بما كتبوه على أنفسهم, وثبت أنه كذلك 
بعد موتهم فإنه يقضًى على ورثتهم بالحق بعد حلف المدعي يمين الاستظهار» 
وفرع وا على ماذكر العمل بما يوجد في دفاتر هؤلاء أن عليهم مبلغ كذا لفلان 
مثلا؛ لأنهم لا يكتبون في دفاترهم شيئا على سبيل التجربة للخط أو اللهو 
واللعب. بل لا يكتبون إلا ما لهم أو عليهم, قال العلامة ابن عابدين بعد كلام: 
اويجب تقييده أيضا بما إذا كان دفتره محفوظا عنده؛ فلو كانت كتابته فيما عليه 
في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل به خلافا لما بحثه الطحطاوي؛ لأن الخط 
هيما بر وَّره و كذا| لو كان له كات والدقتر عفد الكاتى؛ لاحغمال كون الكاتب 
كََبَ ذلك عليه بلا علمه فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك بعد موته 
وأنكرته الورثة» خلافا لمن حكم في عصرنا بذلك لذمي ادعى على ورثة 
تاجر)””. ونّصّ ما بحثه السيد الطحطاوي المذكور الذي لم يَرِئَضِهِ العلامة 


























() حاشية ابن عابدين ااا . 


























كتاب القضاء 




















17 
ابن عابدين: (ومثل ذلك فيما يظهر أي مثل العمل بخط مَنْ ذكر في دفتره ما لو 
كان له كاتب معلوم الخط سواء كان يكتب بنفسه أم لا فإنه يعمل به)”". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[55]” صفر سنة ١7/6‏ 

سئل في تاجر توفي عن ورثة وترك تركة» وقبل وفاته جعل عليها وصيا من 
قبله. فوضع الوصي المذكور يده على جميع التركة وعلى دفتر المتوفى مدة» 
والآن يدعي على رجل بدين للتركة بغير بينة ولااسند شرعيء بل غاية تعلله 
استناده في دعواه على دفتر المتونى الذي تحت يده وليس الدين المدعى به 
بخط المدعى عليه ولا بخط المتوفى. والمدعى عليه ينكر ذلك. فهل والحال 
هذه لاعبرة باستناد المدعي وتعلله بدفتر المتوى فيما يطلبه للتركة» ولا يسوغ 
للقاضي الحكم على المدعى عليه بشيء من المدعى به بمجرد ماذكر بغير 
ثبوت شرعي؟ أم كيف الحكم الشرعي ني ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 
دفتر التاجر إنما يكون حجة عليه لا فيما له على فرض كونه محفوظا 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ذكر أن جد الميت فلان غير ما ثبت أولا وأقام البينة؛ لا تقبل 
حيث اتصل القضاء بالأولى. 
مطلب: إحدى البيّنتين إذا سبقت واتصل القضاء يها لا تنقض. 

[/5551] 186 صفر سنة ١7/86‏ 

سثل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ٠١‏ صفر سنة ١7/86‏ 
مضمونها: رجل مات اسمه عباس بن إسماعيل بن محمد. فجاءت امرأة 
































نب الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
18 
واد عت أنها زوجة له وأخرىاد عت أنها أخته. وأقامتا دعوى شرعية بين 
يدي الحاكم الشرعيء وثبت أن المبت المذكور مات عن أخته وزوجته من 


غير شريك ولاوارث له غيرهماء وأن والد الميت المذكور هو ابن محمد 


























جده. ثم بعد مدة قدرها ست عشرة سنة جاء رجل وادعى أنه ابن عم الميت 
المذكورء وأنه هو مصطفى بن يوسف بن حسن. وكان ذلك الاعتراف لدى 
الحاكم السياسي. فهل لا تسمع دعواه ولا ينقض الحكم الأول حيث اتصل به 
القضاء وثبت أن جد الميت محمد خلاف الجد الذي يدعيه المدعي المذكور 
أو كيف؟ نؤمل النظر ني ذلكء وورود الإفادة عن الحكم الشرعي. . 
أجاب 

إذا حصلت المرافعة في هذه الحادثة بين يدي الحاكم الشرعي» وادعى 
المدعي المذكور أنه ابن عم الميت الشقيق أو لأب» وذكر نسبه ونسب الميت 
إلى أن التقيا إلى جد واحد فإن ذكر أن جد الميت فلان غير ما ثبت أولا وأقام 
البينة على ذلك. لا تقبل بينته حيث اتصل القضاء بالبينة الأولى التي ثبت بها 
أن جد الميت فلان غير ما قامت عليه بينة المدعى الآن؛ لأن حل البيقن 
[لاسكة وانصل التضباء ييا لاتشهى قال ف الدررامن قصل الاستشراء: 
«ادعى العصوبة وبَيّنَ الندسب وبرهن الخصم أن النسب بخلافه؛ إن قضى 
بالآول لم يقض به وإلا تساقطا للتعارض وعدم الأولوية»”". انتهى. أما إذا 
لم يذكر المدعي المذكور ذلكء أو قال: إن جد الميت هو ما ثبت أولا وله 
اسم آخر فلا مانع من قبول بينته إن وافقت دعواه؛ لجواز تعدد الأسماء. قال 
في تنقيح الحامدية نقلا عن التتارخانية: «غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له 
اسمانء وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية: ادعى على رجل هو محمد 


)١(‏ ني الأصل الدرء والصواب ما أثبتناه. 
(0) درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ مها 


























كتاب القضاء 




















18 
بن علي بن عبد الله» ثم ظهر أن جده اسمه أحمد لا تبطل الدعوى؛ لجواز 
أن يكون لجده اسمان: وف البزازية في السادس عشر من الاستحقاق: اشترى 
جارية اسمها شجرة الدر واستحقت بذلك الاسم. وعند إرادة المشتري 
الرجوع بالثمن قال: استحقت مني جارية اسمها قضيب البان تصح الدعوى إن 
قال: استحقت الجارية التي اشتريتها منك» والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى 

بعد ما عرفها بذلك التعريف؛ لأنه يجوز أن لها اسمين)”". انتهى. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لو رفع لقاضي المسلمين حكم قاضي الذميين؛ ينقضه ولا 


يحكم إلا بشريعةّ الإسلام. 
مطلب: إنما يحكم قاضي المسلمين بحكم الإسلام بين أهل الذمت إذا 
ترافعوا إليه ورضوا بحكمه. 


١7/65 شعبان سنة‎ ١5 ]55”7[ 

سئل بإفادة واردة من ديوان الخارجية مؤرخة ١١‏ شعبان سنة ١١/6‏ 
صورتها: مرسل لطرف حضرتكم طي هذا ورقة محتوية على بعض أجوبة 
منقولة من بعض البطارقة؛ وعليها إفتاء من حضرات العلماء في شأن دعوى 
واقعة بين اثنين عيسويين منظورة بأحد المجالس المحلية» وقد صار إرسالها 
لمجلس الأحكام للنظر فيها بطرف حضرة مفتيه» فحضرت إفادة من المجلس 
ومعها فتوى من الموما إليه؛ وها هي أيضا مرسلة طيه لأجل أن يصير اطلاع 
فضيلتكم عليهاء ويعطى رأي من حضرتكم ني ذلك, وعند الانتهاء ترسل 
الأوراق لنا لأجل النظر فيها والعمل بمقتضاها. 
































وصحححبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
18 
افك 


وصورة إفتاء حضرات العلماء المحكي عنهم: 

«ما قولكم دام فضلكم في ذميين تخاصما في ميراث لهماء فترافعا لقاضي 
ملتهما المُوَلَى من طرف سلطان أهل الإسلام ليحكم بين الذميين بشريعتهم, 
فحكم بينهما على حسب شريعتهم., ثم بعد الحكم أراد أحد الخصمين نقضٌ 
ذلك الحكم والترافعَ إلى قاضي الإسلام. فهل ليس له ذلك ولا ينقض حكم 
القاضي المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

الحمد لله وحده. ذَكِرٌ في الفتاوى الهندية» وني شرح الزيلعي على الكنز, 
وني الدر المختار وحواشيه أنه يصح تقليد السلطان منصب القضاء للذمي 
ليحكم بين أهل الذمة» وحينئذ لا يجوز لقاضي المسلمين نقضه إذا ترافعا إليه؛ 
لصحة التولية إذا قضى بينهم بشريعتهم. والله تعالى أعلم. الفقير: مصطفى 
عابدين الحنفي». 

وصورة إفتاء مفتي الأحكام المحكي عنه: قد صار الاطلاع على 
الجواب الوارد من ديوان الخارجية المؤرخ في 4 ١‏ ج سنة ١765‏ على صورة 
الإفتاء المكتوبة من حضرة الشيخ مصطفى عابدين» المتضمنة عدم جواز نقض 
حكم القاضي الذمي المولى من طرف سلطان أهل الإسلام ليحكم بين الذميين 
بشريعتهم. والإفادة عن ذلك شرعا: أنه لو فرض وولى سلطان المسلمين أو 
نائبه قاضيا من أهل الذمة ليحكم بينهم صح. فلو حكم بينهم بشريعتهم ورفع 
حكمّه لقاضي المسلمين بشرطه الشرعي ورآه مخالفا لشريعة الإسلام فله 
نقضه. ولا يحكم إلا بشريعة الإسلام. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. في ؛ ب سنة ١17585‏ . الفقير إليه سبحانه: علي محمود البقلي الحنفي 
مفتي الأحكام». 


















































كتاب القضاء 




















أجاب 

قد علم ما حواه خطاب سعادتكم المسطر يمينه والورقتان المرفوقتان 
معه. وتريدون إعطاء الرأي من هذا الطرف في هذه المادة» والحال أن الحكم 
بين أهل الذمة بحكم شريعة الإسلام من قبل المواريث من قاضي المسلمين 
إنما يكون عند ترافع الخصمين معا لدى الحاكم الشرعي ورضا الفريقين 
بحكمه؛ لما ذكر علماؤنا أنه ايجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا 
تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه.؛ وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله 
تعالى: 8 فَإِن جَاءُوكَ فَآحْكُم بَيْنَهُمَ 204 “1 والمنظور في هذه المادة عدم 
رضا الخصمين معا بحكم الإسلام بعد الحكم لأحدهما بحكم شريعته. 
وحينئذ فلا يتأتى الحكم بينهما بشريعة الإسلام من قاضي المسلمين؛ لانعدام 
شرطه فنتركهم وما يدينون. 

واللّه تعالى أعلم 

[5"559 ] : رمضان سنة ١7/6‏ 

سثئل في تاجر مات وعليه ديون من قرض وغيره؛ كتبها في دفتره بخطه 
وهو محفوظ عنده. فهل يعمل بخطه فيما عليه إذا كان معروفا أنه خطه فيقوم 
مقام البينة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

يعمل بخط البياع فيما عليه لا فيما له على ما استثناه المتأخرون إذا كان 

ذلك في دفتره المحفوظ عنده وتحقق أنه خطه. فيقوم مقام البينة على ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


:5 7 المائدة:‎ )١( 
معين الحكام» امة‎ )١( 
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مطلب: ادعى دفع الدين للميت وأقام البيننّ» هل يحلف؟ فيه كلام. 

١7/6 شوال سنة‎ 815777١0[ 

سئل من مجلس استئناف مصر عن منازعة واقعة بين قاضي شبين ومفتي 
مجلس بنها في دعوى دفع دين للميت في وجه الوارث. حكم فيها القاضي فيها 
بعد البينة بدون تحليف مدعي الدفع» فنازعه المفتي بأنه يقتضي التحليف 
احتياطاء ورد ذلك القاضى وأحيل الأمر إلى مجلس استئناف مصر للاستفتاء 
عن ذلك. ْ 

أجاب 

هذه المادة لا نص فيها عن أئمة المذهب يوجب التحليف أو عدمه. 
وإنما الموجود فيها هو بحث لصاحب البحر من انبغاء التحليف احتياطا في 
دعوى دفع الدين للميت» وناقشه فيه تلميذه خير الدين الرملي مما يقتضي 
عدم لزوم الاحتياط في ذلك واستوجهه في رد المحتار”"» فإذا حكم القاضي 
في هذه الجزئية حكما صحيحا بعد دعوى شرعية وشهادة معتبرة بدون تحليف 
لا نجزم ببطلان الحكم للبحث المذكور؛ لما صرحوا به من أن أحكام القضاء 
تحمل على السداد وتصان عن الإبطال والإلغاء مهما أمكن» فيصرف النظر 
عن لزوم التحليف في تلك المادة حيث صدر الحكم فيهاء إنما لا بأس من 
التنبيه بإجراء التحليف في المواد المماثلة لذلك في المستقبل احتياطا. هذا ما 
ظهر. ع 

واللّه تعالى أعلم 

١1/5 محرم سنة‎ ١6 ]051/1[ 

سكل بإفادة واردة من المحافظة رقيم ١١‏ محرم سنة ١١5‏ مضمونها: 
الأوراق المرفوقة بهذه واردة بإفادة مديرية المنية وبني مزار بناء على المحرر 


456 / حاشية ابن عابدين‎ »7١7 /1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 


























كتاب القضاء 




















مرا 
من قاضي أفندي المنية بقصد الاطلاع عليها والإفادة اللازمة عما يراد وصورة 
إفادة قاضي المنية من خصوص القاصر سليمان بن تدري تركمان, فإن الذي 
يظهر من مذهب الإمام الأعظم إنه يقام عليه وصي من القاضي يدّعي بحقه من 
التركة على من هي بيدهم وهم يدَّعُون إسلامَ أمه قبل حملها به واستمرارّها 
على الإسلام إلى وضعه. وية يثبتون ذلك شرعاء وبذلك يتم حرمانه لكن حيث 
إن المذكور ابن صلب وحرمانه أمر صعب جدا لا سيما مع ثبوت وراثته قبل 
ذلك بإعلام شرعي من هذه المحكمة, وإذا أقيم الوصي المذكور فليس القصد 
ب زات [لا التوضل لسرمان الاين الملكور والتهني البعريره. نؤمل الاستفادة 
من حضرة مفتي المحروسة عن طريق إثبات إسلام أم القاصر المذكور 
وعما لو أقرت والدته بإسلامها وقتئذ فما يترتب على إقرارها؟ ليعتمد ما يرد 
من حضرته في هذا الشأآن؛ حيث إن الإجراء فيه من أصعب الأشياءء والرأيّ 
للحكومة» وللإخطار حرر في ١7‏ ذي القعدة سنة 7/6. 
أجاب 

الإفادة عن سؤال حضرة قاضى المنية المسطر على إحدى الأوراق 
بتاريخ ١7‏ ذي القعدة سنة 85 أنه إذا ادعنى اله الوركة الذي يشير اها نه 
من جهة الإرث من تركة تدري تركمان بوجود ولد المتوفى المدعو سليمان 
القاصر وارثا حين موت أبيه» بعد أن ثبتت ثبتت وراثته سابقا ضمن دعوى أم الميت 
بأنه مس لم تبعا لأمه قبل موت أبيه الذي هو سيدهاء وأنه لا ميراث له» وبسبب 
ذلك يكون استحقاق المدعي كذا بالإرث إلى آخر ما يلزم إيضاحه؛ ولم يكن 
للقاصر ولي شرعي تقام الدعوى بحرمانه من الميراث في وجهه. فلا مانع من 
إقامة وصي شرعي ممن يملك ذلك على القاصر المذكور ليدعي في وجهه 
بذلك. فإن ادعى بدعوى صحيحة وأثبت إسلامّه تبعا لإسلام أمه قبل موت 
أبيه لإقامة البينة العادلة المزكاة على إسلامها قبل الموت أو بإقامة البينة على 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كلما 


لإسلامه عند موت الأبء وأما إقرار الأم الآن بأنها كانت مسلمة قبل موت 
سيدها فلا يسري على ابنها القاصر بالنسبة لحرمانه من ميراث أبيه على فرض 
حصوله. كما أن من أقر من الورثة بوراثة هذا القاصر لأبيه يُعامّل بموجب 
إقراره. 

إفرار 


























واللّه تعالى أعلم 
١7]517[‏ ربيع الثاني سنة ١7/85‏ 


سئل بإفادة واردة من بيت مال مصر بتاريخ 7١‏ ربيع الأول سنة ١7/5‏ 
مضمونها: امرأة اسمها الحاجة مسعودة السوداء توفيت عن معتّقتها السيدة 
بدرة هانم والدة حرم سعادة كاتب ديوان الخديويء وثبتت وراثة الموما إليها 
المتوفاة من غير شريكء ووجد طرف المتوفاة حجة تحتوي تَمَلكها لمنزل 
كائن بباب الخلق» موضح فيها أن اسمها الحاجة مسعودة الجزائرلية بنت 
محمد عبد الله وحيث إن وكيل الوارثة مُطَالَبٍ بالحجج والإعلام لم يذكر 
فيها اسم والدهاء فلزم تحريره لحضرتكم للإفادة عما يصير اعتماده. 

أجاب 

حيث ثبتت وراثة الموما إليها للمتوفاة المذكورة بالوجه الشرعي» ووجد 
طرف المتوفاة حجة تحتوي تملكها للمنزل المذكورء فلا مانع شرعا من 
تسليمها لوكيل الوارثة لهاء وعدمٌ ذكر اسم أبي المتوفاة في الإعلام لا يمنع من 
التسليم بعد كونها هي وكون الثبوت مستوفيا شرائطه التي من جملتها حصول 
التعريف للمتوفاة المذكورة شرعا تعريفا كافيا. 

واللّه تعالى أعلم 
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[57377] 5 ذي القعدة سنة ١7/5‏ 

سئل بإفادة واردة مسن مجلس الأحكام مؤرخة /1' شوال سنة ١7/85‏ 
مضمونها: قد ورد للأحكام إفادة من مجلس استئناف إسكندرية» مؤرخة ٠١‏ 
شعبان سنة 211/5 ومعها أوراق تشتمل على مواد تداعي حضرة الشيخ علي 
العلايانى من غلفاء دمياط ويحق فاضيهسا؛ وستاصل ما توضيح بها آنه لما غنار 
إحالة النظر في الأوجه الشرعية المختصة بالقاضي الموما إليه على حضرات 
العلماء بالاستئناف, أفيد من حضراتهم بأن القضية المذكورة طال فيها النزاع 
تعد من المشكلات الجسيمة؛ واستنسبوا إحالتها للنظر فيها بالأحكام أو على 
حضرتكم. ولذا المجلس المذكور أرسل أوراقها ورغب إجراء اللازم» وحيث 
مقتضى إطلاع حضرتكم على أوراق هذه المادة بالاتحاد مع حضرة مفتي 
الأحكام وإعطاء الإفادة اللازمة عنها من حضراتكم بما يتراءى فيها شرعاء 
فلزم ترقيمه لحضرتكم والأوراق مرسلة لورود الإفادة بما يتراءى. 

أجاب 

مشمولا بختم مفتي الأحكام أيضا أنه بناء على مخاطبة مجلس الأحكام 
الواردة لهذا الطرف بتاريخ ١1/‏ شوال سنة »١1785‏ بطلب إعطاء الإفادة عن 
الأوجه الشرعية المختصة بقاضى ثغر دمياط التى كان أحيل النظر فيها على 
حضرات العلماء في استئناف إسكندرية» وقيل من حضراتهم بأن القضية 
المذكورة طال فيها النزاع وتَعَدٌ من المشكلات الجسيمة» واستنسبوا إحالتها 
للنظر فيها بالأحكام أو على هذا الطرف وذلك بالاتحاد مع حضرة مفتي 
الأحكام وتلك المواد هي الخمسة المبينة في أواخر قرار مجلس المنصورة 
المرسل ضمن أوراق هذه القضية لهذا الطرف» وقد صار الاطلاع على ما ذكر 
وأعطي الجواب عن هله المواد كالمبية أدذاة: 
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الأولى: مادة القطعة الأرض المبيعة من قبل حضرة الشيخ العلايلي سنة 
المقول من القاضي إن توقفه في تسليمها لمن هي له بالنظر؛ لعدم وجود 
مستندٍ تَمَلَكِ للشيخ العلايلي» وشهرتها بأنها من أرض الميري. الجواب عنها 
أنه لا مانع شرعا من جوز بيع تلك الأرض حيث كانت في ملك البائع ويده 
بلا وجه يمنع بيعها شرعاء وأما تحرير حجة بذلك للمشتري عند عدم وجود 
حجة للبائع فبحسب المنشور يتوقف ذلك على التحقيقات السياسية حسب 
الجاري بمصر. 

الثانية: مادة الحجة المتطلب تحريرّها حضرة الشيخ العلايلي على 
مقتضى حجة الأيلولة التى بيده» وإفتاء حضرة مفتى الديار المصرية يتوقف في 
تحريرها القاضي لطلب مبهند العملك طبق المنشور, 

الجواب عنها أن الشرع لا يمنع من تحريرها عند تصادق الورثة 
المستحقين لتلك العقارات بالإرث عن مورثهم على القسمة بمقتضى 
السندات الشرعية الدالة على ملكهم التي من جملتها حجة الأيلولة» وذلك 
بعد تحقق موت المورث وعدد الورثة» ولا مخالفة في ذلك للمنشور أيضا؛ 
إذ موضوعه في تحرير حجج التمليك المبنية على مجرد وضع اليد بدون سند 
بذلك. 

الثالثة: مادة الإذن المحرر من القاضى بمباشرة عقد المرأة المتوفى عنها 
زوجها بانقضاء عدتها بالأَقَرَاء المقول من حضرة الشيخ الموما إليه إن حضرة 
القاضي المذكور أخطأ فيه ولم يعترف ذاك بذلك. 

الجواب عنها أن الإذن المذكور بناء على ما يفهم من ألفاظه لم يصادف 
الصحة. وإن كان حضرة القاضي المذكور أجاب بأن تلك الزوجة مبانة من 
المتوفى المذكور في مرض موته» وأن أجل انقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشر قد 
مضى. مع أنه يحتاج الحال لحيضها ثلاثا بناء على مذهب الإمام الأعظم من 
كون عدة طلاق امرأة الفار أبعد الأجلين وهذا غير معلوم. والله تعالى أعلم. 
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الرابعة: مادة القصور الشرعي الذي تراءى في دعوى محمد اللوزي. 
الجواب عنها أنها دعوى غير صحيحة والشهادة التي فيها غير مقبولة حيث 
كانت على الوجة المسطر بصورتها المخررة بإخحدى الأوراق على جواب 
مفتي مجلس المنصورة المؤرخ 705 ذي القعدة سنة 1580 إلا أنه لم يحكم 
فيها من حضرة القاضي المذكور. 

الخامسة: مادة ما وجد مخالفا للشرع أيضا في تخريجات ديون تركة 
محمد فرحات المتوقى. 

الجواب عنها ظاهر؛ إذ محصلها حسب ما ظهر عند التفتيش لعملية 
حضرة القاضي المذكور بمعرفة مفتي مجلس المنصورة ومّن كان معه أنه وجد 
اسغتوال مقدار دين لشقيق الميث المذكور هن أصل التركة بغير جود دعوى 
وإثبات شرعيين مقيدين بالمضبطة»؛ وبأحد أجوبة حضرة القاضي المذكور 
الفورك 701 غبوال ين 16 (31كز ما رفي ستضول :ذلك ل الراقع من قير كنا 
اقتصارا في الكتابة واكتفاء بالتأشير وحسبة التركة» ووجه ظهور الحكم في ذلك 
أنه لا يخفى أن استنزال ذلك الدين من التركة جائز شرعا إن كان بعد الثبوت 
بالبينة المزكاة واليمين» وتَقَّدَّم الدعوى الصحيحة بذلك وأنه لا يجوز ذلك 
عند عدم ما ذكرء لا سيما مع وجود القصر من الورثة في هذه التركة. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: أحد الورتيّ خصم عن الميت فيما يستحق له وعليه. 

[55715] 79 ذي القعدة سنة ١7/5‏ 


مضمونها: المأمول اطلاع حضرتكم على الأوراق والإعلام الصادر بختم 
نائب محكمة طنتدا المؤرخ ١9‏ ذى القعدة سنة ١١/5‏ الموضح به ورثة 
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ل 
لكان 


محمد أفندي القليوبي» ويفاد إن كان الإعلام المذكور يقتضي ثبوت وراثة 
زوجة المتوفى فقط أو وراثة جميع ورثته وبمقتضاه يصرف لهم ما يكون تحت 
يد بيت المال ومخلفات المرحوم. 
أجاب 

بمطالعة هذا الإعلام المحكي عنه وجد يتضمن ثبوت وفاة المتوى 
المذكور» وانحصار ميراثه في والديه» وابنه القاصرء وزوجته المدعية حسب 
الموضح به من غير شريك؛ وهو كاف في ثبوت وراثة الورثة المذكورين شرعاء 
وإن كان المدعى هي زوجته المذكورة فقط؛ إذ خصومة أحد الورثة كافية في 
إثباث الس ]إلى الميك :قال تزر العين سن الفضل الرايدة فادعى بينا كا 
لنفسه ولإخوته الغائبين وسماهمء وقال الشهود: لا نعلم له وارثا غيرهم. تقبّل 
البينة ق قبوت الشسب اللميك4]ذ أحد الوركلا حصو عن المي فيما يستسق له 
وعليه)7”". انتهى. 


























واللّه تعالى أعلم 

[ه/ا”ه] ١‏ ذو الححة سنة ١7/85‏ 

سئل في امرأة ادعت على زوجها لدى قاضي ناحيتهم بأنه حلف بالطلاق 
الشلاث أن لا يتزوج عليها ماادامت في عصمته, وأنه الآن تزوج عليهاء فأنكر 
الزوج المذكور الحَلِفَ المذكور فأقامت المرأة بينة شهدت طبق دعواهاء 
فطعن الزوج المذكور في شهادتهم بأن أحدهم ابن شيخ طائفة ينوب عن أبيه في 
بعض الأحيان. والثاني بينه وبينه خصومة من مدة ثلاث سنوات ولم يُثِبت دعواه 
بماذكرء وحكم القاضي المذكور بوقوع الطلاق المذكور. فهل يكون حكمه 
نافذا وليس له أن يرجع عنه. ويحكم بالزوجية ثانيا على فرض ثبوت أن أحدهم 


)١(‏ نور العين في إصلاح جامع الفصولينء لوحة ٠١‏ ب. 
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15 
ابن شيخ طائفة» وأن خصومته مع الثاني ليست مما توجب رد الشهادة ولا نحل 
المرأة المذكورة لزوجها المذكور إلا بعد زوج آخر؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

إذا ركيت هذه البيئة سرًا وعلناء وحكم القاضي بالطلاق الثلاث صح 
حكمه. وإذا حكم حكما صحيحا لا يكون له الرجوع عنه بدون وجه شرعي 
يوجب بطلان الحكم» وليس كل من خاصم شخصا في حق يصير عدوا له. بل 
العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة إنما تثبت بنحو القذف والقتل وقطع 
الطريق والجرح» كشهادة المقذوف على القاذف, والمقطوع عليه الطريق على 
القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: فيمن يُعمل بخطه وشرط ذلك. 

[1/57”"ه]ه صفر سنة ١7/1/‏ 

سئل في رجل من أرباب البيع والشراء» أقرضه آخر مبلغا معلوما وكتب 
المقترض سندا بخطه وختمه. ثم بعد مدة طلب الدائن ينه فأنكره وأنكر خطه. 
فهل إذا أقام المقرض شهودا شهدوا بأن خط السند خط المقترضء وطعن فيهم 
المقترض بأنهم أخصامه. ولم يبين وجه الخصومة ولم ينبت قوله. لا يلتفت 
لقوله ولا تثبت الخصومة بمجرد قوله؟ 

أجاب 

«في خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم 
بين التجار وأهل البلد» ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة» وعرض 
خط الميت بحيث عرف الناس حََطَهُ يُحكّم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه 
وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة. انتهى. وصرحوا بأنه إذا ادعى رجل 
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مالا وأخرج بالمال حََطَّاء وادعى أنه خط المدعى عليه؛ فأنكر كون الخط خطه 
فاستكن تكن فكان بين الشطين مشناببة ظاهرة تدل على أبماخط كاتب 
واحد اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يقضى بذلك. فإنه لو قال: هذا 
خطى وليس عَلَتَ هذا المال كان القول قوله» ويستثنى منه ما إذا كان الكاتب 
سمعمارا أورصر انا أن فر ذلك ول شط كلاق تاخبى نان اناده البيرق 
وينكل نه ضر البياع:.ء قم قال ل برد المججار ريحي تقبيدمينا [ذاكالةدنترة 
محفوظا عنده؛ فلو كانت كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يُعمّل 
به خلافا لما بحثه الطحطاوي؛ لآن الخط مما يرّوّر)0". ومنه يعلم جواب 
الحادثة» وإذا آل الحال للعمل بالخط فيها وقد أنكر المديون كون الخط خطه 
فآثبت المدعي ذلك بالبينة» وطعن الخصم فيها بمطعن شرعي لا يلتفت إلى 
مجرد دعواه بدون إثباتها شرعا على فرض بيان الطعن وصحته شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[لالاكه] 8٠١‏ رجب سنة ١7/41/‏ 

سئل في رجل تاجر له دفتر محفوظ في حانوته. مكتوب فيه ما له وما عليه 
قال فيه: مطلوب مني لفلان مبلغ كذا من ثمن بضاعته التي اشتريتهاء ومطلوب 
مني لوالدتي كذا من الدراهم. وبَيّنَ فيه أصنافه ومات. فهل إذا مات صاحب 
الدين عن ورثة وله وصي ادعى بقدر زائد على القدر الذي هو مذكور في دفتر 
الميت تطلب منه بينة شرعية عليه» ويعمل بدفتر الميت فيما عليه لا فيما له 
حيث كان الدين بخطه المعروف؟ 

أجاب 

لا يُقضّى بما زاد من الدين المطلوب من الميت على ما كتبه على نفسه 

في دفتره المحفوظ بدون إثبات الزائد بطريقه الشرعيء ودفتر التاجر بخطه 


. 571/575 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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يذ 
المحفوظ يقوم مقام البينة في العمل به فيما عليه عند المتأخرين من أهل 
المذهب”"'. 

١7/8/ محرم سنة‎ ١5 ]5717[ 


سكل بإفادة واردة من المحافظة. مؤرخة ١١‏ محرم سنة // بخصوص 
الاستفهام عن الحكم الشرعي فيما ورد للمحافظة من قنسلاتو اليونان» 
ومضمون ما ورد من القنسلاتو في / محرم سنة 54: شخص يوناني توفي مديونا 
بمبالعَ لكثيرين» وبناء على الخلاصات الصادرة في بيع أطيانه لسداد ديونه جَارِ 
إشهارها بالمزاد العمومي. ومنظور حصول التوقف من الورثة في إجراء اللازم 
لتحرير الحجة الشرعية باسم من يرسى عليه العطاء. فاقتضى تحريره لسعادتكم 
نرجو به الإفادة عما إذا كان مع ما توضح توجد طريقة لإخراج الحجة الشرعية 
باسم المشتري بناء على تعريف القنسلاتوء أم كيف يكون الحال؟ وما هو 
الجاري ني أمثال ذلك في الحكومة المصرية ليعلم ويجرى المقتضى؟ 

أجاب 

قدفهم ما حوته صورة إفادة قنسلاتو اليونان رقم 8 الجاري المسطرة 
يميته» والحكم الشرعي في ذلك أنه يلزم ابتداء قبل بيع متروكات المتوفى لوفاء 
ماعليه أن تثبت الديون في وجه أحد ورثته أو وكيلهم أو من يكون وصيا من 
قبل الميت أو القاضي على أيتامه بعد دعوى صحيحة بدين شرعي ويحكم 
القاضي به فإن لم يوجد في التركة ما يفي بالدين من النقود أو المنقولات يأمر 
القاضي الورثة البالغين أو الوصيّ ببيع العقار كالدور والحوانيت» أو الأراضي 
إن كانت مملوكة الرقبة للميت؛ إذ هي التي تتعلق بها ديونه» فإن لم يبع هؤلاء ما 


. الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ /ا"5‎ )١( 
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ذكر والحال هذه باع القاضي ذلك أو أذن لغيره ببيعه عند امتناع الورثة» وحرر 
الحجة لمن يشتريء وكذا الحكم لو كانت الورثة كلهم كبارا مُقَرّين بالدين 
الشرعي المذكورء ولا يترتب شرعا على مجرد تعريف القنسلاتو بالدين بيع 
القاضي ما ذكر بدون إثبات شرعي وللمعلومية تحرر هذا. 

واللّه تعالى أعلم 


























١5 ]1519[‏ ربيع الأول سنة ١5/89‏ 
سثل من المحافظة بإفادة واردة في ١١‏ ربيع الأول سنة 89 مضمونها: 
هذه الإفادة وردت للمحافظة من بطريرك الأرمن بمصر في غرة ربيع الأول سنة 
4 أن تركة المنوفى موسى كركور الترزي مستغرقة بالدين» ونظرا لغيبة بعض 
ورثته متعسر على البطريقخانه بيع الأبعادية تعلقه. وأنه إذا كان يجوز أن حضرة 
قاضي مديرية البحيرة يبيع الأبعادية المرقومة نيابة عن الورثة الغْيّبٍ بتصديق 
الزوجة والأخ الموجودين لا مانع من ذلك إلى آخر ما تضمنته. وبناء عليه لزم 
شرحه لحضرتكم نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي. 
أجاب 
ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين الشرعي للقاضي لا للورثة؛ لعدم 
ملكهم لها حينئذ وقيل إنما يبيع القاضي التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا 
امتنع الورثة عن بيعهاء فلذا القضاة الآن يأذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة 
تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بهما كما أفاده في 
الدروحاشيته رذ الميضار”"» فإذا كان الدين الشرعى المسغفرق لهذه التركة 
اها تكى غير هذا اللااتنى بالوجة الللسرعي اليه إلا العرجر دهن الور 


.515 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















ه14 
المذكورين ببيعهاء ويوفى الدين من ثمنهاء فلو حصل الامتناع عن ذلك من 
الورثة يبيعها القاضي ويوني الدين من ثمنها حيث لا مانع. 

١7/9 جمادى الأولى سنة‎ 2>١0[ 

سئل من محافظة مصر بإفادة واردة في /ا١‏ جمادى الأولى سنة 9/ 

. 5 اراق 5 لمق عر : 
الديون المطلوبة من تركة المتوفى موسى كركور الترزي كُتِبَ عن ذلك إلى 
بطر كخانة الأرمن» والآن وردت إفادتها فى ٠١‏ جا سنة 84 على صورة ما أجيب 
من وكيل دائني تلك التركة بأن ما تُجريه البطركخانة في ذلك يعتبر شرعا وكأنه 
صار إجراؤه على يد القاضىء وأنْ دين التركة المرقومة ثبت عندها بمحاضر 
عملت. ويرغب مكاتبة مديرية البحيرة بتوقيع بيع الأبعادية تَعَلّق التركة الكائنة 
بالمديرية» والبطركخانة ترغب إجراء ما يلزم نحو ذلك؛ لأجل حصول الدائنين 
أصحاب الديون بتوكيل الوكيل المرقوم, وبناء عليه لزم شرحه لحضرتكم. 
الأمل بمعلومية ما أبداه ذلك الوكيل والبطر كخانة يكرم بالإفادة لإجراء ما يلزم. 

أجاب 

قدذكرنا بجوابنا السابق المحرر بتاريخ ١5‏ راسنة 84 المسطر في 
كتاب القضاء من هذه الفتاوى بالتاريخ اليذكور”"؟ أنه إذا كان الدين الشمرعن 
المستغرق لهذه التركة ثابتا لدى حضرة هذا القاضى -أعنى قاضى مديرية 
البحيرة- بالوجه الشرعي فله إذن الموجود من الورثة المذكورين ببيعهاء أو 


)١(‏ بالأصل ؟١‏ جمادى الأولى سنة 84 والصواب ما أثبتناه بناء على تاريخ ورود الإفادة من محافظة 
مصر وكذلك الفتوى الآتية برقم 07/5. 
() الفتوى رقم 0578 بترقيمنا. 
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يوفي الدين من ثمنها حيث لا مانع. هذا حاصل ما ذكر في الجواب المحكي 
عنه. وحينئذ لا ينظر شرعا إلى ما أفاده وكيل الدائنين بإفادته من أن ما تجريه 
البطركخانات معتبر شرعاء وقد سبق إثبات الدين عن يد البطركخانة بحضوره 
بموجب محاضر عملت إذ ذاك إلى آخر ما ذكر؛ إذ لا يكون للقاضى المذكور 
ولابة بيع التركة على ا باسععر#بالدين الا إذاثيث لدي الدين السرعي 
المستغرق لها بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























مطلب: 4 قضية المطاعنةّ التي صدرت ل حق قاضي الجيزة 
واستحقاقه العزل من عدمه. 
مطلب: لا يترتب على القاضي استحقاقه العزل بمجرد خطئه 4 
بعض الأحكام يلا تعمد. 
مطلب: لو أخطأً القاضي ي الحكم لا يضمن ما لم يتعمد الجور. 
مطلب: المعلق على شيئين أو أشياء؛ لا يوجد بدون جميع ما علق عليه. 
٠١ ]551[‏ جمادى الثانية سنة ١7/89‏ 
سئل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة ١8‏ ربيع الآخر سنة 4/ 
مضمونها: سبق ورود إفادة من مديرية الجيزة في ١‏ جمادى الثانية سنة // 
ومعها مضبطة قيد الوقائع الشرعية بمحكمة المديرية من ابتداء ١7‏ جا سنة 
5 لغاية محرم سنة 85. وجدول بختم حضرة الشيخ عبد الرحمن البحراوي 
مفتي المديرية والمجلسء يحتوي بيان ما ظهر لحضرته من الخطأ في الأحكام 
الواردة في المضبطة المذكورة عند تفتيشها بقصد النظر في ذلك بمعرفة 
حضرات المفتين» ولما تحولت رؤية ذلك على حضرة مفتي الأحكام في غرة 
رجب سنة /8, وحضرة القاضي الذي هو الشيخ حسين الطرابلسي تظلم مما 


























كتاب القضاء 




















1١ /ا‎ 


أجراه حضرة مفتى المجلس والمديرية» وبطريق الجشنى سأله حضرة مفتى 
ب ب حر 7 
خمسين قضية التي استخرجها حضرة مفتي المديرية ليجيب عنهاء ومن وقتها 
الها جاب [لا دن نبدت لضايا قط ومع تكاتب# الاير زا قن بغيك | جوية 
باقي المسئول عنه ما كان يرسله لحضرة مفتي الأحكام. والآن قد وردت إجابة 
من حضرة مفتي الأحكام نمرة 7" على الست قضايا التي أجاب عنها حضرة 
القاضي بإيضاح ما تراءى لحضرته. وأن منها أربع قضايا أحكامها خطأ صرف. 
رصع حي النقي) المتريج توا فى الملزير ولتير زياد عن وللقي 
إلى آخر ما توضح بالإجابة يُعلّم لحضرتكم من المطالعة؛ وحيث تراءى 
للأحكام موافقة ة إحالة النظر في تلك المادة على فضيلتكم؛ فمرسل المضبطة 
داخل مظروف مختوم عليه بالشمع الأحمر. والجدول المحرر بختم حضرة 
مفتي المجلس والمديرية المحتوي للأجوبة المعطاة من القاضي عن الست 
قضاياء وعليه إجابة من حضرة مفتي الأحكام وما تراءى لحضرته وإفادة 
المديرية البادي ذكرهاء وإفادتان من المفتي والقاضي للمديرية حتى من بعد 
اطلاع حضرتكم على ما اشتملت عليه وما أجيب من كل طرف يُكرّم بالإفادة 
عنه ليجرى ما يقتضى. 
أجاب 

لماوز لهذا الطوف إثاهةالمسلن المورحية 1 رمن ذارونهها 
الأوراق ومضبطة محكمة مديرية الجيزة المختصة بالمناقضة الحاصلة في 
بعض قضايا صادرة من حضرة قاضيها ومن ضمنها الست قضايا التي أجاب 
عنها حضرة القاضي الموما إليه» وبعرضها على حضرة مفتي الأحكام سلم 
اثتتين من الست المذكورة وناقض في أربع منها حسب ما أوضحه بجوابه في 4 
ربيع الآخر سنة 84 إلى أن قال: وأن البند العشرين من لائحة القضاة يقضي 
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بعزل من يتحقق منه الخطأ ولو في قضية واحدة» ورغب المجلس اطلاع هذا 
الطرف على ما اشتملت عليه الأوراق والإجابة بما يتراءى لإجراء المقتضى. 

صار الاطلاع على ما سطر بهذه المضبطة من القضايا الست المذكورة 
وماذكر فيها من قبل حضرة مفتي المديرية والمجلس وحضرة القاضي 
وحضرة مفتي الأحكام, والذي تبين أن القضيتين اللتين سلمهما حضرة مفتي 
الأحكام لاشيء فيهما على حضرة القاضي المذكور وهما قضية المرأة سيدة 
بمقدم صداقها ومؤخره المقيدة بنمرة 214 وقضية المرأة سكينة على زوجها 
علي الكومي بباقي مقدم الصداق المقيدة بنمرة 5 5. 

وأما القضايا الأربعة التي نَاقَض فيها حضرة مفتي الأحكام؛ فالقضية 
الأولى منها وهى قضية أحمد أفندي على محمد هيبة في شأن طلاق زوجته 
المقيدة بنمرة 5» فبالنظر لما أجاب به حضرة القاضي عنها بأنه حكم الطلاق 
الواجب وأنه أجراه. وإنما جاء التقصير من جهة الكتابة وحيث كان كذلك فلا 
خلل شرعا ولا مؤاخذة فيها. 

وأما الشلاث قضايا الباقية من الست وهى قضية أحمد رجب وأخيه 
خضر على سعودي بنسبهما بنوة العم للمرأة أمارة المقيدة بنمرة "١‏ وقضية 
المرأة فاطمة بنت مبروك على إبراهيم رجب الوصي بمؤخر صداقها وطوق 
فضة وحلق المقيدة بنمرة "2 وقضية سعد دهومة على علي كشك المقيدة 
بنمرة © 5» فبالتأمل في تلك القضايا الثلاث وجدت غير مستوفاة شرعا بالنظر 

هذا مايتعلق بالأحكام الشرعية في القضايا الستة» وأما ما يتعلق بعزل 
القفاضى وكون البند العشرين من لائحة القضاة يقضى بعزل من يتحقق منه 
الخطأ ولو ني قضية واحدة» فجوابي عن ذلك أنه لا يترتب على قاض من 


























كتاب القضاء 




















ل 
القضاة استحقاقه العزل بمجرد الخطأ منه في بعض قضايا شرعية بلا تعمده 
الحكم بخلاف ما يقتضيه الشرع الشريفء وليس البند المذكور موجبا لذلك 
بل لفظ البند المذكور أن الذي يوجد منهم على خلاف الكيفيات التي بينت 
بهذه اللائحة» ويتحقق منه المخالفة للطريق الشرعي المستقيم يصير إجراء 
جزائه؛ ولا يصير استخدامه بعد ذلك في القضاءء فعلق عدم استخدامه في 
القضاء عقوبة شرعية له على أمرين: أحدهما وجوده على خلاف الكيفيات 
المبينة مبذه اللائحة وذلك بخروجه ومخالفته لماسطر ببنودها من الأمور 
اللازم إجراؤها عليه شرعاء والثاني مخالفته للطريق الشرعي المستقيم ولا 
تكون المخالفة للطريق الشرعي المستقيم المستحق عليها للعقوبة الشرعية إلا 
بتعمد القاضي الجور والظلم في الأحكام الشرعية؛ حيث إن هذه اللائحة رتبت 
بمعرفة علماء الدين» فيلزم أن تكون مخرّجة على ما يقتضيه الشرع المتين» 
ولا يخفى على أحد من أهل البصيرة أن الإنسان غير معصوم من الخطأء وأنه 
غير موّاحذ به عقوبة» وقد صرح علماؤنا بأن القاضي لو أخطأ في الحكم لا 
يضمن مالم يتعمد الجورء وأن استحقاقه العزلٌ بتعمده الجور في الأحكام 
والفسق لا بصدورها منه خطأ سهوا أو نسيانا”"» وحينئذ فيتعين حمل ما ذكر 
في هذا البند على ذلك على أنه لم يعلق في البند المذكور عدم الاستخدام على 
مخالفة الشرع وحده بل على ذلك مع وجود القاضي على خلاف الكيفيات 
المبينة بهذه اللائحة. والمعلق على شيئين أو أشياء لا يوجد بدون جميع 
ماعلق عليه كما هو مقرر معلوم» كيف لا نقول بذلك مع أنّا لو جرينا على 
استحقاق القاضي العزل بمجرد الخطأ ولو بقضية واحدة لاستحق قضاة جميع 
القطر العزل؛ إذ لا يخلو واحد منهم من الخطأ في بعض القضاياء واختل نظام 
الحكومة وإجراءات المجلس.ء وكثيرا ما ترد إعلامات من سائر القضاة إلى 


. ١7 /1/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
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المجلس ويظهر في بعضها الخطأ ويكتب عليها من حضرة مفتيه بأنبا غير 
ل سر 
حكام المجلس لعزل القاضي المذكور مع أنها خطأء وما ذاك إلا تَحَكم لا 
يليق بشأن عدالة الحكومة لو قلنا باستحقاق العزل بمجرد الخطأ في مسألة؛ 
إذلم تقيد اللائحةٌ العزلٌ مع المخالفة للشرع لو قيل بذلك بوقت دون وقت 
ولا بحال دون حالء ولا يليق نسبة الحكومة إلى ذلكء» هذا والذي أستحسنه 
قطعا للشبهة في نظائر هذه المسألة أنه إن رؤي موافقا بعد المداولة بالمجلس 
أن يُجِعَل قرارٌ صريح فيما يتعلق بعزل القاضي خلاف البند العشرين المذكور 
عوضاعنه بأن يقال إن القاضي إذا تحقق منه الجور في الأحكام الشرعية بأن 
يتعمد الحكم بخلاف الشرع في قضية أو قضاياء أو تحقق عليه ارتكاب المحرم 
من أخذ الرشوة يستحق العزل» ولا يستخدم بكونه قاضيا إلا إذا تاب وحسنت 
سيرته بين الناس» وكذا لو تبين بعد توليته قاضيا أنه كثر خطؤه وزاد» ولم يستند 
في قضاياه إلى الفتاوى الشرعية ولم ب يَتَحَرَّ في قضايا العباد» وظهر وفشا ضرره في 
البلاد وكثرت فيه الشكوى فإنه يستبدل بغيره بعد صدور الإذن من سعادة ولى 
الأمر بذلكء ولا يُولَى وظيفة القضاء إلا إذا تأهل بعد ذلك بمعرفته الأحكام 
الشرعية وطرق القضاءء وشهدت فيه أهل المعرفة بالتأهل لذلك والتيقظ لما 
هنالك. فحينئذ لا مانع من استخدامه عند الاقتضاء في وظيفة تليق به. فإن 


























استحسن ذلك وجرى تنفيذه من محل الاقتضاء يتبع الإجراء بمقتضاه ومع 
ذلك فالأمر مفوض لما يرى. والله تعالى أعلم. 

وصورة ما كتب من هذا الطرف في القضايا الست المذكورة: 

قضية أحمد أفندي علي محمد هيبة من ضمن الأربع قضايا التي ناقض 
فيها حضرة مفتي الأحكام بمطالعة ما في المضبطة نمرة 5» وما ذكره حضرة 
مفتي المجلس والمديرية فيها من خلو المرافعة من الحكمء ومناقضة حضرة 















































كتاب القضاء 000 
مرا 

القاضي بصدور الحكم بالطلاق وأمره الكاتب بكتابته» وجواب حضرة مفتي 
الأحكام بأن جوابه خطأ لا يفيد شيئا؛ لخلو المضبطة عن الحكم فيها. 

والإفادة عنها: أنه حيث صرح القاضي في جوابه بأنه حَكُمَ بالطلاق وفرق 
بين الزوجين وأمر الكاتب بكتابته ذلك» فقد أفاد عدم تأخير الحكم الواجب 
وأنه أجراه» وإنما جاء التقصير من الكاتب بعدم كتابته ما أمر به من طرفه. وإذا 
كان كذلك فلا خلل شرعا. 

قضية مطالبة المرأة سيدة زوجها بمقدم صداقها ومؤخره المقيدة في 
المضبطة نمرة18 التي ناقض فيها حضرة قاضي المديرية ماذكره حضرة 
مفتيهاء وسلم ذلك حضرة مفتي الأحكام؛ لعدم مناقضته: بمطالعة ما في 
المضبطة بالنمرة المذكورة لم يتضح خلل فيها من قبل حضرة القاضيء وإن 
كان ما ذكره حضرة مفتى المديرية موافقا للمنصوص عليه. إلا أنه حيث ادعى 
الزوج وتم يعض العور يغبن الدضول بالزوجة وقد أقر ببقاء جميع المهر بذمته 
إلى حين الدخول يخرج عن الموضوع. 

قضية أحمد رجب وأخيه خضر على سعودي ببنوة العم للمرأة أمارة 
ضمن دعواهما بالعقار والمال الذي ذكراه في دعواهما المقيدة بنمرة "١‏ التي 
ناقض فيها حضرة القاضي ما ذكره حضرة مفتي المجلس والمديرية» ثم ناقاض 
حضرة مفتي الأحكام ما ذكره حضرة القاضي حسب ما أوضحه كل في جوابه: 
بمطالعة ما في المضبطة المتعلقة بها ظهر أن الحكم الصادر فيها غير مستوفٍ 
شرائطه لكن لاامن حيث عدم ذكر الجد في الدعوى كما ذكره حضرة مفتي 
المديرية لوجوده فيها ولا من حيث عدم ذكر الجد في الشهادة كما ذكره حضرة 
مفتي الأحكام؛ لعدم الشهادة بالمال أصلا حتى يحتاج الشاهدان لذكر الجد. 
بل شهدا بمجرد النسب وليس هو محل اشتراط ذكر الجد فيصرف النظر عن 
هذا الوجه وكذا عدم ذكر أنساب أصحاب الحدود إلى الجد بالنسبة للجدين 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0" 
لبه 


الخرب الكائن بالجيزة بالدرب المعين في الدعوى إذا كان الواقع أنه مشهور بما 
ذكر في تلك البلدة» ولدى القاضي يكون ذلك كافيا لا يوجب الخلل في الواقع 
شرعاء فتصح الدعوى بالنسبة لذلك المنزل فقط إذا لم يكن هناك خلل آخر 
لكنه موجود كما سيأتي» وأما الدعوى بنصف المدقٌ فغير صحيحة أصلاء ولو 
كان إبراهيم أفندي أزهر مشهورا كما ذكره القاضي لعدم ذكر البلدة التي فيها 
المدق ولا المحلة أيضا وذلك شرط» ومحل الخلل عدم صحة دعوى النسب 
والشهادة به على الوجه المسطر في المضبطة؛ لعدم ذكر نسب أم الأخوين 
التقنين فق اللعريي وعدم ذكر الام الماكوره ل الشهادة صلا نقياة كن دكر 
نسبهاء وذلك شرط كما أشار له حضرة مفتى المديرية والمجلسء وماذكره 
حضرة القاضى جوابا عن ذلك لا يفيد؛ لوجود النصوص المتعددة في معتبرات 
في بعض العبارات المطلقة لا يعارض النصوص المصرحة بالاشتراط. فيحمل 
المظلق على المقيك: 

قضية فاطمة بنت مبروك على إبراهيم رجب التاجر التي ناقض فيها 
حضرة القاضي ما ذكره حضرة مفتي المديرية» ثم ناقض حضرة مفتي الاحكام 
ما ذكره حضرة القاضى المقيدة بنمرة /7: بمطالعة المضبطة المتعلقة مها ظهر 
أن حضرة القاضي تساهل في الحكم بالثمانية مجر والخمسة عشر ريالا بمدفع 
زاد قيمة أو نقص عن النقدين المحكوم مهما مع عدم ذكر جد الميت» ولا بد 
منه عند عدم التمييز بمجرد ما ذكر فيه عن غيره في بلدته. 

قضية سكينة على زوجها علي الكومي المقيدة بنمرة 51 : لا مؤاخذة 
على حضرة القاضي فيهاء وإنما مناقضة حضرة مفتي المديرية بناء على فهمه 


"1 / حاشية ابن عابدين» ؟‎ )١( 







































































كتاب القضاء 
رك 

أن قول الزوج في جوابه إن أصل الصداق المذكور ألف قرش: أي أصل المهر 
جميعه المسمى صداقا في العقد هو آلف قرشء لكن قد أوضح حضرة القاضي 
أن المراد بقوله: أصل الصداق المذكور أي المقدم من المهر الواقع فيه النزاع» 
فخالف موضوع مناقضة حضرة المفتي الموما إليه» وصاحب الدار أدرى مع 
وضوح ذلك من سياق العبارة. 

قضية سعد دهومة» على: على كشك المراكبي التي ناقض فيها حضرة 
قاضي المديرية ما ذكره حضرة مفتيهاء ثم ناقض حضرة مفتي الأحكام ما ذكره 
حضرة القاضى المذكور المقيدة بنمرة 5.5 وتمامها بنمرة 1 5 : بمطالعة ما في 
على ماسطر في هذه المضبطة؛ لعدم استيفاء ما يلزم لما أبداه حضرة مفتي 
الكاتب حين الكتابة. 
مطلب: جع مناقضات وقعت بين قاضي بربر ومفتيها وقاضي كردفان. 
مطلب: يحكم بالطلاق ل وجه الزوج أو وكيله بالخصومة لا يك وجه 
وكيله للنقل؛ وتعتبر البينيٌ 4 وجهه ع حق منعه من نقلها. 
مطلب: يبعث القاضي لإحضار المدعى عليه الغائب إن أقام المدسعي بيد 
على دعواه ولو مستورة. 

١7/9 رجب سنة‎ ١]58[ 

سئل من مجلس الأحكام في إفادة واردة في " رجب 4 مضمونها: هذه 
الإفادة وردت للأحكام من حضرة مدير كوردفان حاصل ما فيها أن شخصا 





























ححصي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
فتله 
من تجار المديرية يقال له: محمد الحاج حمد عبد الحفيظ القاطن ببندر 
الأبيض أنهى لتلك المديرية بأن له زوجة في عصمته تسمى الحاجة فاطمة 
بنت عبد العزيزء تركها في منزله وتوجه ببضاعة إلى المحروسة. وبعوده 
وجدت المرأة المذكورة أخذت بعض أشياء ونقدية له أوضح عنها وولت 
فارة إلى ناحية شندي التابعة لمديرية بربرء وأقامت بطرف خالهاء ولكونها في 
عصمته وخرجت في غيبته بدون إذنه وأخذت تلك الأشياء يلتمس جلبها بما 
معها لأجل إقامتها بطرفه. وبناء على ذلك جرت المكاتبات بين مديرية بربر 
وقاضيها وقاضي كردفان» ولمناسبة الاختلاف الذي وقع في تلك المادة بين 
القضاة مع بعضهم كما هو موضح في تلك الإفادة والأوراق يرام النظر في ذلك, 
ولهذا اقتضى شرحه لحضرتكم ليكرم بالإفادة. 
أجاب 

صار الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية من طلب الزوج 
المذكور رجوعٌ زوجته إلى منزله؛ لخروجها بدون إذنه في غيبته بما معها؛ 
لأجل إقامتها معه في منزله محل العقد والتوطن.ء وما قيل في هذه المادة من 
الآجوبة والمناقضات بين قاضي كردفان وقاضي بربر ومفتيها مما أغلبه خارج 
عن الموضوع. والإفادة عن ذلك أن الزوجة المذكورة ليس لها الخروج من 
منزل زوجها بغير إذنه كما أقرت بذلك بعرضها المصدق عليه من قاضي بربر 
لسكا سداد كرك ]لال نوات المذاكر هالت هزاات منهاازرسة 
ااانه شهدا )ذا أرقاها الصدان المعسل لابانا ند عر عضي قاذ 
تقر عليه» لكن إذا كان بينها وبين مسكن زوجها الذي انتقلت عنه مسافة سفر 
تؤمر بالعود إليه إذا كان هناك محرم يسافر معهاء أو حضر الزوج بنفسه لينقلها 
معه أو وكيله المحرم» فإن أقامت البينة على البينونة فإن كانت بحضرة الزوج 
أو وكيله بالخصومة يحكم بالطلاق» وإن كانت بحضرة وكيله لنقلها فقط لا 







































































كتاب القضاء 0 
يحكم بالطلاق مع غيبة الزوجء بل تعتبر إقامة البينة في مجرد منعه من نقلها. 
هذا ما يتعلق بنقلها وعَودها إلى مسكنه المذكورء أما بالنظر لدعوى الأموال 
المذكورة في بعض هذه الأوراق فتدخل القضية في باب الدعوىء فإن حضرت 
الزوجة إلى مسكن زوجها وزال النشوز يتخاصمان لدى قاضي تلك البلدة» 
وإنلم تحضر بسبب ما كإثبات الطلاق قبل حضورها شرعاء وادعى الزوج 
المذكور بتلك الأموال لدى قاضي بلده فإِنْ أقام بينة طبق دعواه حال غيبة 
المدعى عليهاء وكانت الشهود مستورين وظهر أنه محق في دعواه؛ فحينئذ 
يبعث القاضي المذكور لإحضار المدعى عليها وتقام الدعوى والشهادة في 
حضرتها ثانيا بالوجه الشرعيء ويحكم بالحق لمستحقه وتجبر حينئذ على 
الحضور؛ لظهور حق المدعي أولا قبل إحضارها من غيبتها على ما يستفاد 
من أنفع الوسائل وغيره وإلا فلا تجبر على الحضور مع غيبتها المذكورة”". 

واللّه تعالى أعلم 

١7/89 رجب سنة‎ ٠١ ]5587[ 

سثئل من مجلس الأحكام بإفادة واردة في 19 ج سنة 9 مضمونها: 
فيما تَقَدَّمَ وردت للأحكام إفادة من ديوان الخارجية بخصوص أطيان وأملاك 
مخلفة عن شخص يسمى الدرويش عبد الكريم الإيرانلي» وقد بِيعٌ بعض 
ذلك لمذكورين من وكيل حكومته. ولطلب المشترين تحرير حجج شرعية 
من قاضى سيوط بما اشتروه. وتوقفه في ذلك لأعذار أبداها وردت أوراق تلك 
المادة للأحكام؛ وأحيل نظرها على حضرة مفتيه السابق هو السيد علي البقلي: 
وأجاب عليها مرار بالحكم الشرعيء ولتوقف ذلك القاضي في إجراء ما هو 
لازم أعيدت الأوراق مع إفادة الخارجية المار ذكرها بقصد إطلاع حضرة مفتي 


."١١ أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل» ص‎ )١( 





























جحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كا 
لكا 
الأحكام الآن هو الشيخ محمد أبو العلا الخلفاوي على ما قاله ذلك القاضي. 
فبإحالة الأوراق المذكورة على حضرة الموما إليه أجاب شرحا على إفادة 
الخارجية المذكورة بقوله: إن هذه المادة تكررت فيها الأجوبة من حضرة 
المفتي السالف. ورغب إحالتها على حضرتكم للنظر فيهاء وحيث الأمر كما 
ذكر اقتضى تحريره ومرسل معه أربع وعشرون ورقة كي من بعد الإحاطة بما 
هو مدون فيها تُعطى الإجابة اللازمة. 


























أجاب 

بناء على إفادة الأحكام الواردة لهذا الطرف في 4 ” الخالي قد صار 
الاطلاع على أوراق هذه المادة بما فيها أجوبة حضرة مفتي الأحكام سابقا 
وقاضي ونائب محكمة سيوطء والذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه لا يتأتى 
الكريم وإنه سبق بيعه من عباس أغا وكيل شاهبندرية سيوط سابقاء وقبض 
ثمنه على الوجه الذي ذكره حضرة المفتى الموما إليه بأجوبته» وأخيرا بجوابه 
المؤرخ ١5‏ محرم سنة 417 على فرض تسليم أجوبته المذكورة المسطورة 
بالأوراق؛ لأنه بنى ذلك على حصول الإجازة من القاضي لبيع عباس أغا 
البائع قبل صدور الإجازة من القاضي؛ إذ من شروط الإجازة بقاء المتعاقدين 
عند الإجازة كما يستفاد من جواب نائب محكمة سيوط حيث علم موته من 
مدة مديدة في حالة الفقر الشديد من جواب قنصل جنرال دولة إيران بمصر 
المؤرخ ١7‏ ذي الحجة سنة 87. نعم» نصيب الزوجة في هذا العقار إن حضرت 
لدى القاضي أو وكيلها وأقرت بالبيع منها أو من وكيلها في نصيبهاء أو أنشأت 
بيعا جديدا للمشترين المذكورين وتحققت وراثتها للمالك. أو أقرت بحصول 
الإجازة من قبلها أو من قِبّل وكيلها ببيع عباس أغا قبل موته يسوغ تحرير حجة 















































كتاب القضاء 1 ا 
ا 
بذلك النصيب» فإن ماتت يكون ذلك بتصديق وارثها بعد تحقق الوراثة أو 
الإثبات في وجه ذلك الوارث بعد تقدم خصومة شرعية وفيما عدا نصيبها إذا 
أراد المشترون إثبات شرائهم من وكيل الشاهبندرية المذكور بطريقه الشرعي 
عند عدم تحقق وارث للمتوفى غير الزوجة المذكورة» فإن القاضي ينصب 
الوكيل الموجود الآن للشاهبندرية وصيا للخصومة في هذه التركة» فيعارض 
المشترين فيما بأيديهم ويطلب رده لجهة التركة» فيمتنع المشترون من ذلك 
ويدَّع ون أنه متروك عن المتوفى المذكور وأنه مات عن زوجته فقط وجهة بيت 
المال» وأن عباس أغا -ويعرٌ فونه- كان وكيلا عن بيت المال ومأذونا ممن له 
ولاية التصرف في بيع أموال بيت المال والتفويض في ذلك بالبيع» قد باع لنا 
حصة ذلك العقار بثمن كذا عن هذه الجهة بمسوغ شرعي يعيّنونه في دعواهم 
من مسوغات بيع عقار بيت المال كالمسوغات المذكورة لبيع عقار اليتيم» 
واشتريناه منه بذلك الثمن» ويجحد الخصم المنصوب ذلك وبعد صحة 
الدعوى شرعا يثبتونها بالطريق الشرعيء فإن حصل ذلك يحكم لهم القاضي 
بالملك وصحة البيع ويحرر لهم إعلاما بذلك وإلا فلا. 
[181555 رمضان سنة ١7/9‏ 
سئل بإفادة من بيت مال مصر مؤرخة ١17‏ ن سنة 89 مضمونها: أنه لما 
كان تحرر لحضرتكم بالاستفتاء عما يقتضيه الحكم الشرعي بالنسبة لما قبل في 
وقت ضبط تركة المرحومة فاطمة بنت عزيز أفندي من أخيها لأمها؛ لوفاتها عنه. 
وعن زوج وأم؛ وأخت لأب حاضرينء وأخت لأب غائبة غير محققة» وتوقيع 
مبايعة ما يخص الأختٌ الغائبة فى الحصة التى آلت للمتوفاة فى نصف المنزل 
المخلّف عن زوجها خليل أغا سرسواريء وثبوت وفاة فاطمة المذكورة بعد 
ذلك عن ورثتها الموجودين فقط بالإعلام الشرعي المحرر من محكمة البرلس 





























جححي الفتاوى ١‏ به المجلد التا 

و ِ 1 سح 
0 
لهك 


دون الأخت الأخرى غير المحقق وجودها وردت إفادة حضرتكم بأنه إن كان 
المقصود الاستفهام عن حكم البيع الصادر من مأذون القاضي في نصيب الأخت 
لأب التي قيل إنها من جملة الورثة وهي غير محققة؛ لمسوغ خوف الفساد في 
عقار المفقود ثم تبين انحصار الإرث في الورثة الموجودين سواهاء وأن لا 
وارث للمتوفاة سواهم. فحكمه أنه موقوف على إجازة الورثة المستحقين 
لتلك الحصة كل بقدر نصيبه منهاء فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل حيث إنه 
لم يُفد اعتماد ثبوت انحصار الإرث في الورثة الموجودين. واعتماد الإعلام 
الصادر بذزلك من محكمة البرلس من عدمه. والمقصود نظر ذلك الإعلام 
وورود الإفادة عما ذكر ولذا لزم تحريره والإعلام مرساء الأمل بعد النظر فيه 
الإفادة عما إذا كان يصير اعتماده في انحصار الإرث في الورثة الموجودين فقط. 
وصرف النظر عن القول السابق في الأخت غير المحققة» أم كيف؟ وسواء كان 
القاضي الذي صار الثبوت عن يده علم بما قيل في الآخت المذكورة أم لا. 
أجاب 

مجرد القول السابق إن للمتوفاة أختا لآب غائبة بالإشاعة أي السماع غير 
محققة لا يمنع من صحة حكم القاضي بانحصار إرث المتوفاة المذكورة في 
ورثتها المذكورينء ولا فرق في ذلك بين كون القاضي الذي صار الثبوت لديه 
وَصَل إليه الخبر بما قيل عن الأخت غير المحققة المذكورة أم لا؛ إذ لا يعتمد 
القاضى لامها وصيدن لدية وقت المرافعة والخرت: 

ْ والله تعالى أعلم 

١١ ]555[‏ ذي القعدة سنة ١7/9‏ 

سئل من محافظة مصر في ١18‏ ذي الحجة”' سنة 19 بما مضمونه: فيما 
تقدم كُتِبَ لحضرتكم بالنظر فيما أجرته بطركخانة الأرمن بخصوص تركة 


)١(‏ كذا بالأصلء وهو متقدم على تاريخ الفتوى فأحدهما خطأ. 







































































كتاب القضاء 

و" 
المنوى موسي س”'" كركور الترزي المستغرقة بالدين» وأنه نظرا لغيبة بعض 
الورثة متعسرٌ على البطركخانة بيع الأبعادية تعلق المتوفى الكائنة بمديرية 
البحيرة» ووردت إفادتان إحداهما في ؟ ١‏ ربيع الأول سنة 89 بأن ولاية بيع 
التركة المستغرقة بالدين الشرعي للقاضي لا للورثة؛ لعدم ملكهم لهاء وأنه إذا 
كان الدين الشرعى المستغرق لهذه التركة ثابتا لدى القاضى بالوجه الشرعى 
فله إذن الموجود من الورثة ببيعها ويوني الدين من ثمنها. وأنه لو حصل 
١‏ جاسنة 84 وكلتاهما مقيدة فى كتاب القضاء من هذه الفتاوى فى التاريخين 
المذكورين”" بأنه لا يكون للقاضي ولاية بيع التركة على أنها مستغرقة بالدين» 
إلا إذا ثبت لديه الدين الشرعي المستغرق لها بالوجه الشرعي» وبمقتضى ذلك 
كتب إلى البطركخانة فوردت إفادتها في 7 شوال سنة 89 بالاستفهام عما 
إذا كانت الديون المطلوبة من التركة يوافق ثبوتها بمحكمة مصر أو بمحكمة 
مديرية البحيرة» وإن كان يجوز ثبوتها بمحكمة مصر فيتحرر إلى حضرة منلا 
أفندى بإرسال مأذون من طرف حضرته إلى البطركخانة لثبوته عن يده بالوجه 
الشرعي لأجل السهولة: فبناء عليه دعت الحالة لمخابرة حضرتكم عما إذا كان 
ثبوت الدين الذي على التركة لدى حضرة منلا مصر أو مأذونه» وصدر بذلك 
إعلام شرعي يجوز شرعا لقاضي ولاية البحيرة إذن الموجود من الورثة ببيع 
الأبعادية ووفاء الدين من ثمنهاء وإذا امتنعوا يبيعها القاضى الموما إليه» أو لا بد 
أن يكون ثبوت الدين على يديه حتى يجوز له شرعا إجراء ما ذكر. نؤمل التكرم 
بالإفادة. 


)١(‏ كذا بالأصل وهو في الفتويين المشار إليهما باسم: «موسى». 
(؟) هما الفتويان 5571/4 و0580 بترقيمنا. 
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أجاب 
بير - 
عو >” م بن 


مقتضى ما تحرر من هذا الطرف الموضح عنه بإفادة حضرتكم أنَّ تَحَقَق 
الولاية للقاضي في بيع التركة المستغرقة بالدين الشرعي يتوقف على ثبوت هذا 
الدين لديه بطريق شرعيء وحينئذ فمجرد ثبوت الدين المذكور لدى حضرة 
قاضي مصري لا يكفي في ثبوت ولاية البيع لقاض آخر بدون تحقق ذلك لدى 
هذا القاضي الآخر بوجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 5 رجب سنة 1١79٠‏ 

سئل ني رجل من أهالي اليمن مات عن زوجته. وعن ثلاثة بنين وثلاث 
بنات منهاء وترك ما يورث عنه شرعا من عقار ونقود. وانحصر ميراثه الشرعي 
فيهم ولم تقسم تركته بينهم, ثم ماتت الزوجة المذكورة عن أولادها المذكورين 
وانحصر ميراثها الشرعي فيهم ولم تقسم تركتهاء ثم مات ولد وبنتان في البحر 
دفعة واحدة وانحصر ميراثهم في إخوتهم ولم تقسم التركة. ثم أحد الولدين 
عن أخيه وأخته فقط ولم تقسم التركة, ثم ماتت البنت المذكورة عن زوجها. 
وبنتيها منه وولدها منه أيضاء وبعد موتها طلب زوجها نصيبه ونصيب أولاده 
بوكالته الشرعية عنهم من أخيها؛ لكونه واضعا يده على جميع التركة بغير حق 
من أول الأمر لدى قاضى الحدّيدة ببندر اليمن» وبعد استيفاء الدعوى وبيان 
المدعى يمن لقؤد وعقارالبيان القبرض ين السدض والسيقى غاي د لدس 
القاضي. ادعى المدعى عليه أن أخته مستوفية منه من النقود جميعٌ ما خصها 
بالإرث من أبيها وأمها فقط وأن العقار لم يقسم. فأمر القاضي بقسمته وأخذ 
كل ذي حق حقه بالفريضة الشرعية» وطلب القاضي من المدعى عليه بينة 
تشهد بأن أخته استوفت حقها من النقود من أمها وأبيهاء فأحضر بينة وشهدت 


























كتاب القضاء 




















0" 
بأن فلانة استوفت حقها من أمها وأبيها فقط» ولم يزيدوا على ذلك ولم يبينوا 
مقدار النقود ولا مقدار ما خصهاء ولم يعرفوها باسم أبيها وجدها ولا باسم 
زوجهاء بل ذكروا اسمها فقط. فهل والحال هذه تكون هذه الشهادة غير مقبولة 
شرعا؟ وإذا حكم القاضي بصحتها يكون حكمه غير نافذ شرعاء ويكون للزوج 
وأولاده أخذ نصيبهم من النقود المتروكة وليس لأخي الزوجة معارضته وأولاده 
في ذلك بدون وجه شرعي؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

الشهادة المذكورة على هذا الوجه غير مقبولة شرعا؛ لعدم استيفائها 
شرائط الصحة التي منها بيان المشهود به والمشهود عليه الميت. فحكم 
القاضي بها غير معتبر إن كان الواقع ما هو مسطر بالسؤالء وللزوج وأولاده 
الاستيلاء على استحقاقهم بالإرث عن مورثهم ومطالبة من هو تحت يله به 
ما لم يمنع منه مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يصح بيع الوصي تركنٌّ مستغرقنٌ لوبقيمتهاء وليس للغرماء 
إيطاله. 


[815717 صفر سنة ١791١‏ 
ديون شرعية ثابتة. فهل إذا ثبتت الديون المذكورة بالوجه الشرعي في وجه 
وصي التركة» ولم يوجد للميت ما يفي بتلك الديون خلاف العقار يأمر القاضي 
الوصيّ ببيع العقار المذكور بثمن مثله حيث استغرقته الديونٌ المذكورة لإيفاء 
أرباب الديون حقوقهم بثمنه؟ 
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أجاب 

صرح علماؤنا بأن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة» 
وفي جامع الفصولين يصح بيع الوصي تركة مستغرقة لو بقيمتهاء وليس للغرماء 
إبطاله كما في رد المحتار من القضاء”"» فإذا باع الوصي المذكور هذا العقار 
المستغرق بديون الميت بثمن مثله لوفاء الديون الثابتة شرعا والحال ماذكر 
ينفذ على هؤلاء الورثة وغيرهم حيث لا 0 

واللّه تعالى أعلم 

١5 ]5584[‏ ذي القعدة سنة ١7915١‏ 

سثل بإفادة من بيت مال مصر في 4 ١‏ ذي القعدة سنة 4١‏ مضمونها: 
الأوراق المرفوقة معها مختصة بمادة تركة المرحوم أحمد بك مفتش فرشوط 
سابقا الشهير بأبي صباع» ومن ضمنها إعلامان صادران من محكمة مصر ومن 
محكمة الجيزة» ومما ذكر بهما أن اسم والد المتوفى علينٌ» وحيث بمراجعة ما 
قيل يوم الوفاة والموضح بالحجة المحررة باسمه بتمليكه منزلا كائنا بشارع 
ساحل الغلال اتضح أن اسم الأب مصطفىء وبحضور من قال ذلك يوم الوفاة 
والاستفهام منهم عن هذا الاختلاف أفادوا ما يُعلّم بالمطالعة» وغاية ما ارتكنوا 
عليه أن يُكتَقَى بما ثبت شرعا؛ لكون الشهود الذين شهدوا بالجيزة ما شهدوا إلا 
بالحقيقة» وأن شهرة المتوفى كافية عن إيضاح اسم الأب والجد, وأن المتوفى 
المذكور ورثته: أسماء زوجته. وابنه منها محمد قناوي القاصر من دون شريك, 
والتركة المضبوطة بما فيها المنزل المذكور المحرر به الحجة المذكورة مخلفة 
عنه دون خلافه. فلزم شرحه لحضرتكم. الأمل من بعد مناظرة ما ذكر وما 
بالأوراق يفاد إنْ كان يُكتَمّى بما ثبت شرعا وبالشهرة الموضح عنها كما أوضح 
المذكورون. وتعطى التركة والمنزل للزوجة الوصي على القاصر المذكور, أو 


.5١5 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















1” 
اختلاف اسم الأب بين الحجة المحررة ني حياة المرحوم والإعلامين الصادرين 
بعد وفاته يضر ويمنع الإعطاءء أم كيف لأجل أنه بورود الإفادة يجري ما يلزم. 
أجاب 

بعد ضدور القضاء بموت المتوق المذكور المسقى أحيديك منتش 
فرشوط سابقا المشهور بأبي صباع ابن علي بن عمر» وانحصار إرثه في زوجته 
وابنه المذكورين بشهادة الشاهدين المُعَدَلِين شرعا مستوفيا شرائطه المعتيرة 
لا يكون مجرد إخبار من أخبر وقت وفاته أن اسم أبي الميت مصطفى بناء على 
كون اسم أبيه كذلك مسطرا بحجة تَمَلّكه للمنزل المذكور مانعا من استحقاق 
لأن مجرد الغلط في الاسم لا يضر شرعا في مثل ذلك» ولاحتمال تعدد الأسماء. 

١791١ ذى الحجة سنة‎ ١]554[ 

سئل في رجل يملك منزلا بداخله قصر. وفيه شبابيك لأجل النور والطل؛ 
مشرفة على وسط دار جاره من مدة تزيد على عشرين سنة» والحال أن الإشراف 
المذكور لم يكن على محل جلوس النساء ولا قرارهن. فهل والحال هذه إذا 
أراد الجار النذكور سد الشبابيك المذكورة متعللا بالإشراف المذكور لا 
يمكن من ذلك. ويمنع من المنازعة والمعارضة في ذلك منعا كليا بدون وجه 
شرعي؟ 

أجاب 

إذا كانت تلك الشبابيك لا يُطْلَ منها على داخل محل النساء وقرارهن 
من بيت جاره بل على ساحة الرجالء لا يكون في فتحها ضرر بين ولا يجبر 
مالكها على سدها وإلا أمر بذلك. 
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مطلب: مع وجود الورتة البالغين وعدم انقطاع غيبتهم وعدم استغراق 
التركة؛ لا تباع الترحكد إلا بإذنهم. 

[ © جمادى الأولى سنة ١797‏ 
الاستفهام عن الحكم الشرعي في بيع عقار مخلف عن امرأة عليها دين لزوجها 
المتوفاة عنه. وعن عصبة معتقهاء بطلب الزوج ذلك لوفاء دينه وما بقي يأخذ 
عنه. فما الحكم في ذلك شرعا؟ 

أجاب 
بالدين يتوقف بيع شيء من التركة لقضاء الدين على إذنهم أو إذن وكيل عنهم. 
واللّه تعالى أعلم 
[451 ]4 جمادى الثانية سنة ١79057‏ 


سئل بشرح من أمين عموم بيت مال مصر في ٠/‏ جمادى الآخرة سنة ”47 
بماورد من حضرتكم باطنه بتاريخ جا سنة 297 توضح أنه مع وجود الورثة 
البالغين وعدم انقطاع غيبتهم وعدم استغراق التركة بالدين يتوقف بيع شيء 
من التركة لقضاء الدين على إذنهم أو إذن وكيل عنهم. والحال أن الإفادة 
المحررة لحضرتكم باطنه هي عن مسألة المرحومة كلفدان معتقة السلطان 
محمود المتوفاة عن زوجهاء. وعاصب المعتقء وثبت لزوجها دين مطلوب له 
منها وقدره عشرون ألف قرش عملة صاغاء ولكون تركتها المضبوطة وهي 
المنقولات جزئية لا تفي بالمطلوب منهاء وبهذه المناسبة من الضروري بيع 
العقار المخلف عنهاء فمستلزم الحال للوقوف عما يكون في توقيع المبايعة إذا 


























كتاب القضاء 




















0" 
صار إشهاره مع تعسر حضور العاصب أو من ينوب عنه. وحيث من الاقتضاء 
ورود الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك فلزم شرحه لحضرتكم ليكرم 
بالإفادة للإجراء. 
أجاب 

الحكم الشرعي في هذه المادة هو ما أفدناه سابقا بتاريخ ١١‏ جا سنة ”47 
المتقدم ذكره قبل هذا في هذه الفتاوى في هذه الترجمة وإن كان من الضروري 
بيع بعض عقار التركة لوفاء ما يبقى من الدين بعد منقولها عند عدم استغراق 
الدين لجميع التركة» مع وجود عصبة المعتق الوارثين بجهة الآستانة» فحينئذ 
يتوقف بيع هذا العقار على إذن الورثة وإن تعسر حضورهم لمحل التركة, أما 
مع استغراق الدين الثابت شرعا لجميع التركة فولاية البيع للقاضي فلينظر 
ويّجِرِي لكل حال مقتضاه. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: اشترى بعض الغرماء شيئًا من التركت المستغرقة؛ فالثمن 
مطلب: المشروط له الاستبدال لا يملك البيع ممن لا تقبل شهادته له 
إلا بالخيريخ. 

١791 ذي القعدة سنة‎ ١10597[ 

سئل بإفادة من قاضى طنتدا في 5 ١‏ ذي القعدة سنة ١7917‏ مضمونها: 
أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في تركة مستغرقة بالديون الثابتة شرعاء يريد 
أحد أرباب الدين شراءَ منزل من التركة المذكورة بقيمة مثله الآن من الورثة 
مقابلة بعض دينه الثابت شرعا. فهل يجوز ذلك ولا مانع في ذلك وتكتب 
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له حجة شرعية بالمنزل المذكور؟ أم كيف؟ وأيضا أرجو الإفادة عن الحكم 
الشرعي ني واقف وقف وتفه على نفسه أيام حياته. ثم من بعده على زوجته... 
إلى آخر ما هو مكتوب في كتاب الوقف. وشرط لزوجته المذكورة النظر 
بعده» وشرط لها الشروط العشرة التي منها الإبدال والاستبدال. فهل للزوجة 
الماكورةاسعدال أطانالر قف السذكور هن والدكها بأطيان أخرى أنفع لجهة 
الوقف. وقيمتها أكثر من قيمة الأطيان الموقوفة, ولا يمنع من الاستبدال 
المذكور كوثه لوالدتهاء أو كيف الحكم؟ أرجو الإفادة عن هاتين”' المسألتين 
وأرجو الإسعاف. 


























أجاب 

ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة على ماني 
التنوير إلا برضا الغرماء*'» حتى لو باع الوارث بدون رضا الغرماء لا ينفذ 
مالم يبع القاضي أو يأذن به وإذا باع القاضي بعضها لبعض الغرماء فالثمن 
مستحق لجميعهم على حسب ديونهم الثابتة كباقي التركة» وليس للمشتري 
الاختصاص بهذا الثمن بدون رضاهم؛ لآنه من المشترك بينهم. والناظر 
المشروط له الاستبدال لا يملك البيعَ ممن لا تقبل شهادته له كأمه. إلا إذا كان 
ذلك الاستبدال خيرا للوقفء وفسّرت الخيرية في العقار بالتضعيف بأن يبيع ما 
يساوي عشرة بعشرين مثلا. 


واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ في الأصل: «هذين». 
(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/ .5١7‏ 


























كتاب القضاء 




















/1؟” 
مطلب: حَجْرْ ولي الآأمر الذي يملكه بعد تحقق السفه لديه وإقامنّ 
مطلب: قضاء الأمير المفوض إليه نصب القضاة مع وجود قاضي البلد 
المولى قبله جائز. 

7١ 9[‏ جمادى الأولى سنة ١7965‏ 

سكل بإفادة من ناظر الحقانية والخارجية ني ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
65 مسطرة بظاهر ورقة فتوى شرعية مكتوب فيها من أمين عموم بيت المال 
الوصيء مخاطبا به ناظر الحقانية وصورة سؤال الفتوى المخاطب فيها سعادة 
ناظر الحقانية: بحسب اقتضاء المصلحة مستلزم الحال للاستفتاء من حضرة 
حي ديار العصرية وتسين بانع عر شادة ولت لوعي ار ور يت خا 
انس ومسسيضي مايه بعض الْبّلغ 

باد دعر عير بوسر لا الشلكر ره لاع 
ديع الووظ» وها عرض < للك على سيعاكة ولى ادر بعل مدا من لز يكت 
فيها عروض السفه. حجر عليهم ول الأمر لتحقق سفههم لديه حَجْرًا شرعياء 
وأقام قيما آخر وأمره بأن يتصرف في كل التركة بما في ذلك من نصيب البلغ 
المذكورين بقوله له: ل تسلم لهم أموالهم؛ وليس لهم التصرف فيهاء بل لك 
ذلك دونهم حتى يظهر ويتحقق بالاختبار حسن تصرفهمء؛ وصار إعلان الحجر 
لهم ولمعامليهم ثم إن القيم المذكور آجر أرضا من أراضي الورثة البلغ تنفيذا 
لأمر ولي الأمر بعده آجر نفس الورثة البلغ المذكورين تلك الأرض عينها لغير 
الذي استأجرها من القيم . فهل يُعَذٌّ ما صدر من ولي الأمر الذي يملك ذلك 
حجرا شرعيا كحجر القاضيء ويكون ما فعله القيم المذكور نافذا وما فعله 
البلغ المذكورون غير نافذ أم كيف؟ 
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أجاب 
إذا صدر الحجر على من ذكر من سعادة ولي الأمرالذي يملك ذلك 
بعد مضي مدة يتصور فيها عروض السفه الطارئ بعد ثبوت الرشدء وتحقق 
سفههم لديه حجرا شرعياء وأقام عليهم قيما آخر وجرى إعلامهم بالحجر 
بطريقه الشرعي ينفذ حََجْرَه كحَجْر القاضي وإقامة القيم عليهم والحال ماذكرء 
وحينئذ فإجارة القيم المذكور أراضيهم بأجرة المثل إجارة صحيحة هي النافذة 
دون إجارتهم الصادرة بعد ذلك» ويملك ولي الأمر الحَجرٌ وإقامة القيم إذا 
كان يملك القضاء بأن يكون هو الخليفة أو المفوض إليه تولية القضاة من قبّل 
الخليفة» فيملك القضاءً الذي منه إقامة القَرّام والحجر على السفهاء مع وجود 
قاضي البلد المُوَلَى من قبله» فقد ذكر في الأشباه وحواشيه بأن قضاء الأمير 
المفوض إليه نصبٌ القضاة مع وجود قاضي البلد المولى من قبله جائز”". اه 
00 
[55] ذى الححة سنة ١7965‏ 
سثل بإفادة من الداخلية فى ١7‏ ذى الحجة سنة ه94 حاصلها: وردت 


وقفت سبعين فدانًا وثلنًا أطيانًا عشورية بناحية شبلنجا شرقية» وجرى تسجيل 
الوقفية بسجل مديرية الجيزة» وبالتحرير لحضرة قاضي أفندي بتحرير حجة 
الوقفية أفيد منه أن الواقفة توفيت وليس هناك مانع لتحرير الحجة» إلا أنه توقف 
في تحريرها؛ لعدم معرفته إن كان يجوز تحريرها من طرفه أو من طرف القاضي 
الذي صدر لديه الوقف. ومع التحرير إليه بأن المنشور السابق صدوره يقضي 


.7560 غمز عيون البصائر ؟/‎ 2١97 /١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


























كتاب القضاء 




















علض 
بأن صاحب الملك يعرض للمديرية القريبة إليه بما يريد وقفه. ويؤخذ إقراره 
بالسجلء وبعد تسجيله ترسل صورته للمديرية الموجود فيها أملاكه» ومتى 
ثبت صحة تمليكه ولم يوجد مانع لإخراج حجة الوقف فيجري تحريرها 
بعد استيفاء الشرائط الشرعية» فلم يزل يعطي إفادة بالنظر في ذلك في الداخلية. 
ورغب استفتاء حضرتكم عن ذلكء وحيث الحالة هكذا لزم تحريره» نؤمل 
إفادة الحكم الشرعي ني ذلك. 
أجاب 

لايتأنى لحضرة قاضي مديرية الشرقية تحريرٌ حجة بالوقف المذكور 
بدون وقوع الإشهاد لديه بالوقف من الواقفة أو وكيل عنها في ذلك شرعًا حال 
حياتها إلا بتصديق ممن انحصر فيه ميراثها الشرعي بعد وفاتها إن كان من أهل 
النصديق» فإن ألم يعصل ذلك أو كان غيب متايه نإن ادعى تن آل اليه تظرهتا 
الوقف بصدور الوقف من الواقفة حال حياتها ونفاذ تصرفاتها على الوجه الذي 
صدرء وأثبت ذلك بطريقه الشرعي في وجه خصم شرعي. فإن القاضي يحكم 
بالوقف على الوجه الذي ثبت لديه شرعاء ويحرر بذلك حجة الحكم على 
وجهه بعد استيفاء ما هو مقتضى. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لو ثبت أن القاضي قضى بشهادة الآجير الخاص لمستأجره 
والفلاح لشيخه لا ينفد قضاؤه. 

[5595]؟١‏ صفر سنة ١795‏ 

سئل في رجل ادّعى على آخرٌ ديئًا له عليه» وأشهد عليه شخصين أحدهما 


خادم للمدعي وماهيته تصرف له كل شهر من طرف المدعي. والثاني من ضمن 
الث شخاص الذين هم تحت إدارة المدعي وشياخته. ووقت سماع الدعوى 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
فق 
لبه 


عند القاضى طعن المدعى عليه في الشهود بما ذكرء فبمجرد ما أبداه من الطعن 
تطاول القاضي على المدعى عليه وحكم على ذلك المدعى عليه بناءً على 
شهادة من ذكر. فهل لو ث, ثبت بالوجه الشرعي تطاولُ القاضي على المدعى عليه 
قبل الحكم وأن الشهود ليسوا أهلا للشهادة حيث الحال ما ذكر يكون الحكم 
في غير محله. وعلى المدعي أن يأني بشهود غير من ذكر؟ 
أجاب 

اجهاد: الأجر ا لخاض تافر أو مياء :اميد ! جر ا لنولي »بوك1 ليا 
تقبل شهادة الفلاح لشيخ قريته الذي له ولاية عليه لخوفه منه. فإذا تحقق قر 
بطريق شرعي أن القاضي المذكور قضى بشهادة من ذكر لا ينفذ قضاؤه”". 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الإقرار ملزم بنفسه والقضاء معه إعادي. 


























[595ه]لا ربيع الأول سنة ١595‏ 

سثل من مصلحة بيت مال مصر بإفادة مؤرخة ١5‏ ربيع الأول سنة 95 
حاصلها: سبقت وفاة المرحوم محمد جمالي باشا وثبوت وراثة زوجته إليه 
شرعا بمقتضى إعلام صدر من محكمة إسكندرية» ثم بعد الادعاء من بعض 
أشخاص بالوراثة» وادعاء خديجة والدة الزوجة بأن المرحوم كان أوصى لها 
بثلث مخلفاته من عقار وأطيان ومنقولات. والتماسها الحصول على تنفيذ هذه 
الوصية؛. عرض للداخلية عن ذلك وصدر أمرها بناءً على ما تراءءى للمجلس 


)١(‏ وجد مبامش الفتوى ما نصه: «وأفاد في تكملة رد المحتار من باب القبول وعدمه أن المصنف حقق 
عن يعقوب باشا عدم صحة قبول القاضي شهادة العدو على عدوه بسبب الدنيا والأجير لمستأجره. 
وعلله بعدم الاجتهاد فيه» وصرح في الخيرية عن يعقوب باشا بعدم نفاذ القضاء ء بشهادة العدو على عدوه 
بسبب الدنيا وشهادة الفلاح لشيخه علة عدم قبولها الجهل والميل خوفا منه» والظاهر مساواتها بشهادة 
العدو على عدوه اه منه.كل انتهى ما بالهامش» وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ مي 
والفتاوى الخيرية ؟/ 57. 


























كتاب القضاء 




















إضص 


الخصوصي بعدم التعويل على سند الوصية فيما يختص بالعقارات بالنظر 
لعدم ة تسجيله. وأما المنقولات فبما أنه ظهر من الأوراق وجود بعض أشخاص 
تلان الوراقة وباسصر تيكو وبين المقيضى |ميسضيور الورلة ينرق ناص 
المدعية بجهة الاختصاص عن خاصة المنقولات بمواجهة المدعى عليهم. 
ويجري ما تقتضيه تقتضيه القواعد المرعية والأصول المتبعة. 

وبعد ذلك لما حضرت مدعية الوراثة ونظرت دعواهاني المجلس المحلي 
وصدر في خصوصها مضبطة محكوم فيها بإحالة ثبوت الوراثة على المحكمة 
عرض منها ومن الزوجة بإقرارهما على تنفيذ الوصاية في جميع ما تخلف من 
عقار وأطيان» وعرض من الموصى لها أيضًا بطلب إحالة ثبوت الوصاية على 
المحكمة:؛ ولما كتب لبيت مال إسكندرية بأن اللازم الآن هو إحالة ثبوت 
الورائة فقط» وبحصول الثبوت يفاد للنظر ني الوصاية؛ وردت الإفادة» وعلم 
منها أن المحكمة طلبت إرسال سند الوصاية الموجود في بيت المال لإجراء 
ماهو لازم شرعَاء وأنه لما كتب لها بالنظر في مسألة الوراثة فقط أفادت بأنه 
صار الاطلاع على المضبطة» ووجد من ضمن ما هو موضح فيها أن فاطمة 
ذكرت في تقريرها المقدم للمجلس أن المتوفى أوصى إلى خديجة بثلث تركته. 
وأنها هي والزوجة لم يكن لهما معارضة ني تلك الوصية. وعلى أنه لكونهما 
ما زالتا مصدقتين عليها إلى الآن» فسماع دعوى الوراثة لا يكون إلا مع ذكر 
الوصية المعترف بها؛ لأنه مع اعترافهما بالوصية لا يقضى لهما إلا بالثلثين» 
ولايداتى لمكي لهها مكل التركت رو هذا لسرن قبل الهو نوع يماعه 
من دعوى الوصية؛ لأن ذلك عند إنكار الورثة ثة» وفي هذه الحادثة إقرار» والمقر 
يعامل بإقراره ولو كان إقراره قبل الحكم بوراثته. وعلى أن قرار الخصوصي 
الصادر في شأن الوصية هو فيما إذا كانت الورثة منكرين, وفي هذه الحالة مدعيتا 
الورالة بعر تان بالرعية اقل بمك نوها أر نادخيا بسجميع نبال إرنا بع اعتراتهها 
بالوصية بالثلث وأن الوصاية المذكورة إذا ثبتت أو لم تثبت فلا ثمرةً تعود على 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
فض 
سكن 


بيت المال إلى آخر ما توضح من محكمة وبيت مال إسكندرية» وحيث فضلا 
عن أن قرار الخصوصيى الصادر عليه الأمر العالى في شأن الوصية بعقارات أو 
أطيان يقضي بعدم نفاذها ما لم تكن مسجلةً ولم يكن مصرححا فيه بأنه إذا أقرّ 
الورثة على الوصية يصير تنفيذها كما أوضحت محكمة إسكندرية. 


























فلدى اطلاع حضرة مفتي أفندي ببت المال على الأوراق تقرر منه أن 
نتيجة كلام المحكمة أن ما يُقضى به لمدعيني الوراثة إما كل التركة أو ثلثاهاء 
ولاسبيل إلى الأول؛ لاعترافهما بالوصية:. ولا إلى الثاني إلا بذكر الوصية» 
فالتعرض للوصية الممنوع منه من طرف بيت المال لا مفر عنه. وإذا تقرّر 
هذا فما مراد المحكمة بقولها: لآ بد في سماع دعوى الوراثة من ذكر الوصية 
المعترف بهاء فإن كان ذكرها في مجلس القضاء من مدعية الوصية كما يفيده 
قولها: وهذا ليس من قبيل ما هو ممنوع سماعه من دعوى الوصية؛ فلا يلزم 
ذلك. بل يجوز شرعًا سماع دعوى الوراثة بدون حضور مدعية الوصية في 
مجلس الحكم وإن أقر مدعي الوراثة بالوصية» ويكون الحكم له بالاستحقاق 
في التركة على حسب دعواه وإثباته كالحكم بالثلثين للزوجة وبنت الأخت هناء 
وبذلك لا يقال إن القاضي سمع دعوى الوصية؛ بل ما سمع إلا دعوى الوراثة 
التى مدعيها معترف بالوصية المذكورة وإن كان المراد به ذكرها في عبارة مدعية 
الورائة؛ حيث إنها معترفة بها كما هو المتبادر» فقد علم أنه لا يضرء وأنه لا 
يقال إن القاضي سمع دعوى الوصية والحال ما ذكر. وبالجملة فطريق السير في 
سماع دعوى الوراثة وحدها واضحة الدليل كما تعلم التفصيلات من تشريف 
الأوراق بأنوار المطالعة» وحيث لهذه المناسبة قد استدعت الحالة لعرض هذه 
المادة على سعادتكم حتى من بعد إحاطة شريف علم فضيلتكم بما اشتملت 
عليه الأوراق وما أجاب به حضرة مفتي أفندي الديوان يُكرم بالإفادة عن رأي 
حضرتكم في ذلك ليتبع الإجراء بمقتضاه. 


























كتاب القضاء 




















وكا 


أجاب 

وردت إفادة حضرتكم وما معها من الأوراق المتعلقة بمادة إحالة ثبوت 
وراثة بنت أخت محمد جمالي باشا على محكمة إسكندرية بعد أن نظرت 
في مجلس محل الجهة المذكورة بدون سماع دعوى الوصية بالعقار؛ لكونها 
غير مسجلة دون المنقول بناءً على ما تراءى للمجلس الخصوصيء وأنه إذا 
أثبتت من تدعي الوراثة وراثتها للمتوفى مع الزوجة السابقٍ ثبوت وراثتها ينظر 
في دعوى الوصية بالمنقول في محل الاختصاصء ولما أحيلت دعوى وراثة 
من تدعي أنها بنت أخت المتوفى فقط على حضرة قاضي أفندي إسكندرية دون 
الوصية» فنظرًا لوجود تقرير مكتوب عن لسان بنت الأخت المدعية والزوجة 
السابق ثبوت وراثتها يتضمن إقرارهما بالوصية لوالدة الزوجة بالثلث في جميع 
التركة المذكورة التي من جملتها العقاٌ طلب حضرة القاضي الموماً إليه سند 
الوصية المذكورة من مصلحة بيت مال إسكندرية لإجراء اللازم شرعا إلى 
آخر ما أبداه حضرته من أن الزوجة وبنت الأخت المذكورتين لكونهما ما زالتا 
مصدقتين على الوصية المذكورة للآن» فسماع دعوى الوراثة لا يكون إلا 
مع ذكر الوصية المعترفتين مها؛ لأنه مع اعترافهما بالوصية لا يُقضى لهما إلا 
بالثلثين» وهذا ليس من قبيل ما هو ممنوع سماعه من دعوى الوصية؛ لأن ذلك 
عند إنكار الورثة» وفي هذه الحادثة إقرار» والمقر يعامل بإقراره ولو قبل الحكم 
بوراثته وقرار الخصوصي فيما إذا كانت الورثة منكرين إلى آخر ما توضح 
بإفادة المصلحة. ويرام الإفادة عن رأي هذا الطرف في ذلك؛ لاتباع الإجراء 
بمقتضاه. وحيث إن القصد الآن هو إثبات وراثة بنت الأخت فقط بعد سماع 
الخصومة فيهاء فبالمرافعة في هذا الخصوص لدى حضرة القاضى المومأً إليه 
دو كوه تدص أعابنت القت الميكانسبها الدو فضا الاريك ننه 
وفي الزوجة السابق ثبوت زوجيتها في هذه المحكمة بمقتضى الإعلام المحرر 
منهاء وطالبت المدعى عليه بدّين مثلا بثلاثة أرباع ثلشي الدين لكون المتوى 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لها 
السكككتن 


أوصى بثلث تركته لأم زوجته» وأثبتت ثبتت دعواها النسب وانحصار الإرث فيها 
وني الزوجة بالطريق الشرعيء فإنه يتقضى لها بالنسب وحصر الإرث فيها وفي 
الزوجة حيث لا مانع» ويؤمر المدعى عليه بدفع ثلاثة أرباع ثلثي ما تدّعي به 
بنت الأخت المذكورة حسب طلبها لإقرارها في هذه الحال باستحقاق الثلث 
للموصى لها بطريق الوصية, ولا يقال حينئذ إن القاضي سمع دعوى الوصية 
وحكم بهاء ولايناني ذلك القرارات والمنشورات على فرض كونها شاملة 
لحالتى الإقرار والإنكار» ولا إشكال في ذلك. 

وإن كان ما أفاده حضرة القاضي الموما إليه من أن مدعيتي الوراثة مع 
اعترافهما بالوصية بالثلث لأجنبي لا يقضى لهما بكل التركة في محله؛ لكون 
الإقرار حجة على المقر يعامل بمقتضاه؛ وماذكره حضرته أن موضوع القرار 
الصادر في شأن الوصية هو فيما إذا كانت الورثة منكرين» ينبغى أن يكون كذلك 
مع الاعتراف والإقرار الصادر من - 10 1 | 
بوصية لا يحتاج إلى مرافعة وحكم؛ إذ الإقرار ملزم بنفسه. والقضاء معه إعانة» 
فلا يتوقف إثبات الحق عليه» وحينئذ فلا ضرورة إلى طلب سند الوصية» وإن 
كان لو أرسل لحضرته لنظره لا يضرء وبعد ثبوت حضر الإرث في المرأتين 
المذكورتين المعترفتين بالوصية المذكورة وطلبهما مع الموصى لها المقر 
لهما منهما باستحقاق الثلث بطريق الوصية بمصلحة بيت المال تسلم لهن 
التركة حسب استحقاقهن بجهة الإرث والوصية بعد استيفاء الأصول حيث 
لا مانع. 


























173 جمادى الأولى سنة ١795‏ 


سكل بإفادة من محافظة رشيد فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة 45 مضمونها: 
حيث إن حضرة قاضي أفندي رشيد يرغب إرسالٌ الأوراق المتعلقة بمادة 


























كتاب القضاء 




















نلف 


تداعي سليمان محمد بتركة المرحوم عثمان أغا إلى سيادتكم للنظر فيها. 
والإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذه المادة» لزم شرحه لحضرتكمء ومن 
طيه الأوراق المذكورة للنظر فيها والإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي ني ذلك 
ليجري المقتضى بموجبها. 
أجاب 

ورد لهذا الطرف شرح عزتكم وما معه من الأوراق المتعلقة بتركة 
المرحوم عثمان أغا طوبجي باشا سابقا برشيد ابن سليمان بن إبراهيم بن عبد 
الحليم الذي اذَّعى بوراثته له سليمان محمد» ومن ضمن تلك الأوراق صورة 
المرافعة والحكم في وجه المدين الصادر من حضرة قاضي ثغر رشيد بعد إفتاء 
حضرة مفتيه أولاء المقيدة في غاية ربيع الأول سنة 44» المتضمنة الحكم بوفاة 
عثمان أغا المذكور وانحصار إرثه في زوجته معتقته خديجة السودانية» وأخته 
شقيقته أمينة بنت سليمان بن إبراهيم المذكورء وابن أخيه شقيقه سليمان بن 
محمد بن سليمان بن إبراهيم المذكور من غير شريكء المرزوق كل من عثمان 
أغا المتوفى المذكور وأخته أمينة وأخيه محمد والد سليمان ابن أخيه المذكور 
لوالدهم سليمان بن إبراهيم بن عبد الحليم من زوجته بخارية بنت عبد الله بن 
عبد اللّه. 

وكذا صورة المرافعة الآخيرة الصادرة من حضرة الشيخ عبد الفتاح 
الجارم بتوكيله عن سليمان بن محمد المذكور الصادرة أيضًا في وجه مدين 
بين يدي حضرة قاضي الثغر المذكورء المتضمنة هذه المرافعة الأخيرة أن 
أميئة بنت قاسم بن عبد الله ماتت منذ ثلاث سنين؛ وانحصر إرثّها الشرعي 
في أخيها لأمها بهار بنت عبد الله بن عبد الله هو عثمان أغا طوبجي باشا ابن 
سليمان بن إبراهيم المذكورء لا وارث لها سواه» وأنه من نحو سنة مات عثمان 
أغا طوبجي باشا ابن سليمان بن إبراهيم المذكور من غير عقب ولا عاصبء. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
عن 


























وخلف من الورثة زوجته خديجة الحبشية بنت عبد الله بن عبد الله» وابن أخيه 
لأمه بهار المذكورة هو سليمان أغا محمد بن محمد بن قاسم المذكور, لا 
وارث له سواهماء وبعد سؤال الخصم عنها أقيمت البيئة على التوكيل؛ ثم على 
البركر لشصارا ركعي هد الرجا رار م إعطاء الحكم الشرعي عن 
هذه المادة بناءَ على إحالة حضرة مفتى الثغر وقاضيه على هذا الطرف, والذي 
بقتضيه الحكنم الشسرعي آنا هذه المرافعة الثائية بعد تحفق هر صدور الحكم في 1 
الأولى مستوفيًا شرائطه على الوجه السابق» لا يصح الحكم فيها بهذه الشهادة 
على هذا الوجه الثاني بعد ثبوت موت عثمان أغا المذكور أولا وانحصار إرثه 
في شقيقته أمينة المذكورة؛ وابن أخيه شقيقه سليمان بن محمد بن سليمان بن 
إبراهيم المذكورء وزوجته خديجة السودانية المذكورة؛ لمناقضته لماثبت أولاء 
ولح ا ع ررقت نيت أن أمنة أت شقيقة لعكمان:» 
ونا ؤازذة لهبوزق كاتعرهافة يدضرض (زوحةالميت وثقث ت حياتها حين موت 
المورث ضمن هذا الحكم؛ إذ أحد الورثة يتتصب خصمًا في إثبات السب 
عن الباقيو» ومعاد القضاء يكوا ذا شقشيقة ووراضها للمفوق لابيطل القضباء 
بمجرد مثل هذه الدعوى والشهادة الثانية كما يستفاد من كلام علمائناء على أن 
الذي عليه العمل أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. قال في الدرر”": «وإذا 
ادّعى أن فلانا مات وترك هذا ميرانًا لأمى وماتت وتركته ميراثًا لى وقضى له 
بالبينة» فقال المدعى عليه: إن أمك التى تدعى الإرث عنها ماتث قبل فلان 
الذي تدعي أنه مات أولاء وأقام بين لم يصح الدفع»”©. انتهى. وكتب عليه 
محشيه عزمي زاده بعد أن علل له: «وقيل يندفع». انتهى. 

وليس في العمل بالدعوى والشهادة الثانية اقتصارٌ على دخول يوم الموت 
تحت القضاءء بل فيه نقضٌ لما قضي به أولا من كون أمينة أخمًا شقيقةً وارثة 


)١(‏ ني الأصل الدرء والصواب ما أثبتناه. 
(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ 409. 


























كتاب القضاء 




















1" 
لعثمان بلا دعوى خصم إقرارها قبل أن يُقضى لها بمايناقض ذلك قبل هذاء وقد 
أبطل سليمان محمد المذكور القضاء له بكونه ابن أخيه شقيق لعثمان المذكور 
بإقرار وكيله على فرض ثبوت وكالته عنه فيما ذكر بكونه ابن أخ لآم لعثمان 
المذكورء ومع ذلك فبالتأمل فيما ادّعاه الوكيل عنه حين تفصيله الأنساب في 
دعواه» يظهر منه أن موكله بالنسبة لأمينة التي اذَّعى موتها أولا وانحصار إرثها 
ى أخيها لامها عتناة المتكور عن وعمدائن اعشقق لهالاشاعر الشسابييان 
بن محمد بن قاسم المذكور أعني قاسمًا والد أمينة» وبضميمة كون سليمان 
المذكور على زعمه ابن أخ لأم بالنسبة لعثمان المتوفى التي هي بهار أم أمينة 
أيضَاء يكون قد اجتمع كل من عثمان وأمينة ومحمد والد سليمان الموكل في 
بهار المذكورة» وانفرد عثمان بكون أبيه سليمان بن إبراهيم وانفرد محمد والد 
سليمان الموكل وأمينة بكون أبيهما قاسم بن عبد الله فعلى هذا يكون سليمان 
بن محمد المذكور ابن أخ شقيق لأمينة. فكيف -على فرض موتها أولا قبل 
أخيها لأمها عثمان- يُقال: انحصر إرثها في أخيها لأمها لا وارث لها سواه» مع 
وجود سليمان بن محمد الموكل» وهو ابن أخ شقيق» فعلى فرض صحة ذلك 
يكون لعثمان من تركة أمينة السدس فرضًاء لكونه أحَا لأم» والباقي لابن أخيها 
العاصب المذكور تعصيبًاء فتناقض كلامه أيضًا من هذه الجهة. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
١5 ]15594[‏ جمادى الثانية سنة ١795‏ 
سئل من قاضىي رشيد بإفادة في ه جمادى الثانية سنة 45 شرحًا على 
ظاهرما احبب يمره هذا التارف لميحافظة ريد #3 اجباذى الأولى سدة 
5 السابق قيده في كتاب القضاء من هذه الفتاوى بهذا التاريخ» مضمونها: من 
ضمن ما توضح بإفادة حضرتكم أن سليمان محمدا المذكور أبطل القضاء 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
م 
اهكان 


له بكونه ابن أخ شقيق لعثمان أغا المذكور بإقرار وكيله على فرض ثبوت 
وكالته عنه فيما ذكر بكونه ابن أخ لأم لعثمان المذكور. وحيث لم يثبت توكيل 
الوكيل المذكور شرعًا فيما ذكر قبل المرافعة الثانية التي لم تصح. بل فقط 
أحضر شاهدي التوكيل المذكورين في المرافعة الثانية المذكورة, ولم يُقَضَ 
بشهادتهما. فهل إذا طلب سليمان المذكور ما يخصه وهو الربع على كونه 
ابن أخ شقيق بمقتضى المرافعة الأولى المذكورة يجاب لذلك. ولا يكون ما 
توضح بالمخاطبات ومضبطة المجلس من أنه ابن أخ لأم مانعًا من ذلك حيث 
لم ينبت شرعًا بالمحكمة. أم كيف الحال؟ 
أجاب 

لاايخفى أن الجاري بحسب الرسوم المعتادة الآن في شأن تسليم 
الجهة التى كان غائبًا فيها لطلب الميراث» أن يحضر حجة تتضمن ثبوت نسبه 
وإرثه وسية الارك من المورث» وسايمان المذكور قل أحفر ستحة ومفضيطة 
متضمنتين أنه ابن أخ لأم؛ ونازع بمقتضاهماء وموجود في أوراق هذه القضية 
أيضًا مما هو منسوب لحضرتكم وحضرة مفتي الثغر ما يفيد إقراره بأنه ابن أخ 
لأم بالدنسبة لعثمان أغا المتوفى الواقع النزاع في تركته» وأن أمينة أخت شقيقة 
لعثمان أغا المذكورء وكذا الدعوى التي نظرت في مجلس ابتدائي إسكندرية 
تتضمن إقراره بأنه ابنْ أخ لأم» حيث أنهي للمجلس المذكور بذلك بمطابقة 
الحجة والمضبطة اللتين أحضرهما معه من خارج القطر وإن كان تاريخهما 
متأخرًّاعن تاريخ الحكم الصادر من حضرتكم بوفاة عثمان أغا عن ورثته 
الآن» ثم اذعى حضرة الشيخ عبد الفتاح الجارم لدى حضرتكم بوكالته عن 
سليمان المذكور في الدعوى والخصومة والإقرار وغيره الوكالة العامة التى 


















































كتاب القضاء 




















طفن 


شهد بها الشاهدان عليه على هذا الوجه لدى حضرتكم في وجه الخصم بعد 
الدعوى وإن لم يحكم بالوكالة المذكورة من حضرتكم للاشتباه الحاصل» 
فإن حصل ذلك في الواقع ونفس الأمر يكون ذلك مانعًا من إجابته لما يخصه 
وهو الربع على كونه ابن أخ شقيق بمقتضى المرافعة الأولى حيث تحقق ما 
ذكر وإن لم يحكم بالوكالة المذكورة من حضرتكم سابقاء أما لو قطع النظر 
عن ذلك جميعه ولم يتحقق شيءٌ منه ما عدا الثبوت والحكم الأول الصادر 
من حضرتكم. فإنه يستحق الربع من هذه التركة حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١؟95 شوال سنة‎ ”>١]5559[ 

سئل من طرف نائب محكمة سيوط بإفادة منه إلى المديرية» ومنها إلى 
ضبطية مصر بقصد إرسالها لهذا الطرف؛ لإعطاء الجواب للعمل بمقتضاه. 
ومن الضبطية أرسل بإفادة لهذا الطرف في ٠١‏ شوال سنة 95: وصورة السؤال 
المذكور: في رجل أقرّ لدى القاضي أنه باع لفلانة منزلا محدودًا بثمن معلوم 
قبضه منهاء وأقرت المرأة أن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان» وأن الثمن من 
ماله وكتب القاضي بذلك حجة سجلها بسجله المحفوظ. كتب في صدرها 
إقرار الرجل ببيع المنزل للمرأة بثمن كذا قبضه منهاء وكتب في عجزها إقرار 
المرأة بأن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان المرقوم وأن الشمن من ماله. ثم 
مانت المرأة بعد مدة عن ابنها المذكور وعن ابن مفقود. وبنتين» وقد تخرّب 
المنزلء قَسَدَّ الابنُ المشتري له بايّه وأغلقه. وبعد مدة أراد فته لإصلاحه 
فتبيّن أن رجلا من جيرانه نقب حائطه وفتح له ثقبًا من ظهره في منزله. وصار 
ينتفع به. ولما عارضه زعم أن البئتين باعتا ثلثه إلى ابن إحداهما بناءً على أنه 
تركة عن أمهما والابن باعه له. ولما علم الابن المشتري له بذلك تنازع معه 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ين 
له 


لدى القاضى مدعيًا أن شراء والدئه للمنؤل كان بأمره» واستشهد على ذلك 
بالحجة الذكورة فول تعمل بها تعيية كان للتسيعة وسو فى البسد ا المصان. 
ويكون إقرارٌ أمّهِ بآن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان وأن الثمن من ماله إقرارًا 
بأنها اشترته له بأمره. ويقبل قول الابن في ذلك شرعًا؟ أفيدونا. 
أجاب 

جم لد تداك لجا رار ار لكر واج تسر بالختطولا يعرد 
عليه في إثبات الحق شرعًا ولو كان حجة مسجلة إلا فيما استثني» وليست تلك 
السيجة ل هذا الموضوع المتوردمي الوا المت كرومع نيل ماووو يحضي 
القضاة. فتنظر هذه المادة بالوجه الشرعى بين المتنازعين» ويعول فيها على 
الإثبات بالبيئة أو الإقرار أو التكول ممن يطلب منه ذلك شرعًا طبق دعواه بعد 


























واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا ينزع شيء ممن # يده لجهنّ الوقف بمجرد إفادة القاضي 
بفهم ذلك الوقف من قيودات المحكمتّ وإنكار واضع اليد. 

[] 73 ربيع الثاني سنة ١7417‏ 

سثل بإفادة من محافظة رشيد ني ١٠‏ ربيع الثاني سنة /41 مضمونها: 
منظور بهذا الطرف قضية تداعي زنوبة الحصرية الناظرة على وقف صاري 
عمر الإسكندراني على ورثة محمد الحوشي بأراض ونخيل سبقت الفتوى 
فيها من حضرة مفتي أفندي الأوقاف. وحيث إن المدعى عليه طلب إقناعه 
بأحد وجهين : إما عقد مجلس علمي بالمحافظة لتنظر فيه القضية: أو الاستفتاء 
فيها من حضرتكم., وقد صارت تلاوتها بمجلس علمي؛ وأعطي عنها قو 
باستصواب عرض القضية المذكورة على حضرتكم للنظر فيها لأنها مجردة عن 


























كتاب القضاء 
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الترافع الشسرعي من الجهتين» فنؤمل النظر فيها وورود الإفادة بمايُرى لحسم 
موجبات الشكوى وتظلم الطرفين» وصورة فتوى مفتي الأوقاف: حيث انتهت 
مدة الإجارة إلى محمد الحوشي سنة ١178١‏ صار لا ححق للورثة ني الأرض» 
وعليهم أجر المثل من سنة 25/87 وكذا النخيل الموجود فيها حق الوقف ما 
عدا الست نخلات الخارجة بنفسها إن أثبتها الورثة بالوجه الشرعي لنفسهم. 
ويلزمهم أيضًا قيمةٌ ثمر النخيل تعلق الوقف المرقوم للمستحقين وتنزع 
الأرض منهم لجهة الوقف إن لم يثبتوا استحقاقهم القرار بالوجه الشرعي أو 
لم يرتضوا بدفع أجر مثل الأرض للوقف. ولا اعتبار بدعواهم الملك ما دامت 
حجتهم شاهدةٌ بالاستئجار كما أنه ما دام بكتاب الوقف أن النظر للأرشد فلا 
يُصغى لقول المستحقين في عدم تراضيهم على أحدهم؛ بل لحضرة قاضي 
الجهة تعيين الأرشد بالبينة كشرط الواقف. أما أرض المنشر المستأجر للميري 
مادامت من أرض الوقف واستيلاء أجرته بمعرفة محمد الحوشي كان بوكالته 
عن محمد الإسكندراني الناظر وورثته استولتها من بعده. فتجري محاسبتهم 
على ما استولوه وتحصيله منهم وضمه أيضًا لجهة الوقف. 
أجاب 

حيث فهم مما اشتملت عليه أوراقٌ هذه المادة إنكارٌ وكيل بعض ورثة 
محمد الحوشي مايُدَّعى وقفُه من قبل صاري عمر الإسكندراني مع دعواه 
الملك فيما ذكر لموكلته ومن يشاركها بالإرث عن مورثهم, فلا يمكن شرعًا 
مع تحقق وضع يدهم باصرحيي الجارع تج اراعيور تهات علد ين 
تضمنه جواب حضرة مفتي الأوقاف بمجرد إفادة حضرة القاضيء فهم ذلك 
من قيودات المحكمة؛ ولم توجد به حجج شرعية مع إنكار الوكيل المذكور 
جميع ما ذكر بدون تحقق ما يقتضي ذلك بطريق شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























1517017 ” ذي القعدة سنة ١791‏ 

سثل بإفادة من ضبطية مصر في 7 شوال سنة /41 مضمونها: قد وردت 
مكاتبةٌ المالية بناء على الوارد لها من محافظة مصوع وسواكن في شأن مسألة 
ديون ومتروكات المرحوم الشيخ آدم محمد بركوي من أهالي مصوع المتوق 
سنة /8» وإيضاح ما حصل من الاختلاف ني الأحكام الشرعية التي وقعت فيها 
من قاضي تلك الجهة تارةً بعدم جواز بيع أملاك المتوفى من عقارات وغيرها 
لسداد الديون المطلوبة منه كسابقه. وهو ما كان حكم به من القاضي السلف. 
وأخرى بجواز ذلك ولهذا طلب الورثةٌ استئنافَ القضية بإعادة النطر فيها 
شرعًاء ومرغوب إحالتها على حضرة مفتي الأحكام, ولهذا ذكر بإفادة المالية 
أنه لاتضاح عدم وجود مفات بالأحكام الآن تروم المالية إحالة ذلك على 
حضرة مفتي الضبطية» وحيث إن هذا مما ينظر فيه بطرف سيادتكم لزم شرحه. 
والأوراق مرسلة, الأمل بعد الإحاطة بما في ذلك تكرم بالإفادة. 

أجاب 

مما تحرر في هذه الأوراق ظهر أن الذي يقتضيه الحكم الشرعي في 
هذه القضية أنه إن ثبتت وكالة أبي الميت الأول بالخصومة عن باقي ورثته 
جميعهم وهم بالغون مكلفون وكالة عامة» وأنه صدق جميع أرباب الديون 
على ما يدعونه من الدّين بذمة المورث الأول المذكور عند القاضي؛ لا يكون 
سه موس ال موسي عه 

غهم الثابتة بإقرار الوكيل العام المذكورء بل تقسم تركته بين غرمائه كل منهم 
عدي كد تبت الوكالة على هذا الوجه فمَن أقرٌ له الورثة بدّيئه يُعَامَل 
ميعي ة بعر كلك الاق الباق وجب زرح سورض قإقاة اليه 
العادلة واليمين» وعلى فرض عدم تحققق الوكالة المذكورة فليس لوارث أبي 
الج رس ل ل 


























كتاب القضاء 




















يضف 
بعض الورثة دين مورثه باختياره بمنزلة القضاء عليه به في حق نفسه. والإعلام 
الموجودفي الأوراق المحرر بثبوت دين محمد بك الشناوي ليس صحيحا 
شرعا؛ لعدم استيفائه وعدم تحليف اليمين بعد إقامة البينة الذي هو شرط في 
القضاء بالدَّين على الميت» إلا أنه فهم من بعض الأوراق أن شخصين من ورثة 
إحدى الزوجتين مصدقان على هذا الدين بخصوصه. فمن يتحقق تصديقه من 
الورثة بهذا الدّين أوغيره يُعامل بموجب إقراره في حقٌ نفسه بقدر حصته من 
التركة على ما عليه العمل» فيقتضى إعادة الأوراق لمحل الواقعة للنظر في هذه 
المادة والإجراء فيها على ما يتحقق حسب ما تقتضيه الأصول الشرعية؛ إذ لم 
يوجد في هذه الأوراق إعلاماتٌ شرعيةٌ يتضح منها تفصيلٌ الأمر وحقيقته. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ف نشخ لائحرّ المحاكم الشرعية لما سبقها من اللوائح والأوامر 
والمنشورات المباينقّ لما فيها حسب ما نصّ فيها. 

١١ [‏ جمادى الأولى سنة ١79/7‏ 

سثئل من قاضى مديرية المنوفية بإفادة في 5" ربيع الأول سنة /9 
نضموتها: أن شخضًا سن حمر حفياءًا وأععه بذعان ديتا عل ترعة 
المرحوم علي حشاد. وني يوم وفاته لم يحصل الإشهاد لهما بالذين المذكور 
ولماصار حَصَر تركته بهذا الطرف بناءً على شكوى جلة ابنته القاصرة تقدم 
كشف من المدعيين المذكورين وغيرهما بما لهم من الدذين على المتونى قبل 
ولم يدعوا دعوى شرعية على أحد من ورثة المتوفى البلغ حتى مضى على ذلك 
سنة وزيادة» ولكون أطيان المتوفى الخراجية تحت أيديهم بطريق الرهن من 
المتوفى حال حياته؛ ولم ينقل تكليفها عليهم؛ ولم تكن سندات الرهن التي 
































ولحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نالا 
لاه 


تحت أيديهم مسجلة بمحكمة من المحاكم الشرعية» أرادت المديرية نزعَها 
من أيديهم بناءً على تقصيرهم في المطالبة بدينهم بالوجه الشرعي والسياسي في 
ظرف سنة من تاريخ وفاة المتوفى» ولعدم اعتبار الرهن المذكور بمقتضى لائحة 
الأطيان والأوامر الصادرة عن ذلك وقرار المجلس الخصوصى الصادر عليه 
الأمرني محرم سنة ١591١‏ بعدم مسماع دعوى الدَّيِن والميراث على أي تركة 
من التركات بعد مضي سنة تضرروا من ذلك وعرض كل من محمد حشاد 
وأخته إلى نظارة الحقانية بالتظلم من معاملتهما بمقتضى القرار المذكورء وأنه 
قد ألغي وجاءت بعده لائحة المحاكم الشرعية مصرحة بسماع الدعوى إلى 
خمسٌ عشرة سنة فيما عدا الإرث والوقف. والتمسا التصريح بسماع الدعوى 
منهما على مقتضى اللائحة» فصدر على عرضهما أمر سعادة ناظرها في ٠١‏ 
رمضان سنة 41 لهذا الطرف بإجراء مقنضى الأصول واللائحة, ولاشتباه الأمر 
علينا في سماع وعدم سماع هذه الدعوى قد تشاورنا مع حضرة مفتي المديرية 
في ذلك وسألناه عن الإطلاق الوارد في البند الرابع عشر من لائحة المحاكم, 
هل هو إطلاق عام يشمل سائر الدعاوى السابقة على اللائحة الداخلة في أحكام 
القرار أم لا؟ 

فأجاب بآن هذا الإطلاق شامل لما إذا كانت الدعوى على تركة أو غيرها 
بدين أوعين بسبب سابق على اللائحة أو متأخر كان مشهودًا به يوم الوفاة أو 
لاء وأن الدعوى على أي حالة من هذه الأحوال تُسمع الآن شرعًا مالم يكن 
مَضَى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر 
الشرعي إلاني الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين 
سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي كما هو نص البند المذكور, وحينئذ 
تُسمع الدعوى ني واقعة الحال من كل من محمد حشاد وأخته بالدين المرقوم 
على تركة علي حشاد. حيث لم يكن مضى عليها خمس عشرة سنة وإن لم 


















































كتاب القضاء 




















ا 
يكن مشهودًا به يوم الوفاة هذا وبعرض تفصيل ما ذكر على نظارة الحقانية 
بناءَ على شكوى جدة بنت المتوى صدر أمرها في ١‏ ص سنة 98 بأن لائحة 
المحاكم الشرعية لم تكن ناسخة لقرار الخصوصي السابق صدوره عن مواد 
الديون المدعى بها على التركات ولم تذكر يوم الوفاة» والمحاكم الشرعية قبل 
صدور اللائحة كانت مختصة برؤية مثل هذه المسألة بقيد سبق نظرها سياسة: 
وحينئذ يتبع القرار» وبإعادة الاستفهام من حضرة المفتي أجاب بأنه إذا كان 
عندنا شُبَهٌ في ذلك نبديها إلى نظارة الحقانية» ونطلب منها الإفادة عنهاء وأنه 
وإن كانت نظارة الحقانية هي العموم للمحاكم الشرعية» لكن حيث ورد في 
اللائحة أن ما يستشكل على المحاكم الشرعية يُرجَع فيه إلى فضيلتكم عَنَّ 
لنا أن نخاطب سعادتكم قبل العرض لنظارة الحقانية ثانيّاء فنقول: إن مقتضى 
القرار المشار إليه إنما يحصل من التداعي بدّين أو ميراثٍ على أي تركةٍ من 
التركات وكانت الدعوى به قبل مضي سنة من تاريخ وفاة المتوفى ولم تشهد 
به الشهود يوم الوفاة» فهذا مع سماع التداعي فيه يكون تحقيقه أولا بالطريق 
السياسيء ثم يسمع بعد ذلك شرعًا بالكيفية الموضحة بالقرار» وأن ما يُسمع 
من ذلك شرعًا خاص بما شهدت به الشهود يوم الوفاة وكانت الدعوى به قبل 
مضي السنة. وأنه إذا مضت السنة المحددة للسماع ولم تحصل المطالبة ممن 
يكون موجودًا في جهة الوفاة متمكنًا من الدعوى لا تُسمع دعواه مطلقاء سواء 
شهدت بها الشهوة أم لا, ثم إنه قد ورد في لائحة المحاكم الشرعية الصادر 
عليها الأمر بالإجراء والعمل بموجبها أنها ناسخةٌ لما قبلها من اللوائح والأومر 
والمنشورات المتعلقة بالمحاكم المباينة لما فيهاء فنرجو من سيادتكم الإفادة 
عن الإطلاق الوارد فيها بالسماع هل يشمل القضايا التي أفادها حضرة مفتي 
المديرية أم لا إلى آخره؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كفا 


























أجاب 

وردت إفادة حضرتكم بها ترغبون الإفادة من هذا الطرف عن تسح 
لائحة المحاكم الشرعية الجاري بها العمل الآن لحكم القرار الصادر عليه 
الآمر في محرم سنة ١759١‏ المذكور بإفادة حضرتكم أنه متضمن أن ما يحصل 
من التداعي بِدَيِنٍ أو ميراثِ على أي تركةٍ من التركات» وكانت الدعوى به 
قبل مُضي مسن من تاريخ وفاة المتوف» ولم تشهد به الشهود يوم الوفاك قيذا 
مع سماع التداعي فيه يكون تحقيقه لستداوة بالطين الساسيت بجع بعد 
ذلك شرعًا بالكيفية الموضحة بالقرار» وأن ما يُسمع من ذلك ” برعا شا 
بما ا شهدت به الشهوديو م الوفاة وكانت الدعوى به قبل مضي السنة. وأنه إذا 
يوا مسد با ا 
الوفاة متمكنًا من الدعوى لا تُسمع دعواه مطلقًاء سواء شهدت به الشهودٌُ أم لاء 
والمنظور لهذا الطرف أن لائحة المحاكم المذكورة المصرح فيها بأنها تكون 
ناسخة لما تقدَّم عليها من اللوائح والأوامر والمنشورات المتعلقة بجميع 
إجراءات المحاكم الشرعية المناقضة لما بين ببذه اللائحة تنسخ حكم هذا 
القرار بالنظر لإجراءات المحاكم الشرعية في دعاوى الديون والمواريث التي 
لم تمض عليها المدة الممنوعٌ بمضيها القضاةً من سماعها حسب المبين ببند 
أربعة عشر من اللائحة المذكورة؛ حيث صرح في بند ثلاث وخمسين من هذه 
اللائحة باختصاص المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في كافة المواد الشرعية» 
فدخل في منطوق هذا العموم مع مراعاة منع القضاة المصرح به في بند أربعة 
عشر المذكور دعاوى الديون والمواريث في التركات التي لم تمض عليها 
المدة المقتضية للمنع من السماع في ذلك البند ولو زادت المدة عن سنة من 
تاريخ الوفاة وإن لم يذكر ما يدعى به من ذلك يوم الوفاة» وصارت هذه اللائحة 
بعموم منطوقها مناقضة لهذا القرار من حيث المنع من السماع في ذلك» فتكون 


























كتاب القضاء 




















ا 
ناسخة له» هذا وقد صارت المذاكرة في هذا الخصوص من هذا الطرف شفامًا 
مع نظارة الحقانية» وسيجري اللازم بمعرفتها في ذلك فمن طرف حضرتكم 
يجري الاستفهام من النظارة المشار إليها عند الاقتضاء. 


مطلب: القضاء على الميبت يبحضرة وارثه يعد استيفاء اللازم صحيح 


مطلب: يكتب ش السجل أنه حكم على الغائب أو الميت بحضور وكيله 
أو وصيه. 


مطلب: يُقضى على الوارث ببيّنيَ قامت على مورثه وعلى الوكيل 
ببِيّنيَ قامت على الموكل وبالعكس. 
مظلت: القضاء على أحد الورثن قضاء على الميت. 
مطلب: المقضي له وعليه إنما هو الميت 2 الحقيقم. 

١79/ رجب سنة‎ ٠6 ]570*[ 

سئل بإفادة من مديرية سيوط في / رجب سنة 98 عما يرغب الاستفهام 
عنه حضرة مفتي المديرية فيما حكم به أحد القضاة على مدين بدين شرعًا 
بحضور وارثه بإفادة المفتي في التاريخ المذكور خطابًا للمديرية وهي الذي 
نبديه لسعادتكم أنه بتفتيش عملية بعض قضاة المديرية وجد فيها أن شخصًا 
ادّعى على وارث ميت ديئًا وأثبته شرعَاء وحكم القاضي على الميت بحضور 
وارثه. مع أن المصرح به في حواشي الدر المختار عند قوله: ولا يقضى على 
غائب ولا له. وني جامع الفصولين ونور العين والفتاوى الخانية والفتاوى 
الأنقروية وغيرها من كتب المذهب أنه يُقضى على الوارث ببينة قامت على 
موره؛ حتى قالوا: إذا كان الوارث غائبًاغيبةًمنقطعةً ينصب القاضي وكيلا 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نا 
اهكان 


بطلب الخصم ويحكم عليه» ويكون ما نقله صاحب الدر المختار في مسآلة 
القضاء على الغائب من أن القاضي يحكم على الميبت بحضور وصيه وعلى 
الموكل بحضور وكيله إلى آخر ما ذكر مختصًا بما ذكره في هذا الموضع: 
وحيث حصل عندنا اشتباة في ذلك, والعلم أمانةٌ في أعناق العلماء. ويل 9 
من لائحة القضاة يقتضي أنه إذا اشتبه أمر على المفتي فحين ذاك يتحرر بطلب 
الإفتاء عما صار الاشتباه فيه من حضرة مفتي أفندي السادة الحنفية» وبمقنضى 
ما تصدر به فتواه يكون العمل؛ فلزم العرض لسعادتكم؛ نؤمل عرض هذا على 
حضرة أستاذنا شيخ الإسلام بالجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية» وبما 
تصدر به إفادته يكون العمل. 


























أجاب 

الذي يظهر أن قضاء القاضي بالدين على الميت بحضرة وارثه بعد 
استيفاء ما يلزم لصحة الحكم شرعًا صحيمٌ كالقضاء على الوارث لا فرق 
بينهما في الصحة؛ إذ القضاء في الحقيقة فيما يتعلّق بالميت إنما هو للميت أو 
عليه بحضور نائبه الذي هو الوارث أو الوصيء والملزم من القاضي ظاهرًا هو 
النائب المذكور؛ فلو قضى على الميت بحضرة وارثه أو على الوارث أي من 
حيث كونه نائبًا عن الميت صحّ» ويشهد للأول قولهم كما في الدر: «ولا يقضى 
على غائب ولا له إلا بحضور نائبه» أي من يقوم مقامه حقيقة كوكيله ووصيه 
ومتولي الوقفء أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت 
لاعلى الوكيل والوصيء فيكتب في السجل أنه حكم على الميت وعلى 
الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه» جامع الفصولين. وأفاد بالكاف عدم 
الحصرء فإن أحد الورثة كذلك يتتصب خصمًا عن الباقين ...إلى آآخره)”". 
انتهى. أي في مال الميت أو عليه فالوارث قائم مقام الميت الذي هو غائب 
عن المجلسء أدخلته الكاف» فتقتضي العبارة أنه يقضى على الميت بحضوره 


(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين » 5 / 504 .5٠١ ٠‏ 


























كتاب القضاء 




















خرف 


كالوصي والوكيلء كما أن قولهم أنه يقضى على الوارث ببينة قامت على 
مورثه. وعلى الوكيل ببينة قامت على موكله؛ وبالعكسء يفيد أنه يُقضى على 
الوارث والوكيل وإن كان موضوع هذه العبارة أن البينة قامت على المورث 
بحضوره ثم مات وحضر وارثه» أو قامت على الموكل فغاب وحضر وكيله. 
أو بالعكسء فإنه حينئذ لا يحتاج لإعادة البينة» سواء كان قبل التعديل أو بعده. 
بل يقضي بتلك البينة على الذي حضر من وارث أو وكيل أو موكل» وقد ذكر 
محشي الدرر العلامة عبد الحليم بن محمد المعروف بأخي زاده أنه لا فرقٌ بين 
الحكم على الأصيل أو من قام مقامه في المآل» يعني أن القضاء على الأصيل 
الذي تعلق به القضاء في الحقيقة ونفس الآمر كالميت بحضور وارثه أو وصيه 
والقضاء على من قام مقامه كالوارث والوصي من حيث كونه نائبًا عن الأصيل 
على حد سواءء وفي فتاوى مؤيد زاده عن الصغرى: «ادععى على ميت ديثاء 
فأحضر أحد الورثة وبرهن. فالقضاء عليه قضاء على الميت»”"» انتهى. فيفيد 
صحة كل وأن القضاء على الميت هو الأصلء وعبارة محشي الدرر المذكور 
نصها: «قوله (إلا بحضور نائبه حقيقة) ظاهر المتن أن القضاء قضاء على 
الغائب أو الميت لا على الوكيل أو الوصي» وقد صرح به في جامع الفصولين 
حيث قال: ويكتب في السجل أنه حكم على الغائب أو الميت بحضرة وكيله أو 
وصيهء وقوله في الشرح: فيتتصب الحاضر خصمًا عن الغائب إلى آخره؛ يعني 
به قول الشارح» ويصير القضاء عليه كالقضاء على الغائب إلى آخره» ظاهره 
أن القضاء على الحاضرء فيكون القضاء عليه كقضاء على الغائب» وقد صرح 
الخجندي في فوائده به حيث قال: قامت بينة على وكيل فغاب وحضر موكله. 
وبالعكس. أو على مورث فمات وحضر وارثه» أو على وارث فغاب وحضر 
وارث آخرء يُقضى على الذي حضر بتلك البينة؛ وسيصرح المصنف في آخر 


)١(‏ فتاوى مؤيد زاده» لوحة 7١‏ أ. 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
6" 
ههكن 


التحكيم. هكذا أقول لا فرقٌ بينهما في المآل. ولا فرق لأحدهما دون الآخر 
تدبر كما لا يخفى"”" انتهى. فلا يظهر أن كون القاضي يحكم على الميت 
بحضور وصيه وعلى الموكل بحضور وكيله مختضًا بما ذكر» بل يقال نظيره 
في الوارث» وقد علمت صحة القضاء على الوارث أيضًاء ويدل لما قلنا من 
أن القضاء في الحقيقة فيما يتعلق بالميت إنما هو للميت أو عليه إلى آخره؛ ما 
ذكره في الهندية قبيل باب الحبس والملازمة بعد كلام بقوله: «لأن أحد الورثة 
خضب خصعًا عن الباقين فيما يستحق له وغليه ذيئا كان أوغينا؛ لآن المقضن 
لتوغايه إتناهر الميت ف السقفة بوواصد يو الورك صلم قليف مان 
ذلك)”". انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وبناء حضرة مفتي مديرية 
سيوط الإحالة على هذا الطرف فيما ذكر لاشتباه حضرته عند تفتيش عملية 
هذا القاضي الذي صدر منه هذا الحكم على بند ١١‏ من لائحة القضاة الذي 
موضوعه أنه عند اشتباه القاضي في حكم من الأحكام الشرعية في حال نظر 
الدعوى قبل الحكم. فعليه أن يستفتي من مفتي المديرية» فإن كان مع ذلك 
اشتبه الآمر عليه بعد فتواه أو اشتبه الآمر على المفتي نفسه في ذلك» فيستفتي 
من مفتي مصر غير مناسب لاختلاف الموضوع. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ب كيفينٌ ما يصير إجراؤه لو أحضر غريم الميت رجلا يدعي 
أنه وارث الميت وأن له عليه كذا. 

[5 1070 9 ربيع الثاني سنة ١799‏ 

سثل بإفادة من نظارة الحقانية في " ١‏ ربيع الثاان سنة 49 مضمونها: بعد 
الإحاطة بما اشتملت عليه إفادة قاضي أفندي الإسماعيلية» والعرض المرفوق 
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حي 


معها المتضمنة امتناعً القاضي الموما إليه من سماع دعوى إبراهيم منتصر 
استيفاء الإعلام الشرعي الصادر من محكمة بورسعيدء بتوريث المرأة زبيدة 
للمتوفى المذكور. نؤمل التكرم بالإفادة عما إذا كان يسوغ للقاضي عدم سماع 
دعوى المدعي بالدين على الوارث الحاضر ما لم تثبّت وراثته شرعا للمتوق 
أم كيف؟ 
أجاب 

وردت إفادة سعادتكم المرغوب بها الإفادة من هذا الطرف عما إذا 
مالم تثبّت وراثته شرعا للمتوفى؛ وذلك نظرا لما أفاده حضرة قاضي أفندي 
الإسماعيلية في إفادته بأن الإعلام المحرر بوراثة زوجة المتوف التي يريد 
محكوما فيه بوراثة هذه الزوجة» والذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه لا يتوقف 
وأنه توفي عنه وعن غيره مثلاء وادعى بدينه المطلوب له من المتوفى على الذي 
أحضره وصحح دعواه على كون ذلك المدعى عليه محكوما بوراثته قبل 
ذلك بل لو ادعى رب الدين بذلك على الوارث الذي أحضره فلا يخلو إما 
أن يُقرَّ هذا الوارث بالموت والوراثة أو ينكرء فإن أقر بذلك سأله القاضى عن 
دعوى الرجل على المورث بالدين» فإن أقرّ به يستوفيه من نصيبه من التركة 
وقيل يستوفي منه قدر ما يخصه في الدين» ولو أنكر وأقام المدعي بينة على ذلك 
الوارثء ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البينة بعد تحليف 
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يمين الاستظهارء ولو أنكر الموت والوراثة يكلف المدعى إثباتٌ ما أنكره من 
ذلك حتى يكون خصما. هذا ما يفهّم من كتب المذهب"". 

[6١٠/اه ١]‏ جمادى الثانية سنة ٠١17٠٠١‏ 

سئل بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ ٠١‏ جا سنة اكول 
مضمونها: فيما تقدم ورد لِهُنَا إفادة من ديوان عموم الأوقاف تاريخها ١٠‏ ربيع 
الثاني سنة ١79/‏ بالنظر شرعا ني دعوى عتيقات المرحوم خورشيد باشا محافظ 
غر إسكندرية سابقا على زينب دلبر بشأن حقوقهن في ريع الأطيان الموقوفة من 
قبل معتقهن المشار إليه. وما فَعَلَنَهُ المذكورة من الأمور المغايرة لشرط الواقف 
الموجبة لعزلها من النظر على الوقف المرقوم, وإذ ذاك عينت شخصا يقال له 
شعبان أفندي محمد وكيلا عنهاء وأذنَ للشيخ محمد عبد المنعم الجرجاوي 
بالخصومة. وحصلت المرافعة فيها من الطرفين بشأن ما فعلته الناظرة المذكورة 
مما يبخالف شرط الواقف. وفي الأثناء عزل نفسه الوكيل المذكورٌ ووعدت هي 
بتوكيل خلافه» ثم سافرت إلى إسكندرية وتكررت المكاتبة بطلبها هي أو وكيلٍ 
عنها لإتمام القضية. فما كانت تحضر ولا تمتثل لتعيين الوكيلء بل طلبت 
إحالة النظر فى هذه المادة على محكمة إسكندرية». وتصادف ورود إفادة أخرى 
من ديوان الأوقاف بتاريخ سادس ربيع الأول سنة 52» ومعها عرض مقدم 
من عتيقات الواقف الموما إليه يتضمن أن الواقف شرط النظر على وقفه هذا 
لمن تكون أكبر جاها ورشيدة منهن, وأن زينب دلبر وضعت يدها عليه مجانا 
وتصرفت فيه بالإجارة وأضرت به وبصالحهن. مع أن الأكبر جاها والرشيدة 
عن كافة الموقوف عليهن هي فريدون إحداهن ولا يرغبن ناظرة سواهاء 


() تنقيح الفتاوى الحامدية / اه حاشية ابن عابدين ه/ 6٠‏ فتاوى مؤيد زاده» لوحة عأ 
الفتاوى الهندية » / 517. 
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رخن 


ويلتمسن تعيينها في النظرء وأشير في الإفادة المحكي عنها إلى أنه متى تى تحقق 
ذلك شرعا يتحرر لها التقرير بالنظر على الوقف المذكور وإن كانت زينب 
المرقومة غائبة» ولكونها منصرفة في الوقف المذكور قد كان تحرر لمحافظة 
إسكندرية بإعلانها بذلك وتفهيمها بأنها إن لم تحضر للمحاكمة أو ترسل 
وباحطبااسر كان ليا تراد جا اسان نيان المسلسن التسرصي 
وحضرت فريدون أو وكيلها ينظر ني ذلك» ويجري ما تقتضيه الأصول الشرعية 
بدون التفات لحضور زينب المذكورة. فوردت إفادة من المحافظة ومعها 
مكاتبة واردة لها من زينب المرقومة بمضمون أنها ناظرة على الوقف المذكور 
بشرط الواقف؛ لكونها زوجته» وتعللت في الحضور بإقامتها بثغر إسكندرية 
وأنها هي المدعى عليهاء ولائحة إجراءات المحاكم الشرعية مقرر فيها سماع 
الدعوى بالمحكمة المقيم بدائرتها المدعى عليه إلى أن طلبن الاستفتاء عن 
هذه المسألة من سيادتكم, وأنه متى صدرت الفتوى بإلزامها بالتوجه تُرسَل 
لها الأوراق الموجودة بديوان الأوقاف لتحضر من يقبل التوكيلء وبعد اطلاعه 
عليها والتروي فيها ينوب عنها في المرافعة بالمحكمة المختصة بذلك. ثم 
وردت إفادة من المحافظة أيضا بتاريخ ” ربيع الثاني سنة 1٠٠١‏ ومعها عرض 
مقدم لها من إقبال دربل إحدى العتيقات المذكورات بأنها لاترغب إقامة 
ناظرة خلاف زينب دلبر المرقومة؛ لأنه لايصلح للنظر على الوقف المذكور 
سراما واج العرض المقدم هنا وبح ريناتها لديوان الأرقاف يطلب نأظرة 
بدلاعن زينب المذكورة لا تُقَرٌ عليه؛ لكونه مبنيا على الإغراء والاتحاد مع 
شخص يدعى الحاج عثمان عبد الله الوكيل» ورغبت المحافظة النظرّ في هذا 
وما سلف ذكره. ولما لم يكن هذا مانعا من سماع دعوى فريدون المذكورة. 
وأنه لا يتوقف سماعها على حضور زينب المرقومة؛ لكونها في هذه الحالة غير 
مدعية ولا مُدّعَى عليهاء وأن الواقف لم د يشترط النظر للزوجة كما قيل منهاء بل 
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شرطه للكبرى جاها والأرشد من الموقوف عليهن, وأن المراد من طلبها أنه 
إذا كان لها أقوال فى هذا الشأن تبديها فى المجلس الشرعىء كُتِبَ للمحافظة فى 
8 ربيع الثانٍ سنة تاريخه تفهيم زينب المذكورة بذلكء وبأنها قد تحدد لها 
ميعاد ثلاثون يوما من ذاك التاريخ» وإذا مضى الميعاد المرقوم ولم تحضر هي 
ولاوكيل عنها يجري ما يقتضى لرؤية هذه القضية والفصل فيها بما يقتضيه 
المنهج الشرعي. وأنْ يصير تفهيمها أيضا بأن الدعوى الأولى التي كانت فيها 
بصفة مدعى عليها كانت رؤيتها منذ أقامنها بمصر. وحصلت المرافعة فيها مع 
لتتميمهاء وأن نص اللائحة المتعللة بها إنما هو عن المرافعات التي لم يسبق 
نظرها لا فيما نظر بحضور الطرفين ومقتضى تتميمه» ومما ورد من المحافظة 
علم أنه كتب من المحافظة لحضرة موسى بك ناظر ترسانة إسكندرية الذي 
هو زوج المذكورة بتفهيمها بذلك. والآن وردت إفادة أخرى ومعها إجابة 
من زينب المرقومة بالإصرار على ما أبدته بإفادتها الأولىء وأنها لا تتحول 
عنها ولا تقبل الميعاد الذى تحدد لنظر الدعوى قبل اطلاعها على أوراقهاء 
وأنها لم تزل تطلب إحالة المادة على سعادتكم, وأن المحافظة تخابرت مع 
حضرة مفتي أفندي إسكندرية عن ذلك. وحَضْرَّنَهُ أفادها بموافقة إحالتها 
على سيادتكم كطلب زينب المذكورة: فبناء عليه اقتضى تحريره لسعادتكم, 
والأوراق المتعلقة بهذه المخابرات قادمة لصوب عنايتكم لتشريفها بالمطالعة 
وما يتراءى لسعادتكم في هذه المسألة» يكرم بالإفادة عنه لإجراء ما يقتضى. 
أجاب 

وردت مكاتبة فضيلتكم وما معها من الأوراق ومافيها علم, ويرام 
الإفادةعمايتراءى هذا الطرف في هذه المادة» وحيث إنه تراءى للمحكمة 
الكبرى الشرعية أن مادة نظر الدعوى من المأذون بالخصومة من قِبّل فضيلتكم 
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32> 
الصادرة في شأن ما نسب إلى زينب من المخالفات المقتضية للعزل السابق 
نظرها بالمحكمة المذكورة في وجه من وكلته المدعى عليها المذكورة عنها في 
الخصومة منذ إقامتها بمصر وبعد حصول المرافعة عزل نفسه الوكيل المذكور 
ووعدت هي بتوكيل خلافه ثم سافرت إلى إسكندرية» وأن من الضروري 
حضورها أو وكيل عنها لتتميمهاء وأن نص اللائحة المتعللة مها إنما هو في شأن 
المرافعات التي لم يسبق نظرها لا فيما نظر بحضور الطرفين حال إقامتهما 
بمركز المحكمة المنظورة فيها الدعوى ومقتضى تتميمها فهو في محله فعند 
إرادة تتميم هذه الخصومة بطرف فضيلتكم لا يرى هناك مانع من تكليفها أو 
وكيل عنها بالحضور من أجل ذلك,. أما نظر الدعوى الثانية المتعلقة باستحقاق 
النظر على هذا الوقف طبق شرط الواقف في وجه خصم شرعي على وجه ما 
توضح بإفادة فضيلتكم المذكورة. وأنه لا يتوقف سماعها على حضور زينب 
المذكورة؛ لكومما في هذه الحالة غير مدعية ولا مدعى عليها فذاك * شيء آخرء 
وبذالزمت الإفادة» وإذا تراءى لفضيلتكم إخطارها بماذكر مزة أخحرى لقطع 
الإعذار وزيادة الحرص على صيانة الحقوق» فكل ما يوافق يجري به العمل. 
واللّه تعالى أعلم 

٠٠١ شعبان سنة‎ ٠١ ]57١[ 

سكل بإفادة من قاضي مديرية المنوفية في ١4‏ ش سنة ٠٠٠١‏ مضمونها: 
مرسل لحضرتكم الإعلام المرفوق طي هذاء المتضمن دعوى المرأة أسامي 
بنت رسلان البدوي زوجة المرحوم أحمد حبيب من أهالي سرسموس على 
علي النجار من منشأة بخاتي, وحكم بمنع المدعية من دعواها المذكورة في 
الإعلام؛ لعجزها عن البينة المثبتة لدعواهاء وباطلاع حضرة مفتي أفندي 
استئناف بحري عليه أفاد بما صورته: «بالاطلاع على الإعلام وجد الحكم 
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بمنع المدعية المذكورة موافقا شرعاء ولا بأس بإعادته لنا لتحليف المدعى 
عليه؛ نظرا لِحَقّ القصر المذكورين أو إقامة وصي لتحليفهم. والله أعلم». 

فبناء على ما ذكر نرجو من حضرة مولانا الأستاذ المشار إليه بعد تشريف 
الإعلام المذكور بأنوار المطالعة التكرم بالإفادة. هل التحليف المذكور لازم 

. 7 
شرعا أم لا؟ وإذا كان لازما فهل للقاضي التحليف للقصَّر بدون إقامة وصي. 
أم لابد من إقامة وصي لأجل طلبه التحليف؟ وهل يحلف كل من المدعى 
عليهما أو المدعى عليه بالقتل فقط؟ 

أجاب 

صار الاطلاع على الإعلام المحكي عنه بإفادة حضرتكم المؤرخ 7/8 
ذي الحجة سنة 94؟١‏ فوّجِدّ متضمنا للدعوى من زوجة المُذَّعَى قَيْلهُ على 
علي النجار فقط بقتل زوجها عمدا لمطالبته وحده بما ترتب لها شرعا قَبَلَهُ 
صعب كله زوجها لم كور المسحظير إراقه ف ووه الملاعينة وار لخددمتها 
الفصر الخمسة ولم وذكر آنها وضى على التضر ولو يوعد من أجد دعو 
بالولاية عليهم غيرهاء ولما أثبتت وفاةً الميت وانحصارٌ إرثه فيها وني أولاده 
منها المذكورين عجزت عن إثبات دعواها القتل ولم تلتمس يمين المدعى 
عليه فمنعت» فهذا كاف بالنسبة لدعواها المسطرة بهذا الإعلام بالإحالة عن 
نفسها فقط. فلا تحليف بالنسبة لهذه الدعوىء وإن كان حق القصر في الدعوى 
باقيا حتى لو وجد وصي عليهم في المستقبل يكون له الدعوى, ويترتب عليها 
ما تقتضيه؛ كما أنهم لو بلغوا أو بعضهم يكون لهم الدعوى كذلك ويترتب 
عليها ما تقتضيه بحسب حالتهاء ولا يتأتى التحليف بالنسبة للقصّر إلا بعد 
دعوى بالولاية عليهم تقتضي التحليف. 

واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: يقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل والعكس. 
مطلب: لو عُرْل القاضي عن القضاء ثم رد لا يقضي بشيء مما كان 
ديوانه إن لم يتذكر إجماعًاء وكذا لو تذكر عند الإمام. 
مطلب: ؛ لومُزل القاضي بعد إقامة البينة ثم أعيد فرفعت إليه تلك 
الخصومت يُكلف المدعي إعادة البيثم: تذكر او نل 
مطلبه وان قاضيا قَلَدَ القضاء وأذن بالاستخلاف فأمر رجلا ليسمع 
الدعوى والشهادة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم بذلك 
بل يكتب إلى القاضي؛ لم يكن لهذا الخليفت أن يحكم؛ وإذا رفع الأمر 
إلى القاضي لا يقضي بما وقع بل يأمر بإعادة البينة. 
مطلب: ما وجده ع ديوان قاض قبله لا يعمل به. 

١١ 07[‏ جمادى الأولى سنة ١٠١‏ 

سثئل بإفادة من قاضى مديرية بنى سويف مؤرخة 4 جمادى الأولى سنة 
1 وقيدث و فيقة تشمولها:صور المرافعةالمرسلة مع عد هصتدرت لدى 
حضرة الشيخ خليل عثمان نائب المحكمة سابقا: مذ كنا غائبين بإجازة وصار 
نسخها وعرضها على حضرة مفتي المديرية للاستفهام عما إذا كان للقاضي أن 
يبني على ما سمعه النائب أو لا ويصير استئنافهاء وبعد اطلاع حضرته على ما 
حوته كتب عليها ما تراءى لحضرته. ومن مقتضاه حصول الاشتباه له ونروم 
عرضها على مسامع فضيلتكم؛ فلهذا وجب عرضه للتكرم علينا بما هو لازم 

وصورة ما كتب من المفتي المذكور شرحا على صورة المرافعة 
المذكورة: ابالأطلوع على هذه الصورة ويكلات عتضمنة ضووة ذغوى صدرت 
من سعد حَطَابٍ عن نفسه وبوكالته عن زوجته لعج, وولايته على أولاد ابنه 
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المقتتول وهم: صبحة وبدر وأم النصر القاصرونء ومن المرأة حفيظة بنت 
محمد عيسوي عن نفسها على رجل يُدعَى الشيخ أحمد الهجان بأنه قتل 
مورثهم عيسوي لدى حضرة الشيخ خليل عثمان نائب محكمة بني سويف 
سابقاء ومطلوب الاستفهام مني عما إذا كان حضرة القاضي له أن يبني على 
ما سمع النائب أو لاء ويصير استئنافها إلى آخر ما ورد لي من حضرة القاضي. 
والحال أنه وإن كان ما ذكره في الدر المختار بما نصه: «ويقضي النائبٌ ب 

#هدوابة عند الآصل وحكسه وهو قضاء الأصال نما يدوا يد عفل النافب» 
فيجوز للقاضى أن يقضى بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه خلاصة)72". اه. 
هذا تيد بظاهره أن القاضى لهاآن ين على ها سمغ النائل وهكسه على أن قد 
فهمت منه أن المراد بالنانب هرمن نيه القاقي بدليل قوله: «بإخبار النائب)» 
وماذكره في الهندية بما نصه: «ولو أن قاضيا عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك 
إلى القضاء فإنه لا يقضى بشيء مما كان في ديوانه الأول من القضاء لإنسان 
على إنسان إذا لم يتذكر بالإجماع؛ وإن ذكره فكذلك عند أبي حنيفة -رحمه 
الله تعالى- خلافا لهماء فأما إذا قامت البينة بحق عنده لإنسان على إنسان فَقَبْلَ 
أن يقضي بها عُزْلَ ثم أعيد إلى القضاء فرّفِعَت إليه تلك الخصومة فإن المدعي 
يكلف إعادة البينة تَذَكَرٌ أو لم يَتذّكّر. كذا في محيط السرخسي)”". اه. وهذا 
يفيد أن القاضي ليس له أن يبني على ما سمعه النائب, فقد حصل عندي من 
غبارئى الدر والهندية اشتباه في صحة بناء:القاضى على ما سمعه النائب في هذه 
القضية وذلك فشلاعما حصل عندى من الأششاه أيضا ف خلل هذه الدعوى 
من وجوه. في سأل عن ذلك من سعادة صاحب الفضيلة أستاذنا شيخ الإسلام 
مفتي أفندي عموم الديار المصرية». وأرخه في ” جمادى الأولى سنة .11١١‏ 


























.54١ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
."51١ /" (؟) الفتاوى الهندية»‎ 
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أجاب 

حيث كان سماع هذه القضية بمعرفة النائب السابق قبل عزله من هذه 

الوظيفة ولم تتم حتى عزلء وكان من اللزوم نظرها والحكم فيها بطرف 
حضرتكم.ء ومن المعلوم أن النائب المذكور كان مولى القضاء على حسب 
ماهو مرخص لنواب المحاكم. وقد عَزِلٌ قبل إتمامهاء فالذي يقتضيه الحكم 
الشرعي استئناف سماعها منكم؛ وبعد استيفاء ما يلزم يحكم فيها حسب ما 
يقتضيه الوجه الشرعيء وهذا على فرض كون النائب مرخصا له في أصل 
توليته سماع مثل هذه القضية وإن لم يفوض القاضي إليه ذلك عند غيبته وليس 
مرخصا له الحكم بالقصاصء وليس للقاضي التفويض له به» بل ينفرد به 
القاضي كما هو المتبادر من بند 4 ؛ من لائحة المحاكم الشرعية» فيكون حكم 
هذا النائب حينئذ كحكم استخلاف القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في 
حادثة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم بذلكء وقد ذكر في الهندية 
من الباب الخامس من القضاء عن الخانية: «لو أن الإمام قلد رجلا للقضاء 
وأذن له بالاستخلاف فأمر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة 
ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم هو بذلك لكن يكتب إلى القاضي 
ويُنهي إليه حتى يقضي القاضي بنفسه لم يكن لهذا الخليفة أن يحكم وإنما 
يفعل ما أمره. وإذا رفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة 
ولا بذلك الإقرار بل يجمع المدعي وَالمُدَّعَى عليه ويأمر بإعادة البينة» فإذا 
شهدوا بذلك بحضرة الخصمين فحينئذ يقضي القاضي بتلك الشهادة» قال: 
وهذه مسألة يغلط فيها القضاة» فإن القاضي يستخلف رجلا ليسمع الشهادة 
في حادثة ثم يكتب إليه بكتاب فيفعل الخليفة ذلك, ثم يكتب إلى القاضي أنهم 
شهدوا عندي بكذا ويكتب ألفاظ الشهادة» أو يكتب أن المدعى عليه أقر عندي 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0" 
بكذا فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة عنذه» فلا يصح هذا القضاء؟؛ 
لآن القاضي لم يسمع ذلك الإقرار فكيف يقضي بتلك الشهادة وبذلك الإقرار 
بإخبار الخليفة إلا أن يشهد الخليفة مع آخر عند القاضي على إقراره» وتكون 
فائدة هذا الاستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمدعى شهود أو يكذب. فلعل له 
شهودا إلا أنهم غير عدول وقد لا تتفق ألفاظهم» فيفوض القاضي النظر في ذلك 
إلى الخليفة)”2. اه. وكذا على فرض كونه -أي النائب- يملك الحكم في مواد 
القصاص أيضا وقد عزل قبله بعد سماع الدعوى والشهادة: فإنَّ غيرَهُ يستأئف؛ 
من إقرار أو بينة فإنه لا يعمل بشيء من ذلك ولا ينفذه حتى يستقبلوا الخصومة 
عنده. كذا في محيط الس رخسيء وأجمعوا أنه لا يَعمّل بما يجد في ديوان قاض 
قبله وإن كان مختوما. كذا في البزازية)(". اه. والأوجه التى أشار إليها حضرة 
مفتي المديرية في خلل ما سبق نظره في مدة النائب السابق بعد المذاكرة منكم 
في شأنها مع حضرته وتوضيحها يجري التحرز عنها حال استئنافها. 


[5708] 6" شعبان سنة ١7١١7‏ 


























سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة ١١/‏ رجب سنة ١12١7‏ مضمونها: 
شخص يسمى حسنين عوض من إسكندرية» أنهى للحقانية بأن بنته زينب 
كانت متزوجة بالشيخ محمد الملاح وتوني عنهاء وعن أولاده منها ومن أخرى 
تدعى مريم السوداء مستولدته. وبإحالة ثبوت الوراثة من بيت المال على 
محكمة إسكندرية الشرعية فشخص يُدعَى إبراهيم الملاح ادعى أن المستولدة 


.8"15/ الفتاوى الهندية‎ )١( 
.4١ / المرجع السابق»‎ )0( 
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ا" 
المذكورة زوجة للمتوفى المحكي عنه. وصار سماع شهادة الشهود الذين 
أحضرهم المدعي على غير حقيقة إلى آخر ما أوراه» وبالاستعلام من المحكمة 
الما كور عن الكبا وروت ناذه قاضييها مع صورة الحرائعة الى خص ايها 
في القضية المذكورة» تتضمن الحكم بانحصار إرث المتوفى المرقوم في زوجتيه 
زينب ومريم وأولاده منهماء فبناء عليه وعلى ما دون بالفقرة الثانية من البند 
الثالث من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية ها هي تلك الصورة مع الأربعة 
أوراق مرسلة طيه. نؤمل النظر فيها والتكرم بالإفادة. 

ومضمون المرافعة: «(حضر بالمجلس الشرعي بين يدي القاضي 
وأعضاء المجلس المشار إليه إبراهيم الملاح بن إبراهيم بن صالح الملاح» 
والحاج حسنين عوض من إسكندرية ابن المرحوم أحمد بن عوض العدوي. 
وبعد التعريف عنهما ادعى إبراهيم الملاح بقوله: أدعي بطريق توكيلي عن كل 
من الحاجة مريم بنت عبد الله زوجة ومعتقة المرحوم الشيخ محمد الملاح 
بن عبد الرزاق الملاح ابن السيد إسماعيل الملاح وبنتيها هما آمنة ومحبوبة 
البالغتان المرزوقتان لها من زوجها المرحوم الشيخ محمد الملاح المذكور 
الوكالة العامة المفوضة لرأيه وقوله وفعله في كل شيء. يصح التوكيل فيه شرعا 
ماعدابيع العقار ورهنه وهبته ووقفه والإقرار بذلك. وقبل ذلك منهن وتحرر 
بذلك إعلام شرعي من هذه المحكمة في "١‏ صفر سنة ٠١7‏ وسجل بنمرة 
على الحاج حسنين عوض المذكور هذاء وهو الوكيل الشرعي العام عن 
بنته زينب زوجة المرحوم الشيخ محمد الملاح المذكورء وأنه فيما قبل تاريخه 
توفي المرحوم الشيخ محمد الملاح ابن المرحوم الشيخ عبد الرزاق ابن السيد 
إسماعيل الملاح؛ وانحصر ميراثه الشرعي في كل من زوجتيه المصونة الحاجة 
مريم بنت عبد الله السوداء معتقة المرحوم الشيخ محمد الملاح المذكور الذي 
أعتقها وهو يملكهاء والمصونة زينب كريمة الحاج حسنين عوض المدعى 
































لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
فحنا 


عليه هذاء وني بنتيه من الحاجة مريم المذكورة -هما محبوبة وآمنة- الموكلتين 
المذكورتين, وفي ولديه من زينب المذكورة هما محمد ومنجدة من غير شريك 
ولاوارث له سواهمء وأن من جملة ما هو مُخَلّف عن المتوفى المذكور تحت 
يد موكلة المدعى عليه زينب المذكورة هذا الريال أبو مدفع الحاضر بهذا 
المجلسء وأشار إليه بيده الموروث عن المتوف المذكور للورثة المذكورين 
بالفريعبة الشرغية وين تصية ها لكل هن الوركة الم كور سن مه وطالب 
المدعى عليه برفع يد موكلته عما خص موكلاته الشلاث المذكورات في هذا 
الريال وبيّنه» وسأل سؤاله عن ذلك. وسئل من المدعى عليه فأجاب بالاعتراف 
بتوكيله عن بنته زينب المذكورة على الوجه المسطورء وبوفاة المتونى المذكور 
عن زوجته زينب موكلته وفي ولديه منها المذكورين» وفي بنتيه من مستولدته 
الحاجة مريم المذكورة هما محبوبة وآمنة المذكورتان من غير شريك» وبوضع 
يد موكلته زينب المذكورة على هذا الريال» وأنه من ضمن ما تركه المورث 
المذكورء وأنكر توكيل المدعي المذكور وعتق تق المحاجة مريج المذكورة العنق 
المنجز من المتوفى المذكور وزوجيتها له. ثم كلف المدعي إثبات دعواه فأحضر 
الحاجة مريم المذكورة وبعد التعريف عنها بشهادة الشهود صدقت على توكيل 
المدعي المذكور عنها على الوجه المسطور وعلى جميع دعواه المذكورة. 
وأقام شاهدين على توكيله عن محبوبة وآمنة المذكورتين حسب الدعوى 
وقبوله ذلك, وأحضر أيضا شاهدين شَّهدًا بتوكيل زينب المذكورة لوالدها 
المدعى عليه حسب الدعوى وقبوله ذلك وزكيت الشهود سرًّا ثم علناء فحكم 
القاضي والعضوان بالتوكيل المذكور على الوجه المسطور بحضور المدعي 
والمدعى عليه ومريم والشهود والمزكيين للوكيلين عن موكلاتهماء ثم أحضر 
المدعي شاهدين شهد كل منهما بأن المورث المذكور توفي وانحصر ميراثه 
الشرعي في كل من زوجتيه زينب بنت حسنين عوض المدعى عليه المذكور 
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رن 
هذا ابن أحمد بن عوض. والحرمة الحاجة مريم بنت عبد الله السودانية معتقة 
وزوجة المتوفى المذكور التي أعتقها وهو يملكهاء وني ولديه من زينب المذكورة 
محمد ومنجدة؛ وفي بنتيه من زوجته مريم المذكورة هما محبوبة وآمنة من غير 
شريك ولاوارث له سواهم. وأحضر أيضا شاهدا آخر وشهد ني وجه المدعى 
عليه مثل شهادة الأولين» وأحضر شاهدا رابعا فشهد في وجه المدعى عليه بأن 
الحاجة مريم بنت عبد الله السودانية كانت مملوكة للمتوفى المذكور ملكا 
صحيحاء وأنه في حال حياته وصحته وسلامته أعتقها وهو يملكها عتقا منجزاء 
وعقد عليها عقد نكاح صحبح شرعيء فطعن المدعى عليه في أحد الأولين وني 
الثالث والرابع بأنهم «دائرون صيّع ويجلس ون في القهاوي'. فزكيت الشهود 
سرّائم علمًا بالطريق الشرعيء فحكم الحاكم الشرعي وأعضاء المجلس 
للورثة المذكورين على موكلة المدعى عليه بحضور وكيلها المذكور في وجهه 
بوفاة المورث المذكور. وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه زينب بنت المدعى 
عليه المذكور ومريم السودانية التي أعتقها وهو يملكهاء وفي بنتيه من مريم 
هما محبوبة وآمنة. وفي ولديه من زينب هما محمد ومنجدة من غير شريك. 
وأمروا المدعى عليه المذكور برفع يد موكلته عما يخص موكلات المدعي 
المذكور ني هذا الريال» وبين ذلك القدرء وتسليم ذلك للمدعي الوكيل ليحوز 
موكلاته المذكورات تفاضلا بينهن وبين ما لكل منهن حُكمًا وأمرًا صحيحين 
تامّيّن للسبب المشروح بحضور الخصمين والشهود). 
أجاب 

وردت مكاتبة الحقانية يمينه وما معها من صورة المرافعة والحكم 
الصادر من محكمة إسكندرية بوراثة ورثة الشيخ محمد الملاح» وانحصار 
إرثه فيهم وهم أولاده الأربعة» وزوجتاه زينب ومريم معتقته التي ثبت عتقه لها 
وهو يملكها وتزوجه بها حال حياته المحرر بذلك إعلام شرعي مسجل حسب 
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ما استفيد مما ورد للنظارة من المحكمة المذكورة ضمن هذه الأوراق التى 
منها التشكي الصادر من حسنين عوض والد إحدى الزوجتين المدعوة زينب 
للحقانية» وحيث إن مجرد الشكوى على الوجه الذي ذكره بعد صدور الحكم 
مستوفيا شرائط الصحة وتحرير الإعلان وتسجيله بما هو المقصود من إثبات 
وراثة مريم وعتقها من معتقها حال حياته لا يقتضي بطلان الحكم لزم تحريره 
للمعلومية. 


























مطلب فيما إذا ارتاب القاضي # أآمر الشهود. 
مطلب: الشهادة لا ترد بمجرد التهمى. 
مطلب فيما ترد به الشهادة» ولو عرف القاضي الشاهد يجرح أو عداليّ 
لا يسأل عنه. 
مطلب فيما يُشترط لجواز التعديل. 

[]/ صفر سنة ٠07‏ 
شخص يُدعَى خالدا أفندي فهمى بصفة كونه وكيلاعن سرور أغا ناظر 
وقف المرحوم محمد قفطان باشا مُقام عليه قضية في محكمة مصر الكبرى 
الشرعية من زينب هانم بنت رستم بك بشأن استحقاقها في الوقف المرقوم. 
وقد أكثر الشكوى لنظارة الحقانية في جانب المحكمة المشار إليها من جهة 
تكليفه بإحضار شاهد يزعم عدم تكليفه به شرعا مستدلا بنصوص وفتاوى قَدَّمَ 
صورتها وطلب استفتاء فضيلتكم في هذه المادة» وحيث إنه بالنظر لذلك طلب 
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المرقومة وأوراق التشكيات بما فيها صورة الفتاوىء وقدر الجميع بالحافظة 
خمس عشرة طي هذه فالأمل النظر فيها والتكرم بإفادة النظارة عما يقتضيه 
المنهج الشرعي في تلك القضية. ومآل هذه المادة دعوى إخراج الواقف بما 
له من الشرط جملة أشخاص من وقفه المذكور منهم زينب هانم بنت رستم 
بك عتيق الواقف من قِبّل خالد أفندى المذكور بالوكالة عن سرور أغا ناظر 
الوقف المرقوم ني وجه وكيلها الشرعي بعد دعواه باستحقاقها بطريق الوكالة 
عنها في الوقف المذكور حسب الشرطء وتكليف خالد أفندي المذكور إثبات 
دعواه الإخراج بعد إنكاره. وقد أتى بشهود متعددين فَردَتْ شهادة البعض لعدم 
المطابقة» وذكر في شأن شهادة أحدهم المدعو حسنًا شعبان البرادعي أنه طلب 
إحضار شاهد آخر خلافه مع مطابقته وشهادة شاهد آخر للدعوى؛ لعدم اطمئنان 
المفوّض لهم الحكم بشهادته» وعدم غلبة الظن بصدقه في شهادته» فعارض في 
ذلك خالد أفندي المذكور واحتج على حكام الشرع المذكورين بعبارات من 
كتب الفقه من جملتها ما فى الفتاوى الهندية فى الباب الخامس عشر فى أقوال 
القاضى. وما ينبغى للقاضى أن يفعل وما لا يفعل: «قال ني الأصل: إذا ارتاب 
القاضي في أمر الشهود فرق بينهم ولا يسعه غير ذلك» ويسألهم أيضا أين كان 
هذا ومتى كان هذاء ويكون هذا السؤال بطريق الاحتياط وإن كان لا يجب هذا 
على الشهود ني الأصلء فإذا فرَّمَهم فإن اختلفوا في ذلك اختلافا يفسد الشهادة 
رَدَّمَاء وإن كان لا يفسدها لا يردهاء وإن كان يتهمهم فالشهادة لا ترد بمجرد 
التهمة». هذا آخر ما نقله المعارضء وفيها من الباب المذكور بعد ما ذكر: «قال 
أبو يوسف -رحمه الله تعالى--: إذا اتهمتهم ورأيت الريبة فظننت أنهم شهود 
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00 0 1 2 5 51 
الزور أفرق بينهم وأسالهم عن المواضع والثياب ومن كان معهم. فإذا اختلفوا 
فى ذلك فهذا عندى اختلاف أبطل به الشهادة كذا فى المحيط)”". انتهى. 


أجاب 


























وردت مكاتبة الحقانية هذه وما تضمنته هى وباقى أوراق هذه المادة 
علم» والذي رؤى بهذا الطرف أن يتحرر من طرف نظارة الحقانية إلى المحكمة 
الشرعية الكبرى بمصر بأن تطلبها إحضار شاهد آخر خلاف حسن شعبان 
البرادعي الذي شهد شهادة مطابقة للدعوى؛ لعدم اطمئنان المفوض لهم 
الحكم لشهادته وعدم غلبة الظن بصدقه في شهادته المذكورة عندهم إن كان 
ذلك جاء من الإخبار سرا بما ينافي عدالته» أو كان القاضى عرف هذا الشاهد 
يتبال عنهم. انتهى. كما في تكملة رد المحتار من أوائل الشهادات”"» فلا مانع 
منه كما لو تحقق في هذا الشاهد ما يفسد شهادته؛ ولا ينافي ذلك ما استند إليه 
جلي رو اح ا سر سي تير حمل 
عن حال هذا الشاهد سرًا تفخصا تاماء فإن عدل ممن له اختلاط به ويعرف 
أحواله من أهل الثقة والأمانة ممن يعرف الشاهد بأنه ملازم للجماعة» صحيح 
المعاملة ني الدينار والدرهم» مؤد للآمانة» صدوق اللسانء مجتنب للكبائر 
وللأضرارغلى الفشاتروما نل بالمروءة ذلك كنيادةه بعد وكة العلانة 
أيضاء ولا يحتاج إلى شاهد آخر بدله» وإلا طّلِبَ من المدعي شاهد عوضه. 

واللّه تعالى أعلم 


." 50 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
5 /١7/ تكملة رد المحتار»‎ )0( 
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ا 
مطلب: لا يضر الاختلاف 4 اسم الجد مع كون المتنازع فيه واحدًا 
فيعروما 

١١7 ذي الحجة سنة‎ ” ]07١[ 

سثل بإفادة من نظارة الداخلية في 1١4‏ ذي القعدة سنة ١7‏ مضمونها 
أنه ورد للداخلية الأوراق التي مع إفادتها من مديرية إسنا بإفادة منهاء وعلم 
منها أنه لما صار ثبوت وفاة محمد باشا حسن مأمور مالية الخرطوم تحرر 
بذلك إعلامان شرعيان؛ أحدهما من محكمة أسوان محكوم فيه بانحصار 
ميراثه الشرعي ني ولده القاصر المسمى بالحارثء المرزوق له من مستولدته 
كردفان من غير شريك. والثانٍ من محكمة إسنا محكوم فيه بحصر ميراثه في 
زوجته كلفدان الجركسية وابنها أحمد الملقب بالحارث؛ ولاختلاف الحكم 
في الإعلاميين صار إحالة نظرهما على حضرة مفتي المديرية» فرغب عرص 
هذه المادة على سيادتكم: وما يصدر به الحكم يتبع إجراؤه وهذا لزم ترقيمه 
لفضيلتكم. والإعلامان مع باقي الأوراق عدد 79 مرفوقة معها لورود الإفادة 

أجاب 

قد فهم ما تضمنته مكاتبة الداخلية يمينه المؤرخة 79 ذي القعدة سنة 
ومضمون ما معها من الآوراق والذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه لا مانع 
من العمل بما تضمنه إعلام قاضي أسوان من ثبوت وفاة المتوفى وإقامته وصيا 
مختارا من قبله» ووراثة ابنه القاصر له. وما تضمنه إعلام قاضي إسنا المتأخر 
من ثبوت زوجية لكر الولد القاصر المذكور ووراثتها لزوجها المتوق 
المذكور أيضا إذا استوفى كل من الحكمين المذكورين شرائط الصحة؛ ولا 
يضر في ذلك الاختلاف بين الإعلامين المذكورين بالتصريح في الأول منهما 
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بحصر الإرث في الابن المذكور في دعوى الوصي المختار وشهادة شهوده؛ 
لحمله على عدم العلم بوارث آخرء وبالتصريح في الثاني بزوجية الزوجة 
المذكورة وبنوة الابن وكونهما الوارثين له» فتقبل شهادة شهودها بعد الحكم 
الأول حملا على علمهم بذلكء فينفذ كل منهما ولو كانا من قاض واحد حيث 
اختلف تاريخ الحكمين» واستوفى كل منهما شرائطه. والتحقيقات السياسية 
التي أجريت بمعرفة مدير إسنا بعد صدور الحكم الشرعي وما تراءى له من 
مخالفة شهادة الشهود الأول لما قرروه لديه بعد الحكم لا يقتضي بمجرده 
نقضٌَّ الحكم الأول شرعاء كما أن حصول الاختلاف في اسم جد المتوفى 
بكونه «لاظ» في الإعلام الأول و«عيدًا» في الإعلام الثاني مع كون المتتارّع في 
شأنه واحدا معروفا لا يضر؛ لجواز تعدد الأسماء. 


واللّه تعالى أعلم 
74 


























كتاب الشهادات 





كتاب الشهادات 




















١ 
مطلب: لا تقبل شهادة العدو على عدوه إن كانت العداوة دنيويي.‎ 
مطلب: تقبل شهادة الأخ لأخيه.‎ 

١755 ذى القعدة سنة‎ '5]5711١[ 

سثل في رجل كان واليا على بلد ويطلب منها المطاليبء. فوقعت بينه 
وبين أهل البلد عداوة دنيوية وسبوه وقذفوه. ثم حصل بينه وبين رجل دعوى 
فأراد خصمه أن يقيم عليه بينة من الجماعة الذين حصل منهم القذف والسب. 
فهل لا تقبل شهادتهم عليه وإذا كان مع المدعي بينة هم إخوته تقبل شهادتهم 
حيث كانوا عدولا؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه إن كانت العداوة دنيوية وإلا قبلت» 

وشهادة الأخ لأخيه مقبولة حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا تثبت العداوة التي ترد بها الشهادات إلا بنحوقدف وجرح 
وقتل. 

[؟١لاه]‏ لا" ذى الححة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وجهة بيت المال وعليه ديون» وخلف تركة 
بمكان سكناه مع زوجته. فادعت زوجته بأشياء من تركته أنها ملكهاء وادعى 
وصيّهُ المختار أنها ملك الميت وعنده بينة من عتقاء المتوفى تشهد له بأنها ملك 
المتوفى إلى حين وفاته. فهل تقبل شهادة العتقاء بأن الأشياء المذكورة ملك 
معتقهم. وإذا تعللت الزوجة أو وكيلها بأن بينها وبين العتقاء عداوة بسبب أنه 
وقع بينها وبين العتقاء مخاصمة ومشاتمة لا عبرة بهذا التعلل» ولا يكون ذلك 
قادحا في شهادتهم؟ 
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أجاب 

صرحوا بقبول شهادة العتقاء لمعتقهم'''» والطعن بمطلق المخاصمة لا 
كو موها ار السيادك ولاعت العداوة الى د ينا الشياةة لسر فذق 
وجرح وقتل وَلِيّ كما في الدر» فإذا ثبت بالوجه الشرعي ما يمنع قبولها رَدّتْ 
وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 1 | ه محرم سنة ١١565‏ 

ستا في رجل له ذ نصف بيتء. وباقيه لمطلقته. استأجرته منه بقدر معلوم 
لكل شهرء فترتب له عندها مبلغ معلوم مدة أشهر ماضية طلبه منها فادعت أنه 
كان مسكن معها مدة أشهر وهى على ذمته قبل ملكه لنصف البيت المذكورء 
وتَدَعِي أنها شرطت عليه السكنى منه بالأجرة وتقيم أخويها عليه بينة بذلك 
بعد إنكاره شرط السكنى معها بالأجرة. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية أن بين 
الشهود والمشهود عليه عداوة دنيوية بنحو قذف فى ضمن مخاصمة وتعصب 
بينهما لا تقبل شهادتهماء ويحكم عليها بدفع مبلغ الأجرة المعترفة بها لمطلقها 
المذكور؟ 

أجاب 

ليس كل مَنْ خاصم شخصا في حق وادعى عليه يصير عدوًا له كما توهمه 
عقن اليسنقيةبولا د السهاد ييظلة العدارة: انماع ذا كانه العدار: 
لأجل الدنيا كشهادة المقتول وليّه على القاتل» والمجروح على الجارح 
الأشباه”". ومنه يعلم الجواب. 

واللّه تعالى أعلم 

.51/5 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 0117 لم نقف عليه في حواشي الأشباه. وهو في البحر الرائق 1/ 280 وسيأتي نقله عنه في الفتوى‎ )0( 
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ينض 

١756 محرم سنة‎ ١51651/15[ 

سئل في رجل ادعى على آخر بأنه يستحق عنده ثلث بقرة بتتّاجها إرئا عن 
أبيه» فأنكر واضع اليد دعواه وطلب من ل بينة فعجزء ثم بعد مدة أراد 
إقامة بينة بينها وبين المشهود عليه عداوة بنحو قتل. فهل لا تصح شهادتهما 
عليه ولا تقبل؟ 

أجاب 

صرخرا له لبن كو من تخاصم حصا ل حل وإدعى عليه بصير عدوا 
له كما توهمه بعض المتفقهة, ولا ترّد الشهادة بمطلق العداوة» إنما تَرَدْ إذا 
كانت العداوة لأجل الدنيا كشهادة المقتول وليّه على القاتل» والمجروح على 
الجارح» والمقذوف على القاذف. والمقطوع عليه الطريق على القاطع كما في 
حواشي الأشباه”". ومنه يعلم الجواب. 

واللّه تعالى أعلم 

١7576 محرم سنة‎ ١5161715[ 

سئل في جماعة بنوا في سوق الباعة بناء على وجه أن هذا الموضع ملكهم. 
وتعضدوا بفقيه استند في إثبات ملكية القدر الذي بنوه من الشارع بأن جماعة 
من البلد كتبوا محضرا متضمنا أن ما بنوه ملكهم. مستندين في ذلك إلى أن مَنْ 
كانوا يجلسون هذا الموضع للبيع والتسراء في السوق كانوا يدقمون الأجرة 
إلى أصول البانين» فعارضه فقيه آخر بأنه يشترط في الشهادة بالعقار التحديد, 
واستنادُ الشهود إلى أن أصول البانين كانوا يأخذون الأجرة من الجالسين فيه 
للبيع والشراء لا يفيد الملك؛ ولا يعد بذلك مَنْ بَتى واضعا يده؛ لآن الشارع لا 
يُملك. وآخذ الأجرة ممن جلس فيه للبيع والشراء ظالم قَمَنِ المحق منهما؟ 
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أجاب 
الشارع المعد لمصالح العامة لا يتملك بمجرد هذه الشهادة. 
واللّه تعالى أعلم 

[01715] محرم سنة ١156‏ 

مسئل في رجل مَسرِض مَرَض موته» فسئل عند اشتداد المرض في بيان 
ماله فقال مالي كذا كذا وعيّن قَدْرّهه والحامل له على ذلك أخوه وأبوه. ثم 
مات والناس الكثيرون يشهدون بأن جميع المال الذي في حاصله والدكان 
ويتسسه ل يون احم نهل ]ذا كان له وارت قير الاب عزوي وانويمت 
يأخذان ما فْرِضٌ لهما شرعا من تمام نصف المال المشهود بأنه م ميشتركء ولا 
يقصر إرثهما على ما عه المريض؟ 

أجاب 

إذاثبت بطريق شرعي أن للميت المذكور مالا آخر سوى ماعينه في 
العو ا السو ا سحن متكي 
يمنع من ذلك قولُ المريض: مالي كذا كذا. إذ لايثبت بذلك ملك لغيره فيما 
عداه شرعا. 

واللّه تعالى أعلم 

[51/11]ه صفر سنة ١١56‏ 

سئل في رجل يملك مصاغا معلوما طلبته منه زوجته. فأعطاه لها على 
سبيل الوديعة بحضرة بينة تشهد بذلك. فأخذته الزوجة وبقي تحت يدها أمانة 
إلى أن مات الزوج عن ورثة. فهل إذا أتكرت الزوجة وشهدت البينة بأن هذا 
المصاغ المذكور الحاضر في مجلس القاضي وديعة عندها يكون تركة» ويقسم 
بين جميع الورثة» ويحكم بهذه الشهادة ولو لم يعلما وزنه؟ وهل إذا مات 
رجل عن ورثة قاصرين وغيرهم فادعت الزوجة بمهر جسيم قِبَلَ الزوج المبت 
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6 
فاعترف به البالغون» فهل يلزم ما اعترفوا به في نصيبهم ولا يلزم القاصرين؟ لا 
سيما وهناك بيئة تشهد بأن المهر السدمى أثل مما ادعته المرأة النذكورة. 
أجاب 

إذا كان المصاغ المذكور حاضرا بالمجلس تكفي الإشارة إليه في الدعوى 
والشهادة» وإذا تم نِصّابٍ الشهادة من الورثة البالغين وأدَّيّت بلفظها سرى على 
جميع الورثة» ويمنع منها ما تعورف تعجيله من ذلك حيث دخل ببهاء وني الدر 
من الإقرار: «أحد الورثة أقر بالدين المدعى به على مورثه وجحده الباقون 
يلزمه الدين كله؛ يعنى إن وَفى ما ورثه به» وقيل خصته واخثاره أبو الليث؛ دفعا 
للضررء ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت)22. اه. 
أي ويُقضَى على الجميع. 

واللّه تعالى أعلم 

[18151/14 ربيع الأول سنة ١756‏ 

سثل في رجل اشترى دارا بثمن معلوم. ووضع يده عليها نحو خمس 
وثلاثين سنة» وتصرف فيها بالهام والبناءء ثم مات البائع فآنكر ورثته البيع. 
فهل إذا كان عند المشترى بينة تشهد له بالشراء تقبل ولا يشترط فى صحة 
الشهادة ذكر أذرع الدار وتكفي إشارة الشاهد لها بدون ذكر الأذرع؟ 

أجاب 

إذا أشار الشاهدان إلى الدار في شهادتهما كفى» ولا يشترط ذْكرٌ أذرعها 
ولابيان حدودها والحال ما ذكر. 

[ 6 جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سثئل في رجل اشترى طاحونة من رجل آخر. ووضع يده عليها مدة من 
السنين, ثم في سنة تاريخه ظهر جماعة من أهالي الناحية التي فيها الطاحونة 


.5017 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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وادَّعَوا على واضع اليد المذكور بأن الطاحونة ملكهم وملك باقي ورثة والدهم 
وأعمامهم؛ وسئل من المشتري واضع اليد المذكور عن ذلك فعرف أنه اشترى 
الطاحونة المذكورة من مدة خمس سنوات تقدمت على تاريخه من الرجل 
البائع له. وأن الرجل البائع له وَرِنّها من والده» وأن والده اشتراها من المدعين 
وشركائهم بثمن معلوم في سنة ١7 4١‏ على يد قاضي الناحية» وتَصَرّف ني ذلك 
مدة حياته بالإدارة والإجارة وقبض الأجرة وبالهدم والبناء والترميم إلى أن 
مات؛ وتولى بعده على ذلك ولدّه. وتصرف فيها أيضا إلى أن باعها له وأقام بينة 
شهدت ببيع المدعين وشركائهم للطاحونة المذكورة لوالد البائع لواضع اليد 
المذكور في سنة ١74١‏ بثمن معلوم مقبوض بِيَدِهِمء كُل منهم بيده ما يخصه 
على يد قاضي الناحية ولم تُفصّل البينة نصيب كل من البائعين» بل ذكروا الثمن 
إجمالا أنه مقبوض بيد البائعين كل بيده ما يخصه بمعرفة القاضي. فهل تكون 
هذه الشهادة صحيحة ويثبت البيع أو لا؟ ْ 
أجاب 

حيث شهدت البيئة ببيع العين المشتركة صفقة واحدة من مُلّاكها بثمن 

معلوم بعد الدعوى ذلك كدداف لادمائم مو كبراها والحكم بها. 
واللّه تعالى أعلم 

مظلب: الشهادة إن وافقت الدصوى قبلت: ورك 8 
مطلب: شهادة الأقارب لبعضهم مقبولة ما عدا شهادة الأصل لفرعه 


























وعكسه. 
مطلب: يجب موافقَّ الشهادتين لفظا ومعنّى عند الإمام واكتفيا 


”٠ [‏ جمادى الأولى سنة ١765‏ 


سئل في وكيل عن زوجة أخيه. وولده البالغ» وبالوصاية الشرعية على بنته 
القاصرة. يَدَّعى أن أخاه كان يروى غيطه: فأراد جارٌه حجر الماء منه فتشاجر 
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25 
أخوه مع جاره. فحضر ابن الجار من البلد ومعه مزراق فيه حَرْيَة فضرب به أخا 
المدعي عمدا في جنبه البسار ولم تنفذ الحربة منه بين الظهر والعصر في شهر 
مسرى سنة 170 ومات بسبب ذلك في ضحوة اليوم الثالث؛ وطالب المدعى 
عليه بما يترتب عليه شرعاء وأنكر ذلك ابن الجار المذكورء فأحضر المدعي 
شاهدين فشهد أحدهما بأن ابن الجار المذكور ضربّ المتوق بمزراق فيه حربة 
سوداء اللون في جنبه البسار ولم تنفذ الحربة من جنبه. ومات في اليوم الثالث 
بسبب ذلك. وشهد الآخر بأن ابن الجار المذكور ضرب المتوفى المذكور 
بمزراق فيه حربة طرفها أبيض ني سرة المتوفى وقاربت النفوذ من ظهره ومات 
في ظهر اليوم الثالث بسبب ذلك. فهل هذه الشهادة موافقة للدعوى أم مخالفة 
لها؛ لكون المدعى يدعي أن الضرب في الجنب اليسار وأن الموت في ضحوة 
اليوم الثالث» وأحد الشاهدين شهد أن الضرب في سرته وأنه مات في ظهر اليوم 
الثالث أم لا؟ وهل إذا طعن المدعى عليه بن بلدهما نصفان سعد وحرام؛ وأن 
الشاهدين من النصف الآخر وثبت ذلك. وأن أحد الشاهدين قريب المتوفى» 
ترد شهادتهما بذلك أم لا؟ 
أجاب 

القبهادة إن وانقشث النغرى تتهوإلا لا وبحب مطايقة الميادتية 
لفظا ومعنى بطريق الوضع عند الإمام واكتفيا بالموافقة المعنوية"" فالشهادة 
غلى الوعنه المذكور لا يقبت ها القصاص» وإذا تحققت الخصبية الموحية 
لتهمة الشاهدين بين يدي القاضي لا يكون له قبول الشهادة» وشهادة الأقارب 
لبعضهم مقبولة ما عدا شهادة الأصل لفرعه وعكسه. 

واللّه تعالى أعلم 


.545 »5 91" /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























55 
مطلب: برهن على أنه لم يكن 2 ذلك اليوم 2 ذلك المكان بل 4 مكان 
كذ ف تقبل. 


مطلب: شهادة النفي المتواتر لا تقبل. 

1ه ]| ه جمادى الثانية سنة ١١56‏ 

سئل في رجل مات قتيلا عمن ورثة بالغين؛ فادعوا على رجل آخر أنه 
ضرب المقتول المذكور عمدًا حال حياته بحربة من الحديد مُرَكْبَة على مزراق 
من الخشب فأصابته في عينه اليمين”' وغاص الحديد فيها مقدار قيراطين فوقع 
على الأرض مغشيا عليه ومكث بعد ذلك ثلاثة أيام» ومات بذلك في تاريخ 
معلوم في محل معلوم؛ فسئل المدعى عليه عن ذلك فجحده كلياء فبرهن ورثةٌ 
المقتتول على دعواهم المذكورة. فَقَبّلَ تزكية الشهود وحُحكم القاضي ذكر 
المدعى عليه أنه كان ني التاريخ المذكور غائبا ولم يكن حاضرا فيه» ومعه بينة 
بلغت حد التواتر. فهل إذا شهدت بينة المدعى عليه بأنه لم يكن في التاريخ 
المذكور وبلغت حد التواتر تُقبّل ولايحكم على المدعى عليه بالقتل ولا 
بالدية؟ 

أجاب 

في البزازية من نوع الشهادة على النفي ما نصه: شهدا أنه استقرض من 
فلانفي يوم كذافي بلد كذا كذاء فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك 
المكان» بل كان في مكان آخر لا تقبل؛ لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى» 
وقوله: بل كان في كذا نفي معنى» وأصله ما ذكره في النوازل عن الثاني: شهدا 
عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق 
أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وَصَمَاه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن 


)١(‏ كذا بالأصل. 


























كتاب الشهادات 




















2353 
يومئذ ثمة لا تقبل؛ لكنه قال في المحيط: إِنْ تَوائَرَ عند الناس وعلم الكل عدم 
كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه؛ ويُقضّى بفراغ الذمة؛ لآنه 
يلزم تكذيب الثابت بالضرورة؛ والضروريات لا يدخلها"'' الشك)"'". اه. وفي 
شرح الدر المختار: «شهادة النفي المتواتر مقبولة»)”". 
والذة تعالى أعلم 
[١١7/اه] ٠١‏ جمادى الثانية سنة ١756©‏ 
سئل في رجل معامل لرجل آخر والآخر ذو شوكة؛ فأرسل معاملّه رسولا 
مسن طرف الحاكم أحضره ني بيته وادعى عليه بقدر من الدراهمء فأنكر المدعى 
عليه وطلب أن يحاسّب المدعيء فلم يجبه لذلك وكتب عليه وقيقة بالمذعى به 
من غير علم من المدعى عليه. وأشهد عليه في الوثيقة قة خادمً المدعي ورجلا آخر 
شيخ بلد بينه وبين المدعي معاملة» ورجلا آخر ذميا وهو الذي كتب الوثيقة. 
ورجلا عليه دين للمدعي. فهل لا يلزم المدععى عليه شيء إلا بعد تحقيق 
الحساب بينه وبين المدعيء ولا عبرة بكتابة الوثيقة قة وإشهاد الشهود المتهمة؛ 
لكون المدعى عليه لم بُقِرّ بشيء من ذلك؟ 
أجاب 
شهادة شيخ البلد لا تقبل كما لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره 
ولا شهادة الذمي على المسلم. 
وأكزة تعالى أعلم 


(١)ن‏ البزازية: «مما لا يدخله). 
(؟) الفتاوى البزازية بامش الفتاوى الهندية» 0/ 075707 7515. 
() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 0/ .54١‏ 
































وبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
3 
لاه 


["”لاه] ١9‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 
سئل في رجل يملك ثمانية أفدنة طينا وما بها من النخلء وهو واضع 
يده عليها مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة يتصرف فيها لنفسه. فالآن ادعى 
لِتَصَرَف ذي اليد وسكوته تلك المدة ولم ينازع ولم يعارض. فهل لا تسمع 
دعواه ولو أقام بينة تشهد له بالسماع بأن الملكٌ له فيها ويقضى بها لذي اليد؟ 
أجاب 
لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل ليس ما ذكر بحادثة السؤال منها. 


























مطلب: تُقيّل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه. 

071 ]| ه شعبان سنة ١756‏ 

سكل في جماعة ادعوا على رجل بقطعة أرض خربة بأنها لهم آلت إليهم 
عن مورثهم. فأنكر دعواهم وادعى أنها ملك لأبيه بالشراء من آخرين» وبيده 
وثيقة بذلك مقطوعة الثبوت وأنه ورثها عنه. فهل إذا طلب قاضي بلدتهم من 
المدعين بينة على دعواهم وعججزوا عن إقامة البينةه وحلف المدعى عليه 
اليمين الشرعية» ثم بعد ذلك أقام المدعون البينة على دعواهم تسمع الدعوى 
وتقبّل البينة» ولا يكون حلف المدعى عليه اليمينَ مانعا من سماع الدعوى؟ 

أجاب 

تقل البينة لتى أقامها الندعى بعد يميج المدضى عليه عحد العامة وهر 

اصع ْ 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















وف 
مطلب: اختلاف الشاهدين 4 مكان الإقرار غير مانع لجواز تعدد 
الإقرار. 

[5١7/اه‏ ]؛؟ رمضان سنة ١١565‏ 

سثل فى رجلا ادعى بين يدى قاضى ناحيته على رجل آخر بأنه أخذ منه 
الجمعة بعد صلاة العصرء فأنكر المدعى عليه فأحضر شاهدين شَهدًا على 
أنه استلم المدعى عليه من المدعي في حضرتهما المبلغ المرقوم بموافقة هذا 
التاريخ» وإنما صار منهما الاختلاف في اليوم المذكور في كونه بعد صلاة العصر؛ 
فالمدعي يقول: بعد صلاة العصر. والشاهدان يقولان: بعد صلاة الظهر. فمن 
ذلك أبطل شهادَتهّما القاضي. فما الحكم في ذلك؟ وبعد ذلك ادعى المدعي 
بأن معه بينة تشهد على إقرار المدعى عليه بأخذ المبلغ المذكور وأنه عنده 
وأمهله إلى ما يقوم الحكمدار فهي عنده أمانة الدراهم المذكورة فشهد اثنان 
بعد إنكار المدعى عليه أيضا إقراره واعترافه بذلك» شهد أحدهما أنه سمع 
من المدعى عليه يقول بعد طلب المدعي منه المبلغ المذكور: مبلغك عندي. 
وحين يقوم الحكمدار أسلمك ذلك ا لمبلغ, وأنه منه إقراره بذلك فى هذا 
حين يعوم ا 9 وت ١‏ 0 0 
الديوان» وشهد الآخر بأنه سمع منه في الديوان الثاني» أحدهما قال: سمعت 
الإقرار ني الديوان البراني» وقال الآخر: سمعت إقراره في الديوان الجواني في 
هذا المحل. فهل تقبل هذه الشهادة ولا يمنع صحة الإقرار اختلافٌ المكان؟ 
وما الحكم ني ذلك؟ ثم ادعى المدعى عليه أن المدعي أقر بأنه زوّر عليه المبلغ 
بسبب ما أخذه منه ثلاثمائة قرش, وأعطاها لشخص في دينه الذي عليه» وسبع 
أبقار أخذها منا وأدخلها ني الديوان» وصار منه الكلام أمس وقت الظهر, وهذا 
الكلام بلغني بالليل بعد ما قمت من المجلسء فأحضر شاهدين بعد إنكار 
المدعى فقال كل منهما: كنا بحضرة فلان أمس قبل الظهر وسمعناه يقول: 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
زفف 


رميت عليه المبلغ بسبب ما أخذه منه ثلاثمائة قرش وأعطاها لشخص في دينه 
وسبع أبقار أخذها منه وأدخلها ني الديون» وأحضر الشاهد الثالث الذي قال 
عنه: كنا بحضرة فلان فأخبر بقوله: سمعنا منه يقول برضا عامل فيها بالعناد 
بسبب ما أخذه من الثلاثمائة قرش وأعطاها لشخص في دينه الذي عليه. وأخذ 
منا سبع أبقار وتسلمهن في الديوان» فأنا حمقان من شأن ذلك وعملت ذلك 
عناداء كذلك رد شهادتهما القاضي فما الحكم؟ 

أجاب 


























يؤمر بدفع ما أقربه» واختلاف الشاهدين في مكان الإقرار غير مانع من 
قبول الشهادة؛ لجواز تعدد الإقرار كما صرحوا به'''» ولا اعتبار بما تمسك به 
المدعى عليه على الوجه المسطور مع عدم تعيين المبلغ في الدفع الذي ادعاه 
ولا في شهادة شهوده. 
واللّه تعالى أعلم 
[077] >”” رمضان سنة ١756‏ 
سئل ني رجل له دين على آخرء فذهب صاحب الدين وادعى على المدين 
بذلك الدين فأنكره. فتعسر على رب الدين إحضار البينة التي تشهد له بذلك, 
فتَحَمّل جماعة آخرون شهادةً تلك البينة وأرادوا أداءها. فهل يسوغ للقاضي 
قبول شهادة البينة التي تشهد على شهادة غيرهما أو لا يسوغ له ذلك؟ 
أجاب 
الغيادة هن الشهادةمقيولة الاق سد ولزويغوط تقزر حضون الأصل 
بموت أو مرض أو سفر واكتفى الثاني بغيبته بحيث تعذر أن يبيت بأهله وعليه 
الفتوى”"” أو كون المرأة مخدرة لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام. 
واللّه تعالى أعلم 
(1)الدر الميسار وساشية ابن عابديي /29/41. 
(؟) المرجع السابق» 5/ 519. 


























كتاب الشهادات 




















أرقف 
مطلب: بينتّ الإكراه 2# الإقرار أولى من بينة الطوع إن أرَّخَا واتحد 
التاريخ:؛ وإلا فبينةّ الطوع. 
[لا”لاه] ١6‏ ذى القعدة سنة ١١56©‏ 
سئل ني رجل أكرهه الحاكم على بيع داره من رجل بثمن معلوم: فباعها 
المُكرّه لذلك الرجل. فهل إذا ثبت الإقرار بالإكراه بالبينة لا يكون البيع نافذاء 
ويُقضّى له بأخذها ممن هى تحت يده. وإذا ادعى المشتري أن رب الدار أقرّ 
ا ل 0 ي# ا 1]أاى 5 5 8 . 
ببيعهاله وقبض ثمنها طائعا مختاراء وأقام بينة بذلك لا تسمع بينته وتقدم بينة 
الإكراه في الإقرار على غيرها؟ 
أجاب 
بيئة الإكراه في الإقرار أولى من بينة الطوع إن أَرّحَا واتحد تاريخهماء فإن 
اختلفا أو لم يؤرَّحَا فبينة الطوع أولى على ما اعتمده صاحب المنح, كما في 
الدر 0" 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أخبرها عدلٌ بموت زوجها؛ فصدقته وتزوجت,؛ ثم أخبرها آخر 
بحياته؛ لا يبطل نكاح الثاني ولا يُفرّق بينهما. 

١٠١ ]577[‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 

سثل في امرأة كانت متزوجة رجلا من عساكر الجهادية فمات عنهاء 
وكشف من دفتر الجهادية عن موته فوجد صحيحاء وأيضا هناك بينة تشهد 
بالموت على السماعء فتزوجت رجلا آخر بعد أن اعتدّت عدة وفاة. فهل ليس 
للقاضي أن يفرق بينهما والحال هذه؟ 


() المرجع السابق» ه/ الا 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
”3 


























أجاب 

للقاضي الحكم بالموت بشهادة التسامع ولو فسر الشاهدان وقالا: 
أخبرتا بذلك من نثق به. على الأصح في الدر من الشهادات» لكن نقل مُحَشّيهع 
ب اعتماد خلافه تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها”"» فإذا حكم بالموت 
ساغ للمرأة التزوج بآخر بعد انقضاء عدة الوفاة» وفي جامع الفصولين من 
الفصل الثاني عشر: ١نْعِي‏ إليها خبر وفاة زوجها فتزوجتء ثم أخبرها آخر أن 
زوجها حيء فلو صدقت المخبر الأول لا يمكنها تصديق المخبر الثاني» ولا 
يطل كام اناري ويسعها الفقام معدهوقيل: لو كان الشكي الأول عدلا وكير 
رأيها صِدْفَهُ لا يْمَرّق بينها وبين الزوج الثاني»”". اه. فلو أخبر المرأة المذكورة 
شاهدان بموت زوجها وصدقتهما فاعْتَدّت وتزوجت بغيره بناء على شهادتبما 
لديها بذلك ولم يتحقق خلافه لا يكون للقاضي التفريق بينهما. 

والله فعا أغلم 

مطلب: تقبل الشهادة على الشهادة ب كل حق سوى حدّ وقَوَدِ لتعذر 
حضور الآصل لموت أو مرض... إلخ. 

[6"”"” ذي القعدة سنة ١١56‏ 

سغل ق أريعة عدول تحملوا شهاةة بطلاق عن النين ناهين بده تكذر 
انتقالهما لمحل الأداء. فهل يسوغ لهم ني هذه الحال تحملهم بنقل هذه الشهادة 
وأداؤهم لها. ويقبل منهم الأداء ويعمل بمقتضاه. ويسوغ لهذه المرأة التزوج 
لمن أراد نكاحهاء ويمنع المعارض لها عن معارضته؟ 


.5ا/١‎ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.159/١ جامع الفصولين:‎ )0( 


























كتاب الشهادات 




















آأجاب 

تقبل الشهادة على الشهادة في كل حق سوى حَد وَقَوَدِ بشرط تَعَذْر حضور 
الأصل بموت أو مرض أو سفرء أو كون المرأة مخدرة عند الشهادة» ويشترط 
شهادة عدد عن كل أصلء فإذا ثبت طلاق المرأة المذكورة بشهادة الفروع في 
وجه الزوج أو وكيله في ذلك كان لها التزروج بآخر بعد انقضاء العدة. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ة شاهد الحسبيمٌ إذا آخر شهادته لغير عذر. 

[٠"“لاه] "٠‏ ذى الحجة سنة ١756‏ 

سثئل فى رجل له زوجة ومعاشر لها مدة طويلة» ادعى عليه جماعة بأنه 
طلقها ثلاثا وأرادوا أن يشهدوا عليه بذلك. والحال أنهم حاضرون مشاهدون 
معاشَرّنّه لها معاشرة الأزواج مدة طويلة ولم يعارضوه ولم ينازعوه فهل إذا أخر 
شاهد الحسبة شهادته لا تقبل؟ 

أجاب 

شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر خمسة أيام مع علمه بالمعاشرة 
معاشرة الأزواج ردت. 

[36161751 محرم سنة ١755‏ 

سثل في رجل تزوج امرأة من أهالي بلده. ودخل بها وعاشرها معاشرة 
الأزواج مدة تزيد على أربعة أشهر ثم وقع بينه وبين شيخ البلد خصومة ونزاع 
في أمرء فحمله الغيظ على أنه يَدْعى على الرجل المذكور بأن زوجته محرمة 
عليه بالمصاهرة بداعي أن الرجل المذكور فيما سلف من الزمان تزوج أمها 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ف 


5 5 4 * لأقلح: اك 2 
ودخل بها لأجل تحليلها للزوج من الطلاق الثلاث. وأنكر الزوج والزوجة 
ع و ع ع 
وأهلها دعواه. وأراد شيخ البلد إثبات ذلك بشهادة بينة من أهل البلد الذين من 
حزبه. والحال أن من يعرض نفسه للشهادة حاضر في البلد من ابتداء التزوج 
والدخول. وعالم بذلك وبالمعاشرة. فهل لا تقبل شهادة البينة على الزوج 
والزوجة بشهادة الحسبة وحرمة الزوجة بالمصاهرة» وليس لقاضى الولاية ولا 
لنائبه في البلد قبول هذه الشهادة. حيث أخروا شهادتهم لدى القاضي بلا عذر 
مع العلم بالتزوج وعيشهما عيش الأزواج؟ 
أجاب 
م أخرشاغد الحسية تنهادته بالأغدر فسق؛ ترد وق البر عن 
القنية: «أجاب بعض المشايخ في شهودٍ شهدوا بالحرمة الغليظة” بعدما أخروا 
اهادم عسسة أيام من غير عدر أنها لا تقبل إن كاثوا عالمين بأنما يعيشسان 
عيش الأزواج)”". 


























[؟ "لاه ] ١5‏ صفر سنة ١755‏ 
سثئل فى امرأة تَدَّعى أن زوجها مات وعندها بينة تشهد بذلك. فهل إذا 
شهدت لها بذلك عند الحاكم الشرعي وفسرت في شهادتها بالسماع تُقبّل؟ 
وإذا قلتم بذلك وقبلها القاضي وحكم بها يكون لها أن تعتد من وقت الموت 
وتتزوج غيره قضاء وديانة؟ 
أجاب 
بموته» جاز للمرأة التزوج بغيره بعد عدة الوفاة» وإذا فسر شاهدا الموت 


)١(‏ في البحر: «المغلظة». 
(0) البحر الرائق» /ا/ /60. 


























كتاب الشهادات 




















١ 
للقاضي أن شهادتهما بالتسامع تقبل إذا قالا: أخبرنا به من نثق به. على الأصح‎ 
على مافي الدر من الشهادات. لكن نقل مُحشّيه ع ب اعتمادَ خلافه؛ تعويلا‎ 
على ما في عامة المتون وغيرها(".‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[ ”لاه ] /ا١‏ صفر سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات وعليه دين لآخر مثبت في دفتر الميت المحفوظ. 
ركف بدفه قئاف إن علي تلان كان النريوهو ا خضي الافتروو| ريف القيت 
وصاحب الدين لدى قاضي بلدهم, وألزمه بدفع الدين بعد أن صدق عليه 
الوارثء ودفع الوارث معظم الدين وتوقف بعد ذلك في دفع الباقي منكرا كون 
الدين على مورثه. فهل لا يعتبر إنكاره بعد ثبوت اعترافه ودفعه معظمه. ويجبر 
على دفع الباقي والحال هذه. ولا عبرة بإنكاره لأصل الدين بعد ذلك ولا بقوله 
إنه يقيم بينة بأن مورثه خلصه به قبل ذلك لا سيما والبينة المذكورة بينها وبين 
المشهود عليه عداوة دنيوية وحَدَّمَة وأجَرَاء عند المدعي المذكور خاصان به؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بسبب الدنيا كشهادة 
المقتول وليه على القاتل» والمجروح على الجارح» والمقذوف على القاذف. 
والمقطوع عليه الطريق على القاطع؛ فليس كل من خاصم شخصا في حق 
يصير عدوا له كما توهمه بعض المتفقهة كما في البحر”"» ولا تقبل شهادة 
الآجير الخاضى لمسشاجره عساعة أو مكتاهر 8 وهذًا غلى فرضن كون اللعوف 
فسسوعة: 

واللّه تعالى أعلم 

(9الدزالميعار وساشية ابن هابدزي :1/3 01 
(5) البحر الرائق /ا/ 6/. 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لف 


مطلب: لا تغبل شهادة الأجير الخاص ولا شيخ القريح. 

١7١ 1575[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 

سئل في رجل مات عن زوجتيه. وأمه. وأولاده. فادعى بعض الورثة على 
أحد الزوجتين بأشياء من تركة الميت فأنكرت. وَطَلِبَ منه البينة على ما يدعيه. 
فهل إذا أقام عليها بينة من خدمه الخاصين به أو من مشايخ القرية لا تقبل هذه 
الشهادة ولا يحكم بهاء وإذا لم يكن عنده سوى من ذكر تُصدَّق الزوجة بيمينها؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره. كما لا تقبل شهادة مشايخ 
القرية» والقول للزوجة بيمينها فيما يصلح للزوجين من متاع البيت وما هو 
خاص بالمرأة بعد موت الزوج. 

واللّه تعالى أعلم 


























[ه#اه] م8١‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثئل في رجل يملك بقرة» تعدى عليها رجل وضربها بسبب أنها نزلت 
الزرع فماتت بالضربة المذكورة لوقتهاء فطلب رب البقرة إقامة الدعوى 
على يد فقيه. فطلب من رب البقرة ومن البينة التي تشهد بالضرب خمسين 
قرشا معلوما له فامتنعت البينة من الشهادة على يده خوفا من طلب المعلوم 
منهاء فترافعا لدى فقيه آخر وشهدا بالتعدي وبالضرب. فهل تُقبّل شهادة البينة 
المذكورة ولا يضر امتناعها أولا من الشهادة بسبب طلب المعلوم منها مع رب 
البقرة» وإذا كان أحد الشاهدين ابن عم تقبل شهادته له؟ 
أجاب 
إذا قال الشاهد: لا شهادة لي» ثم شهد تقبل» كما تقبل شهادة ابن عم 
المدعي له وإذا كان امتناع الشهود بمعنى تأخيرهم أداءها فإنما يكون التأخير 


























كتاب الشهادات 




















7/1 
مفسّقَا بعد الطلب إذا كان لغير عذر» وهنا على ما في السؤال وَجِدَ العذر؛ ففي 
الهندية من الفصل الثاني من الباب الرابع من الشهادات: «قال الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده: إن في حقوق العباد إذا طلب المدعى من الشاهد 
ليشهد له فألعرمن غير عذر ظاهر قم أدى بعد ذلك لا تقبل شهادة هذا الشاهد؛ 
لأن بالتأخير من غير عذر صار فاسقا. كذا في الظهيرية)”2. انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[“#باه] م” ربيع الأول سنة ١555‏ 

سئل في رجل طلق زوجته طلقة رجعية. وراجعها في العدة وعاشرها 
معاشرة الأزواج وهما يجتمعان اجتماع الأزواج مدة ثلاثة أشهرء ومات 
بعد ذلك عنهاء وعن وارث آخرء فادعى الوارث الآخر بعد موت مورثه بأنه 
كان طلقها ثلاثا ويريد إقامة شاهدين بذلك بعد موته. فهل إذا كان الشاهدان 
المذكوران حاضرين مشاهدين للزوجين وهما يجتمعان اجتماع الأزواج؛ 
وأخرا شهادتهما المدة المذكورة يفسقان وترد شهادتهما بذلك ولا يقبلها 
القاضي. وترث من زوجها ويحكم لها بالميراث؟ 

أجاب 

متى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر خمسة أيام فأكثر مع علمه 

بمعاشرتهما معاشرة الأزواج فسق. 
واللة تعالى أعلم 

[0/10] 75 ربيع الأول سنة ١555‏ 

سثئل في رجل كان متولي حكومة بلاد خط» فشكاه بعض عَمّد مشايخ 
البلاد وادعوا عليه بدعاوى؛ فرفعه المدير من البلاد المذكورة» وصار لا يَدَ لَهُ 


.551//7 الفتاوى الهندية»‎ )١( 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1" 
اهكان 


عليهاء ثم ادعى عليه عُمَدٌ المشايخ المذكورون بالدعاوى المذكورة لدى نائب 
الشرع فأنكرهاء فأقاموا عليديينة من خصصي ون حفص شابخ عيرم 
من بلدهمء فتعلل المدعى عليه بأن الفلاح لا يسعه مخالفة شيخه من خوفه منه 
وتسلطه عليه كما هو مُشَاهَد إذا دعاه لشهادة أو لغيرهاء وأما الشهود الذين من 
غير حصة المدعي من حصص باقي مشايخ الناحية فكان المدعي يطلب من 
مشايخها المطاليب ويضرب المشايخ المذكورين وفلاحيهم. فهل تُرَدٌ شهادة 
الفلاح لشيخه. خصوصا إذا كان الشيخ المدعي عمدة البلد وكبيرهاء ويكون 
داخلا في قولهم: «أمير كبير ادعى فشهدت له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل» 
أم لا؟ 


























أجاب 
صرح العلامة الرملي بأن شهادة الفلاحين لشيخ بلدهم وشهادة الرعية 
لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجو 00 
والله تعالى أعلم 


[578] 5 ” ربيع الثاني سنة ١755‏ 


سئل في رجل كان مستخدمًا عند آخرء ثم بعد مدة خرج من عنده» فادعى 
عليه سيده بِدينِ تعدّيًا منه بدون وجه شرعيء وأخذ منه ما كان يملكه من نقد 
وخيل وعبيد بعد أن حبسه مدة» وكتب عليه ورقة بالتخالص وهو في السجن. 
فهل لا يجاب لذلك ويلزمه رد جميع ما أخذه بالتعدي إن كان قائماء وقيمته إن 
هالكاء وإذا أشهد السيد بينةً بدينه أو بالتخالص ببينة من أتباعه المستأجرين له 
لا تقبل شهادتهم وما كتب عليه وهو مسجون لا يعول عليه؟ 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 

لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره» وعلى الغاصب رد ما استولى 

عليه تعديا لمالكه حيث ثبت الغصب والتعدي بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ؟١‏ جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سثل في رجل له وديعة عند رجل» فمات رب الوديعة وله وارث» فطلب 
الوديعة من المودع مدعيا أن مورثه قد مات, فامتنع المودع من دفعها له؛ لكونه 
لم يصدقه ني دعواه. فهل إذا رفعه للحاكم الشرعي وأثبت موته لديه بشهادة 
بينة شرعية ناقلة الشهادة عن بينة أخرى عاينت موته يكون للحاكم الشرعي أن 
يحكم بموته. ويأمر المودع بدفع الوديعة لوارث الميت حيث توفرت شروط 
الشهادة وانتفت موانعها وكانت في وجه خصم شرعي؟ 

أجاب 

تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حد وَقَوَّدٍ بشرط تَعَذر حضور الأصل 

موت أو عرهن أوسفر أو كون العرأة مخدرة غند الشهادة ويستزط شهادة 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يُقدح 2 شهادة الشاهد أن للمشهود عليه دعوى عليه بشيء 
آخر. 

[1/0ه] "7 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في رجل تحت يده قطعة أرض يزرعها من مدة تسع سنوات, فجاء 
آخر وادعى عليه أن تلك الأرض ملك له وأنت تزرعها على سبيل الغصب. 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نينا 
الل نذا 


فأنكر المدعى عليه ذلك. وأجاب بأنه وضع يده على تلك الأرض عن طريق 
الشراء ودفع الثمن للبائعء وأقام على ذلك بينة. فهل إذا كانت البينة مُدّعى 
عليهم بشيء آخر من طرف المدعي المشهود عليه لا يقدح في شهادتهم ويعمل 
بها بعد تزكيتهم, أو لا بد من بينة أخرى؟ 
أجاب 
نعمء لا يقدح ما ذكر في شهادة الشاهد العدل ولا يوجب ردها. 
واللّه تعالى أعلم 
]61/541١[‏ 7 جمادى الثانية سنة ١75‏ 


سثل في م مُعَقّة مَلّكّها سيدُها مبلغا معلوما من الدراهم وقبضته؛ فبعد 
ون لمعدق اخو مها اند قرغا وكيس لها وثيقة بذلك وختمهاء وعليه بينة 
بذلك أيضا لكن لم يكتبها في الوذ ثيقة» ثم بعد مدة طالبته فاعترف بأن الخط 
خطه والختم ختمه وأنكر المبلغ المذكور. فشهدت البينة عليه بقبضه فادعى 
أنهم أخصامه بسبب شتم ومضاربة جرت بينهم» وليس بينه وبين البينة قتل ولا 
قذف ولا جرح. فهل تكون هذه الشهادة صحيحة؟ ولو فرض أن هناك مضاربة 
ومكباتمة يدونها ذكر. 


























أجاب 
تقبل شهادة العدو على عدوه بسبب الدّين بخلاف العداوة الدنيوية 
كشهاو الحادو ات علي كناك بو المتطرح عليه لطريل غلى القامع لاتوت 
وليّه على القاتل» والمجروح على الجارحء والزوج على امرأته بالزنا إذا كان 
قذفها أولاءفالحداوة لبس كما يعوهمه بعضن المفقية أو الشهود أن كل من 
خاصم شخصا في حق وادعى عليه أن يصير عدوه فيش هد بينهما بالعداوة» بل 
العداوة إنما تث تثبت بنحو ما ذكرناء وفي القنية أن : العداوة بسبب الدنيا لا تمنع 


























كتاب الشهادات 




















اذا 
مالم يفسق بسببهاء أو يجلب منفعة» أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح 
وعليه الاعتماد)("'. اه. 
واللّه تعالى أعلم 

[3”13” جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في شهادة الفلاحين لشيخ بلدهم أو لحاكمهم أو لعاملهم أو لمن له 
نوع ولاية» هل هي صحيحة أو لا؟ 

أجاب 

شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم» وشهاذة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن 

له نوع ولاية عليهم لا تجوز على ما صرح به العلامة الرملي'". 
واللّه تعالى أعلم 

[ 4 لاه ] 1 شعان سنة ١١‏ 

سئل في ولد ذكر خرج من بلده إلى بلدة أخرى بعيدة ومكث بها مدة من 
السنين حتى مات في البلدة الأخرى. ويشهد رجلان بموته وبموت ولديه من 
قبله. فتحمل أربعة رجال شهادتهما بذلك وانحصر إرثه في عمه العاصب له. 
فهل إذا كان شسخص واضعا يده على تركته يؤمر بدفعها للعاصب المذكورء 
ولاعبرة بتعلل واضع اليد بأنه حين خرج الرجل المذكور كان له ولدان حيث 
شهدت الفروع بموته وموت ولديه من قبله نقلا عن شهادة الأصول وانحصر 
إرثه في عمه المذكورء وإذا كان مع واضع اليد بينة بأنه كان له ولدان حين 
خروجه لا يُعمّل بها أيضا حبث شهدت الفروع بذلك كله؟ 


.":94 قنية المئية لتدميم الغنية» ص‎ )١( 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
31> 


























أجاب 

إذا ثبت وفةة الغائب المذكور وولديه بالوجه الشرعيء كان ما تركه 

لعاصبه حيث لا وارث له سواه. ْ 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: رجوع أحد الشاهدين ْ مجلس القاضي بعد القضاء لا يبطل 
القضاء ويضمن النصف. 
مطلب: لا يتوقف ضمان الشاهد بالرجوع بعد القضاء على قبض المال 
على المفتى يه. 

١١55 رمضان سنة‎ ”١]5755[ 

سثئل فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته بخمسمائة قرش قرضة في 
مجلس القاضي بعد شهادته مع آخر شهادة مستوفية» وبعد الحكم بها مستوفيا. 
فهل لا يكون رجوعه مبطلا لقضاء القاضيء ويضمن ما أتلفه على المدعى 
عليه» وما يلزمه برجوعه عن الشهادة في مجلس القاضي بعد الحكم بها؟ 

أجاب 

يضمن أحد الشاهدين برجوعه عن الشهادة في مجلس القاضي ما أتلفه 
على المشهود عليه ولا يبطل الحكم برجوعه بعده» فبضمن الشاعد المذكور 
نصفَ المال المحكوم به للمحكوم عليه سواء قبض المال أو لم يقبضء وقيل 
الضمان مقيد بما إذا قبض المالء وعلى الآول الفتوى كما في تنقيح الحامدية 
من الشهادات» والحكم ماض وعليه التعزير الشرعي". 

٠‏ والله تعالى أعلم 


.77 0771١ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















[ذ غلا ] +1 شوال سنة ١‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر بأن بينه وبينه شركة في البلح السيوي, وأنه 
أرسل له جانبا منه مع فلان» وجانبا من الدراهم مع فلان قدر كذاء فأنكر دعواه 
كلياء فبعد ذلك أظهر له المدعى وثائق باسمه وختمه وبرهن على مدعاه. 
فاعترف له بذلك بعد الإنكار» وادعى أنه دفع له ذلك. فهل لا تقبل دعواه بعد 
الإنكارء وإذا أقام بذلك بينة من مشايخ القرى والعرّبّان لا تقبل شهادتهم عليه. 
لاسيما وبينهم وبين المشهود عليه عداوة دنيوية» وللمدعي أَخَذَّ نصيبه من مال 
الشركة رأس مال وربحا بعد تحققها بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

لآ تقبل شهادة مشايخ القرى ولا شهادة عدو على عدوه إذا كانت العداوة 
دنيوية. 

١75 شوال سنة‎ ١81 51/55[ 

سكل ني رجل إفرنجي باع جانب بضاعة لرجل مسلم آخر بموجب 
سند مشمول بختمه وبأسماء شهوهه المندرجين بالسند المذكورء ثم توفي 
المشتري المذكور. فطلب الإفرنجي حقه من ورثة المشتري المتونى المذكور 
ورفَعَهُم لدى حضرة قاضي البلدة الذي وجد بها تركة المتوفى المذكورء قكلف 
الإفرنجي بإحضار البينة المذكورين في سند البيع» فأحضرهم وشهدوا على 
فعارضه الوصى على أولاد المتونى بدعواه أن أحد البينة كان خادما للإفرنجى» 
مع أن الشاهد المذكور حين شهادته على المتوفى المذكور كان خاليا عن 
خدامة الإفرنجى من مدة سنين عديدة. وأنه معتمد شهير فى التجارة» والآن هو 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
الك 
سكن 


خال عن الخدّامة. فهل يجوز أداؤه الشهادة على المتوفى ولا ينظر لقول الوصي 
المذكور في دعواه أم كيف؟ 


























أجاب 
إذا لم يكن الشاهد المذكور أجيرا خاصا لمدعي الدين وقت الشهادة فلا 
مانع من قبول شهادته حيث كان عدلا. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ادعى رجوع الشهود عند غير القاضي وَبَرْهَن؛ لا يُقبل. 

[/61/51] 5" شوال سنة ١755‏ 

سثئل في جماعة يملكون دارا عن مورثهم, باع أحدّهم نصيبه لأخيه بثمن 
معلوم بموجب حجة شرعية بيده من الحاكم الشرعيء ثم بعد مدة من السنين 
أنكر البائع البِيعَ» فترافعا لدى الحاكم الشرعيء وأثبت المشتري دعواه الشراءً 
بالوجه الشرعيء وحكم الحاكم بصحة البيع ونفاذه. فهل إذا رجعت الشهود 
عن الشهادة وقالت: اكترانا فلان على الشهادة» لا عبرة برجوعهم بعد حكم 
الحاكم الشرعي بصحة البيع ونفاذه؟ 

أجاب 

شرط الرجوع عن الشهادة مجلس القاضي ولو غير الأول» حتى لوادعى 
المشهود عليه رجوعها عند غيره وبرهن لا يقبل؛ لفساد الدعوى وصرحوا بأنه 
لا يفسخ الحكم برجوع الشاهد عن شهادته بعده'"". 

واللّه تعالى أعلم 


.5٠ 5 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















فثك 


فطلب تَقَاصْم الهو والدعى علية تقيل توصدو لاما ثم يساهدوا 
المدعي أو يكثر منهم ذلك. 

[07 | ؟ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل من قاضي قليوب عن امرأة ادعت على زوجها وقوع يمين بالطلاق 
الشلاث منها عليه وأنه أقر بذلك لدى ببنة شرعية» وتلاك اليمين كانت بطريق 
التعليق» فجحد المدعى عليه ما ذكر جحدًا كليّاه فأحضرت المدعية بينة لدى 
القاضى وشهدت طِبَّقّ دعواهاء فعند ذلك قال المدعى عليه لأحد الشاهدين: 
آأثاها قلت ذلك ولة أقررك يده 23د عليه الساهد وقال لد: انامؤزور يا خاسر )ا 
ابن الكلب. وضربه على صدغه بالكف في مجلس القاضي. فما الحكم في هذه 
الحادثة وشهادة الضارب على المدعى عليه قبل الحكم؟ 

أجاب 

في الدر عن الخزانة: «تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو 
عدولا». اه. قال في حواشيه للطحطاوي نقلا عن البحر: «ينبغى حمله على 
ما ]ذالم يساغدوا المذغى ق الختصوءت أوالم يكت للك متهيو توفيةاة00. اه. 
وماذكر من الشاهد المذكور فسق ومخاصمة كثيرة فعلى القاضى رد شهادته. 

والثدتغالك أعلم ْ 

١7١] 7[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل في رجلين أحدهما يملك بقرة والآخرٌ جاموسة؛ فباع كل منهما 
بهيمته للآخر بثمن معلوم بحضرة بينة شرعية» فسرقت الجاموسة من عند 
المشتريء فادعى بائع البقرة عدم البيع وأن ابنه باعها من غير إذنه لأجل إبطال 
البيع الصادر منه» فأنكر المشتري دعواه ذلك. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بأن 
رب البقرة هو الذي باعها دون ابنه لا عبرة بإنكاره؛ ولا يُمَكن من إبطال البيع. 
)١(‏ الدر المختار وحاشية الطحطاوي» "/ 757. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
5814 
فشكن 


وإذا كانت البينة غائبة مسافة سفر وتَعَزَّر حضورها يصح تَحَمّل الشهادة عنها 
وكل اثنين يتحملان شهادة شاهد؟ 
أجاب 
لآ عبرة بإنكار المالك البيعٌ بعد ثبوت صدوره عنه صحيحا لازماء وتقبل 
الشهادة على الشهادة في مثل ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


[٠ه/اه‏ ]7 ذى الحجة سنة ١75‏ 


























سئل في امرأة باعت طاحونة من مدة ست عشرة سنة؛ ثم ماتت وورثها 
ابن أخيهاء ومن بعد موتها إلى هذه السنة ادعى ذلك الوارث على المشتري 
بأن هذه الطاحونة وقفها والد البائعة عليهاء ثم على من يرثهاء وهو يملكها 
حين الوقف. وأحضر شهودا فقالوا: ما حضرنا حين الوقف وإنما سمعنا أنها 
وقف. فعرّف المشتري أنها ملك للبائعة وأنه اشتراها على يد قاضي الناحية 
بموجب حجة من ذلك القاضيء وكتب ذلك القاضي على هامش حجة البائعة 
أن هذه الطاحونة اشتراها فلان دون ما في باطنها من باقى العقار» وقد باعت في 
حال حياتها بععض الأملاك التى في الحجة التى يدَّعِى ذلك الوارث أن الذي 
فيها وقفء والحال أن ذلك الوارث باع عقارا مما في باطن تلك الحجة؛ والآن 
ذلك الوارث وكيل حاكم السياسة. فهل لا تقبل بينته إذا أقامها ممن هو وكيل 
عليهم؟ 

أجاب 


قد أفاد مولانا خير الدين الرملي أن شهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم 


























كتاب الشهادات 




















امنا 
محللب: الشهادة ذا خائفت الدعوى ل تقيل: 

[ ذى الححة سنة ١755‏ 
التصرف فيه بالنشر وغيره؛ فادعى عليه رجل بأن هذا الخشب مشترك بينهماء 
وأنه دفع جميع الثمنء فقال له: إناك دفعت بعض الثمن فقطء وبعد الشراء لم 
ترض بالشركة وفسخت الشركة وأخذت ما دفعته» وذلك بموجب علم بختم 
المدعي. ومع المذعى عليه ببنة شرعية على ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد 
أن الشراء له فقط. فهل لا عبرة ببينة المدعى حيث خالفت الدعوى وتقبّل بينة 
المدعى عليه على فسخ الشركة والتخالص منها؟ 

أجاب 

الشهادة إذا خالفت الدعوى لا تقبل» وإذا أثبت المدعى عليه فسحٌ 
الشركة في الخشب المذكور ببيع نصيبه منه لشريكه لا يكون للمدعي فيه ملك 
ويمنع من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي. 

١75177 محرم سنة‎ ١9 ]61765[ 

سئل في رجل فرارجي أخذ منه رجل فرارجي دراهمَ على سبيل الشركة 
وأشهد عليه ناسا من أرباب صناعته على تسليمه المبلغ؛ وذلك لأجل إدارة 
معمل الفراخ» ويكون الربح بينهماء فذهب الذي أخذ الدراهم واشتغل بها 
في المعملء ومضى مدة ولم يرجع لصاحب المال لا بالربح ولا برأس ماله 
فطلب صاحب المال مالّه منه فجحد الآخذ. فطلبه على يد الشرع الشريف. 
فأمر بإحضار بيئة تثبت ما ادعاه فأحضر اثنين من الذين حضروا تسليم المال» 


وشَهدًا أنه أخذ منه المبلغ على يدهما على سبيل الشركة. فهل إذا كان الشهود 
































وحححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























ل 

0 4 4 أ ناعة تشا. * 
عدولا وركوا سرا وعلنا ولكنهم من أرباب الصناعة تقبل شهادتهم ويؤمر 
الآخذ بدفع ما أخذه لربه؟ 


أجاب 
تقبل الشهادة المذكورة إذا لم يكن الشاهد شريكا للمدعي فيما شهد به 
ولم يكن أجيرا خاصا عنده» ولم يكن للمدعي ولاية عليه ولا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
مكلات: تقرل شوادة كان توفي حيث كان هد ل 
[1/8ه ] 71١‏ محرم سنة ١75177‏ 
سئل ني رجل أوصى لابن ابنه بوصية» فلما مات الموضى نفك وارثة 
الوصية بإعطائها لمستحقهاء وأخذ عليه وثيقة باستلامه ثم بعد موت ذلك 
الوارث ادعى المُوصّى له على وارثه بهاء فأقام وارث المنفذ شاهدا وكاتب هذه 
الوثيقة. فهل تقبل شهادته ولاعبرة بتعلل نائب الشرع عليه بأنه كاتب الصك 
فلا تقبل شهادته؟ 
أجاب 
لآ يمنع من قبول شهادة العدول كتابة الوثيقة؛ فتقبل شهادة الكاتب 
المذكور حيث كان عدلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[: 6 ] ؟ صفر سنة /51 ١7‏ 


سئل في رجل حصر ما يورث عنه شرعا ني حال صحته على يد قاضي 


البلد وأوصى منه بجزء معين ثم مات عن ولدين» وقسم الحاكم الشرعيٌ 
بينهما ذلك. ثم بعد سنين ادعى أحدهما أنه أخفى عن أخيه دراهم وغيرهاء 


























كتاب الشهادات 




















591 
وأنه وضعها عند آخر, فأنكر المدعى عليه ذلك. فهل إذا أتى ببينة من خدمه لا 
تقبل شهادتهم له؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يك قبول الشهادة على الشهادة وما يعتبر فيها. 

٠١ ] 76 5[‏ ربيع الثانٍ سنة ١517‏ 

سئل في رجل تزوج امرأة بمصر وسافر بها إلى قرية من قرى الريف. وأقام 
معها مدة ومات عنها وعن ورثة غيرهاء والحال أن لها عليه دينا من بقية صداقها 
وغيره بموجب بينة موجودة في بلد العقد. فهل إذا أرادت أَخْدّ دينها والرجوع 
الدعوى يكون للبينة أن تحمل شهادتها لأربعة كل اثنين عن شطرء ولا يشترط 
أن يكون التحمل على يد القاضيء بل يكفي من الأصل للفرع, وما الحكم؟ 

أجاب 

تقبل الشهاذة على الشهادة قيماعذا الحدوالقوة بشرط تعذر خحضوز 
الأصل بنحو مرض أو سفرء واكتفى أبو يوسف بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت 
بأهله» واستحسن قولّه غيرٌ واحد من علمائنا وعليه الفتوى كما في السراجية 
وغيرها''"» فيصح الإشهاد فيما ذكر بهذا السؤال» ولا يشترط حصوله على يد 
قاض. 


واللّه تعالى أعلم 


.599 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























”١ ]5765[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل عن حادثة مضمونها: شهد رجلان على شهادة رجلين آخرين بموت 
زوج المرأة بمكة المشرفة في وجه خصم شرعي. فهل يحكم بالموت بالشهادة 
على الشهادة؟ 

أجاب 

تقبل الشهادة على الشهادة فيما عدا الحدود والقصاصء فإذا شهد كل 
من الفرعين المذكورين على شهادة كل أصل بموت الزوج المذكور شهادة 
شرعية حكم بموته. وعلى الزوجة عدة وفاة من وقت الموت. 

واللّه تعالى أعلم 

[01/اه] 7١‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سكل في رجل مسلم من بلاد الجزائر تبع الفرنساوية له دين على امرأة 
دلّالة فطالبها بالدين فأنكرتء فأقام عليها بينة من بلده مسلمين. والحال أن 
الجميع مقيمون بالمحروسة. فهل تقبل هذه الشهادة إذا استوفت الشروط ولا 
عبرة بتعلل المرأة أن البينة من بلده؟ 

أجاب 

نعمء لااعبرة بتعلل المدعى عليها بماذكرء وتقبل شهادة الرجلين 

الملكووين تحريث كانا عدلين: 
وأكنه تعالى أعلم 

مطلب: تَحمَّلَ الصبيٌ العاقل الشهادةً وأداها بعد بلوغه؛ قبلت. 

[9]5154 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثل من الضابط خانة بما مضمونه: أن شخصا عمره عشرون سنة شهد 
في قضية حصلت قبل أربع عشرة. فهل يعمل بشهادته أم لا؟ 


























كتاب الشهادات 




















ينذا 
أجاب 

يشترط لأداء الشهادة البلوغ ولا يشترط ذلك للتحملء بل الشرط هو 
العقل الكاملء فإذا تحمل الصبى العاقل الشهادةً وأداها بعد بلوغه قبت منه 
وإلا فلا. 1 

واللّه تعالى أعلم 

[74] 4 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في شهود أحدهم أصل والآخران فرع. فهل إذا شهدوا شهادة لدى 
حاكم شرعيء واجتمعت فيهم شروط الشهادة يحكم بها.ء ولا يضر كون 
أحدهم أصلا والآخرّين فرعا؟ 

أجاب 
نعم» يحكم بهذه الشهادة بعد استيفاء الشرائط. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 5 جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سئل في رجل يملك داراء مات عن ابنين أحدهما غائب عن البلد» فوضع 
الابن الثانٍ يده على الدار مدة» ثم مات قبل حضور أخيه عن ورثة» ثم حضر 
الابن الغائب وأراد أَخَذَ نصيبه من دار والده. فادعى ورثة الأخ بأن مورثهم 
اشترى الدار المذكورة من والده. فأنكر دعواهم ولا سند بأيديهم ولا بينة 
سوى رجلين قالا: إناسمعنا من أخيك بأنه اشترى الدار المذكورة من والده. 
فهل لا تصح تلك الشهادة» ويكون للابن المذكور أخذ ما يخصه من دار والده 
بالفريضة الشرعية حيث لم يثبت شراء مورثهم بالبينة الشرعية؟ 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لها 
نل 


























أجاب 
الشهادة على الوجه المذكور غير مقبولة. 


مطلب: من موانع قبول الشهادة العصبية... إلخ. 

[١1كلاه‏ ]؟ رجب سنة ١751/‏ 

سئل في رجل حاكم ببلدة» قاهر جميع أهلها في سداد أموال الميري 
وتأدية كامل المطاليب مثل أشخاص الجهادية و خلافها حُكْمَ الأو امر الصادرة 
له فادعى شخص بأمور على الحاكم المذكور واستشهد بالمحكوم عليهم. 
فهل تقبل شهادتهم عليه أم لا تقبل؛ حيث تعصبوا وأظهروا العصبية؟ 

أجاب 

من موانع قبول الشهادة العصبية؛ ففي الخيرية ما نصه: (وفي معين 
الحكام قال: ومنه العصبية» وهو أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان 
أو من قبيلة كذا»”"2. اه. وعليه فلا تقبل شهادة مَنّ تحقق منه التعصب بالوجه 
الشرعي وإلا قبلت حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إنما يُعتبر المانع من قبول الشهادة وقت الأداء لا وقت التحمّل. 

[5]1 رجب سنة ١751‏ 

سئل في شاهدين شَهِدًا لآخر بوصاية مختارة من قِبَّلِ الأب على أولاده 
الصغار وبوكالة مفوضة مطلقة المي بالغ» وحكم قاضي مصر بثبوت 
الوصاية والوكالة ونفوذ تصرفه في حق القصر. فهل إذا طعن الموكل المشهود 
عليه بالوكالة في أحد الشهود بعد تصرف الوكيل بأنه كان خادما للمشهود له 


























كتاب الشهادات 




















35> 
وقت تحمل الشهادة لا عبرة بطعنه بذلكء ويكون الحكم الصادر من القاضي 
بعد الدعوى والشهادة صحيحا لا ينقض بطعن المشهود عليه بأن أحد شهود 
الوصاية والوكالة كان خادما كما هو مذكور؟ 
أجاب 

إذالم يكن الشاهد أجيرا خاصا للمشهود له وقت أداء الشهادة تقبل 

شهادته حيث كان عدلا وإلا لا. 
واللّه تعالى أعلم 

[“'”لاه] /ا؟ رجب سنة ١751/‏ 

سئل في مشايخ قرى يعون أن لهم شركة في أطيان مع شخص. فأنكر 
دعواهم الشخص المذكور على يد قاضي الناحية» فطلب القاضي من المشايخ 
المدعين شهودا تشهد لهم طبق دعواهم» فأحضروا أشخاصا شهدوا لهم 
بذلك. والحال أن الأشخاص المذكورين من داخل شياخة المدعين بدفتر 
عِدَنَّة النفوسء وزيادة على ذلك يزرعون ني أرضهم ويعطون لهم الأجرة. فهل 
تقبل شهادة الشهود لمشايخهم أم لا 

أجاب 

لا تقبل شهادة الشهود المذكورين لمشايخ القرى إذا كان الواقع ما هو 

مسطوق: 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]57/55[‏ شعبان سنة ١751/‏ 
سئل في امرأة مع ابن عم لها يملكان دارا خربة بالميراث الشرعيء باعاها 
































و#صحححي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
19 
لغطةا 


أن وضع المشتري يده عليها وبناها ومضى على ذلك نحو عشرين سنة ومات 
عن ورثة: أراد كل من المرأة وابن العم الرجوعَ على ورثة المشتري وأَخْدَّها 
منهم منكرين البيع ومتعللين بأن بينة الشسراء من أقارب المشتري لا تشهد 
عليهما. فهل لا يجابان لذلك ولا عبرة بتعللهما المذكور, ولا معارضة لهما 
مع ورثة المشتري ني الدار المذكورة بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا لازما لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون 
وجه شرعيء وشهادة الأقارب لبعضهم مقبولة ما عدا شهادة الأصل لفرعه 
وشكلية. 


























واللّه تعالى أعلم 

١751/ شوال سنة‎ ١]5775[ 

سئل في رجل توفي عن ورثة. ثم بعد مدة سنوات وَجَدَ الورثة بصندوق 
مورثهم حجة بمبلغ دراهم للمتوى على شخص ذكر بالحجة اسمه واسم بلده 
ولم يذكر اسم أبيه ولا حرفته. ولم يكن لهذا الاسم وجود في محل إقامة الورثة) 
ووكلوا لهم وكيلا لييحث عن هذا الاسم ويخلص لهم الدراهم بموجب 
حجة. ثم إن الوكيل وجد هذا الاسم بقرية» فطلبه عند حاكم شرعي وأقام عليه 
الدعوى. فأبى المدعى عليه وأخبر أنه كان بهذا البندر رجل يشابهني في الاسم 
والبلد وتوني من مدة مسنين, ولكن حرفتي غير حرفته. وأبي غير أبيه. فلما أبى 
المدعى عليه طلب من الوكيل بينة تشهد عليه فأحضر شاهدًا بأن هذا الرجل 
بعينه هو المدعى عليه بالمبلغ المذكور بالحجة لوالد الورثة» فسجلت شهادته 
وطلب منه شاهد ثان. فهل والحال هذه إذا أحضر اثنين متحملين عن واحد 
وشَّهِدًا مثل ما شهد الأول الأصلي تقبل شهادتهما وتضم إلى شهادة الأول؟ 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
إذااصحت الدعوى وأقام المدعي شاهدا على دعواه الدين لمورث 
موكلية و اخرية على شهادة آلخر يذلك» واسعوقت الشهادة والإشهاة الشرائط 
المعتبرة شرعا يُقضّى بالدين على المدعى عليه. 
[55”لاه] ١6‏ شوال سنة ١751‏ 
سثئل فى رجل أخذ من زوجته مصاغا ذهبا فاستهلكه فمات. فأقامت بينة 
رجلا وامرأتين لتأخذ حقها من تركته. فهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل؟ 
أجاب 
نعمء تقبل شهادة المرأتين فيما ذكر مع الرجل المذكورء وللقاضي 
الحكم مبذه الشهادة بعد الصحة والتركية. 
واللّه تعالى أعلم 
[لاكلاه] ٠١‏ شوال سنة /51 ١١‏ 
سئل في رجل مات عن زوجة» وأولاد ذكور وإناث قصر وبلغ» وترك ما 
يورث عنه شرعاء فادعى ولده الكبير أن أباه قبل موته جعله وصيا على القصرء 
واستشهد برجلين خادمين لأبيه وله من بعده مختصين به. فهل إذا ثبت ما ذكر 
تكون هذه الشهادة باطلة ولا تثبت الوصية بها؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة الأجير الخاص وقت الأداء لمستأجره. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
م 
اهكان 


[78]15175 شوال سنة /51 ١7‏ 
فجاء آخر وطلب من الآخذ نصفف الأرض يزرعه سنة واحدة ويدفع المال» 
فأذن له الآخذ ني زرعها سنة واحدة ويدفع المال وزرعهاء ثم بعد ذلك ادَّعَى 
المستعير أنه اث شترى من الآخذ نصف الأرضء وأقام بينة اثنين : أحدهما شيخ 
البلد والثاني أجير عند المدعى. فهل لا تقبل شهادهما؟ 


























أجاب 
لا تقبل شهادة مشايخ البلدان ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 


مطلب: لا تقبل الشهادة 2 نسب بنوة العم مع عدم ذكر الجد الجامع. 
[01/59] 5 ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 
سئل في رجل مات عن بنته» وزوجته» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 


وغيرهاء فادعى رجل بأثه بسن ابن عم للميت؛ الا ثته دعواه فهل إذا أقام 


نعرفه. لا يعتد بتلك الشهادة ولا يقضى له بها؟ 
أجاب 
نعم لا يقضى بتلك الشهادة. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي القعدة سنة /51 ١7‏ 
سثئل في رجل له أولاد ذكورء البعض معه في المعيشة والبعض منفرد. فبعد 
موته ادعى مَنْ كان معه في المعيشة بأن المواشي المتروكة له؛ لكونه شيخ بلد 


























كتاب الشهادات 




















مف 
وذااشوكة. ويشهد على ذلك أناس من الفلاحين الذين تحت يده وفي حصته. 
فأنكر باقي الورثة دعواه. فهل لا تصح شهادة الفلاح لشيخ بلده». ويكون جميع 
ما تركه الأب مشتركا بين أولاده يقسم بينهم بالفريضة الشرعية إذا تحقق ما 


ذكر؟ 
أجاب 
لا تقبّل شهادة الفلاح لشيخ بلده الذي له عليه ولاية. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا د يتحقق الإكراه مع غيبنٌ المكره. 


[١لالاه]‏ 75 ذى القعدة سنة /51 ١7‏ 

سئل في امر أة أشهدت على نفسها عدولا من المسلمين حال غيبة زوجها 
بأنها وكلته ني بيع عقارها الفلاني وقبض ثمنه. ثم باع الزوج المذكور العقارٌ 
المذكور وس لم المبيعَ وقبض الثمن بعد ثبوت وكالته عنها شرعاء وقد مضى 
على ذلك مدة طويلة؛ فبرزت الآن المرأة المذكورة تذَّعِى على المشتري 
المرقوم أنها كانت مكرهة من زوجها على توكيلها إياه في بيع ما باعه من عقارها 
ولم تذكر لذلك تاريخاء وتريد أن ترد المبيع» والمشتري ينكر دعوى الإكراه 
ويدّعِي عليها الطوع. فهل لو أقام كل واحد منهما بينةَ على ما يدعيه تكون بينة 
الطوع مقدمة على بينة الإكراه والحال هذه أم لا؟ وإذا قلتم: نعم. والحال أن 
المرأة المذكورة وزوجها ساكنان في مصر كبيرة حيث هو مقر الحكومة لاسيما 
حينما أشهدت على نفسها بأنها وكلت زوجها ني بيع عقارها المذكور وقبض 
ثمنه. وأمرت الشهود أن يشهدوا عليها بذلك لم يكن زوجها حاضرا لا يتحقق 
معنى الإكراه من الزوج المذكور ولا تسمع دعواها بذلك؟ 
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أجاب 

بينة الإكراه أولى من بينة الطوع إن أرّحَا واتحد تاريخهماء فإن اختلفا أو 
لم يؤرّخا فبينة الطوع أولى» وفي الهندية من كتاب الإكراه: «وأما شرطه -أي 
الإكراه- فأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» 
وعندهما: إذا جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان فهو إكراه صحيح 
شرعا كذافي النهاية وعليه الفتوى. فإن غاب المكرّه عن بصر المكره يزول 
الإكراه)7". اه. وعليه فلا يتحقق الإكراه من الزوج على التوكيل مع غيبته. 

واللّه تعالى أعلم 

["لالاه ] "” ذى الححة سنة ١7517‏ 

سثئل في وصي على قاصر له حصة في مكان متخرب. باعها الوصي 
للمسوغ الشرعي بقيمة المثل وتداولتها الباعة إلى ثالث بائع مات عن ورثته. 
ادعى عليهم القاصر بعد كماله بالحصة المذكورة: وأنكر بيع الوصي بمقتضى 
الحجة التي بيدهم؛ لكون البينة التي فيها ماتت. فهل إذا شهدت لهم بينة بالبيع 
المدعي من دعواه ولو لم تكن هذه البينة أسماؤها في حجة البيع؟ 

أجاب 

تقبل الشهادة ببيع الوصي عقارٌ الصغير بأحد المسوغات الشرعية وإن 
لم تكن أسماء الشهود مذكورةً في صك التبايع. 

[/1/ا0] "ا محرم سنة ١15/7‏ 

سئل في رجلين اتهمهما الحاكم بقتل شخص بالنبوت وإلقائه في البحر 
الأعظم وضَرَيَهُما ضربا شديدا بالكرباج مرارا بعد وضعهما في الآلة المسماة 


.7 6 الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 















































كتاب الشهادات ب 
١‏ 
بالقماطة مرارا أيضاء حتى أقر كل منهما في حالة الضرب ووضعه في القماطة 
بأنه قتله مع الآخر بالنبوت وألقاه ني البحر الأعظم. فهل لاا يصح هذا الإقرار, 
وإذا ادعى هذا الحاكم بأن إقرارهما كان وهما طائعان مختاران فيه وأقام على 
ذلك بينة» وأقام كل منهما بينة على الإكراه بما ذكر على الإقرار بقتله تُقَدّم بينة 
الإكراه على الإقرار المذكور على بينة الطوع والاختيار فيه؟ 
أجاب 
قال في التنوير وشرحه: «بينة الإكراه في إقراره أولى من بينة الطوع إن 
أرخا واتحد تاريخهماء فإن اختلفا أولم يؤرخا فبينة الطوع أوْلى. ملتقط 
وغيره. واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده)”". اه. ومنه يُعلّم جواب مالو 
ادعى ولي القتيل أن الإقرار كان طوعاء وادعى المقر أنه كان مكرها في إقراره. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]61/1/[‏ محرم سنة ١757/‏ 
سثل في امرأة استعارت من أبويها حليا تلبسه على سبيل الزينة بحضرة 
بينة شرعية؛ ثم بعد ذلك ماتت المرأة عن أبويهاء وعن زوجهاء فأراد الزوج أن 
يجعل الحلي ميراثا عن زوجته. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية أنها استعارته من 
أبويها على سبيل الزينة يحكم به لهما ولا يكون ميراثا عنها؟ وهل تقبل شهادة 
الأخ لأخيه إذا كان كل منهما في معيشة على حدته أو لا؟ 
أجاب 
تقبل شهادة الأخ لأخيه حيث كان الشاهد عدلاء وما تحقق أنه عاريّة عند 
المتوفاة بالوجه الشرعي لا يكون ميراثا عنها. 
واللّه تعالى أعلم 


.595 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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[/ا/اه] ١9‏ محرم سنة ١757/‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخر. رهن به جانبا من الطين إلى أن يقدر على 
دفع ما عليه من الدين. فهل إذا كارب الدين أحد مشايخ البلد. وادعى أنه أخذ 
ذلك الطين إسقاطاء وأقام على ذلك بينة ممن تحت إمارته لا تقبل دعواه ولا 
بينته حيث كان له سلاطة عليه؟ 


























أجاب 
إذا كان للمشهود له ولاية على الشاهد لا تقبل شهادته له؛ فلا تقبل شهادة 
الماح لومي كولس علد قا زفي البازن الرفلي ". 
والله تعالى أعلم 
٠٠١ ]01/15[‏ محرم سنة ١75/7‏ 
بينة خفراء ديوان وهم أيضا فلاحوه وله إدارة عليهم. فهل والحال هذه لا تقبل 
شيادة م أي ؟ 
أجاب 
إذا كان للمشهود له ولاية على الشاهد لا تقبل الشهادة» كما لا تقبل 
شهادة الفسقة وأعوان الظلمة. 
[لالالاه ]اه صفر سنة ١757‏ 
سئل في رجلين سرقا من آخر بعض دراهم, فأمسكهما ذو شوكة وأخذها 
منهما ووضع عليهما السجنء فبعد مدة حضر صاحب الدراهم وطلبها من ذي 
الشوكة فاعترف له بها وادعى أنه سلمها لرجل شيخ بلد مع الرجلين المتهمين 















































كتاب الشهادات 
يدن 
بالسرقة. فآنكر شيخ البلد ذلك؛ وادعى أنه ما أخذ الدراهم ولا استلمها من 
السارقين إلا صاحب الشوكة مع رجل قباني من أتباعه استلماها سوية» فأحضر 
صاحبٌ الشوكة القبان فشهد بأن صاحب الشوكة هو الذي دفع الدراهم لشيخ 
البلد وأحضر صاحبٌ الشوكة أيضا رجلا قواسا من الرجلين المتهمين بالسرقة» 
فشهد بأن القباني هو الذي سلم الدراهم لشيخ البلد. فهل والحال هذه لاتصح 
حيث اعترف له بها؟ 
أجاب 

لرب الدراهم مطالبة ذي الشوكة المقرٌ باستلامهاء وقد صرحوا بعدم 
قبول شهادة أعوان الظلمة”"'؛ فلا تقبل شهادة الفاسق وأعوان الظلمة ولا 
شهادة الرجل لمن له عليه ولاية. 

واللّه تعالى أعلم 

[8ل/الاه ] ١١‏ صفر سنة ١757‏ 
حقه من قطعة أرض زراعة كانت رهنا تحت يده. فأنكر المدعى عليه. فهل إذا 
أقام المدعي بينة بينها وبين المشهود عليه عداوة بسبب دماء ومضاربة كانت 
بينهماء ومن فلاحيه الذين له عليهم إدارة» ومن حَدَّمِهِ أيضا يشهدون له بما 
ادعى. لا تقبل الشهادة والحال هذه؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية» ولا شهادة 

الأجير الخاص لمستأجره على فرض كون الدعوى مسموعة شرعا. 


.75 المرجع السابق» ؟/‎ )١( 
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مطلب: 4# حكم الاختلاف بين الدعوى والشهادة 4 تأريخ البيع. 
مطلب: اختلاف الشاهدين ث2 الزمان أو المكان» أو الإنشاء والإقرار 2 
نحوالبيع لا يضر. 

[1/4/اه] ١"‏ صفر سنة ١757‏ 

سثل في رجل يملك منزلا في المحلة الكبرىء ادعت أمه أن لها النصف 
في المنزل المذكور اشترته من زوجها والد ابنها المذكور حال حياته» وترافعت 
معه أمام الشريعة لدى قاضي الناحية المذكورة, ثم اصطلحت مع ابنها بترك 
ورا وبعد ميرح راد ماعتها دوعن رريج ريعب رعليه دين ادع الام 
وا ا شترت النصف من زوجها سنة ستين 
ومائتين وألف. وأحضرت شاهدين شهد أحدهما أنها اشترته سنة إحدى 


























وستين أو سنة اثنبن وستين» والثان شهد أن الشراء ما بين سنة اثنين وستين 
أو ثلاث وستين» ومع ذلك سئل أحد الشاهدين عن والد زوجها الذي تدعي 
الشراء منه فذكر أن اسمه حسين الدباغ» والحال أن اسمه محمد الخزندار. فهل 
تكون هذه الشهادة مخالفة فلا يصح للقاضي أن يحكم بهاء وإذا شهد شاهدان 
بغيبة الخصم لا يكون للقاضي الحكم بهذه الشهادة لغيبة الخصم؟ 
أجاب 

لا بد من مطابقة الشهادة للدعوى. وعدم اختلاف الشاهدين في الشهادة» 
وحضور المشهود عليه أو من يقوم مقامه وقت أداء الشهادة ب بين يدي القاضي» 
إلا أنهم صرحوا بأن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان أو إنشاء وإقرار في 
القول المحض كالبيع والرهن لا يمنع قبول الشهادة كما في تنقيح الحامدية 
من الشهادات”"» وأما الاختلاف بين الدعوى والشهادة في تاريخ البيع فذكر 
في الفتاوى المذكورة أيضا عن البحر عن فتح القدير: «لو ادعى الشراء وأرّخه 















































كتاب الشهادات 0 

وم 

فشهدوا له بلا تاريخ تقبّل؛ لأنه أقلء أي لأن الملك المؤرخ أقوى؛ وعلى 

القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرّخوا شهرا تقبل وغلى القلب لا 
قبلت ويقليه [005. اه 

١ ]01780[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سثئل في رجل شيخ بلد ادعى على شخص بدعوى شرعية» وأقام بينة 

على إثبات دعواه مشايخ بلد أخرى. فهل لا تقبل شهادة مشايخ البلد للشيخ 
المذكور والحال هذه؟ 


أجاب 
نعم, لا تقبل شهادة مشايخ القرى كما هو منصوص في كتب المذهب”". 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الشهادة بأكثر من المدععى باطلنّ يخلاف الأقل لالاتفاق فيه 


إلا إذا وفق. 
مطلب: شهد أحدهما بألف والةخر بألف ومائة؛ تقبل إن ادعى الأكثر 
لا الأقل إلا أن يوفق. 


[0781] 4 ربيع الأول سنة ١754‏ 

سكئل في امرأة مطلقة من زوجهاء ادعت عليه بأنها تملك بقرة معلومة 
وأنه أقر لها بالبقرة المذكورة» فأحضرت بينة بعد إنكاره بأنه أقر لها بالبقرة 
المذكورة وبجاموسة أيضاء وقالت المرأة المذكورة: إن الجاموسة كانت 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
3 
لاا 


تحت يدي وماتت تت فلذلك لم أذكرها ني الدعوى. فهل تقبل الشهادة المذكورة 
على البقرة ويحكم بها؟ 


























أجاب 

الشهادة بأكثر من المَدَّعَى باطلة بخلاف الأقل للاتفاق فيه كذا في الدر 
المختار قال في حواشيه والتكملة: «لأن المدعي مكذب لهم إلا إذا وفق», ثم 
قال في التكملة: «ولو ادعى دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرافقهاء 
قشهدوا أغا له ولم يمدنوا شيعا لا تقبل»:وكذا لو اسعتى يبعا ولم يستغدوه ]إلا إذا 
وفقء فقال: كنت بِعْتَ هذا البيت منها فتقبل. كذا في فتح القدير»”". اه. وفي 
الدر أيضا: «وتقبل على ألف في شهادة أحدهما بالآلف والآخر بألف ومائة إن 
ادعى المدعى الأكثر لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء. ابن كمال)”7". اه 
والمدعية هنا ذكرث ما يكون تاقينا بين الشبهادة والدعوى فتقبل حينئذ حيث 
لا مانع. 

وأئلة تعالى أعلم 


مطلب: 4 الأعذار التي تقبل بها الشهادة حسبت مع التأخير. 

[0787] ؛ ربيع الثانٍ سنة ١757‏ 

سئل في جماعة يريدون أن يشهدوا على رجل وزوجته بأنه طلقها ثلاثا 
من مدة ثمانية أشهر تقدمت, والحال أنهم حاضرون موجودون معهما في حارة 
واحدة وبيت واحد. ومشاهدون لمعاشرتهما معاشرة الأزواج المدة المذكورة. 
وأخروا الشهادة والرفع إلى القاضي من غير عذر. فهل لا تقبل هذه الشهادة 
والبخال هذي؟ 


(١)الدر‏ المختار وحاشية الطحطاوى. ”/ 65 البحر الرائق وتكملة الطوري». /٠‏ ؟ 1٠0‏ 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 0/ 545. 















































كتاب الشهادات 
ا 
أجاب 


شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر ردَتَء وفي شرح هبة الله البعلي 
على الأشباه في تأخير شاهد الحسبة شهادته لعذر: «ومن العذر علمّه بعدم 
قبول القاضي شهادته؛ أو كان في مكان بحيث لو حضر مجلس الحكم وشهد 
لا يمكنه الرجوع لأهله. أو كونه وحده في الشهادة وعلم أنه لا يلتفت إلى قوله 
وحده. ثم قال: وفي البيري نقلا عن خزانة المفتين: يشترط لفسقه بالتأخير بعد 
العلم بالحرمة من غير عذر ظاهر تعينه لآداء الشهادة»)20. اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[07817] 8 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في جماعة يتجرون ني شراء الخشب وبيعه؛ فبعد أن ذهبوا إلى بلدهم 
وأرادوا المحاسبة» ادعى بعضهم على رجل منهم بأن عنده كذا وكذا من أصل 
ثمن الخشب. فأنكر دعواه وادعى المدعى عليه بدراهم له عندهم كذلك 
فأنكروا. فهل إذا أقام المدعي على المدعى عليه شاهدين فقال أحدهما: أنا 
أسمع من الناس بأن عنده كذا وكذاء وقال الثاني: له حق ني المدعى به لا تقبل 
تلك الشهادة ولا تصح ولا يحكم بها؟ 

أجاب 
نعم لا عبرة بهذه الشهادة ولا يحكم بها على فرض صحة الدعوى. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]51785[‏ ربيع الثاني سنة ١757‏ 

سئل في رجل استعار قطعة أرض من آخر ليزرعهاء فوضع يده عليها 
المستعير وزرعها سنة» فبعد ذلك طلب المعير أرضّه فادعى بأن المعير أسقط 


)١(‏ التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر لهبة الله البعلي» حقق بعضه في رسالة دكتوراه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ولم نقف عليه. 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
02 
اهكان 


حقه منها له. وأقام على إثبات دعواه مشايم البلد بينةً. فهل لا تقبل شهادة 
مشايخ البلد للرجل المذكور والحال هذه؟ 
أجاب 
شهادة مشايخ القرى والبلدان لا تقبل. 
وألذاه تعالى أعلم 
[5786] ؛ جمادى الأولى سنة ١774‏ 
سئل في رجل طلق زوجته طلقة وراجعهاء ثم طلقها أخرى وخرجت من 
عدته وجدد عليها عقدٌ النكاح» وصار يعاشرها مدة بالوطء وغيره؛ والآن ادعى 
عليه أهلها بأنه طلقها ثلاثا قبل أن يجدد عليها العقد من الطلاق الثاني» وأراد 
جماعة من أهل حارته المشاهدين لمعاشرته إياها بعد تجديد العقد عليها أن 
يشهدوا عليه بأنه طلقها ثلاثا قبل العقد والمعاشرة. فهل لا تقبل هذه الشهادة 























2 





عو 


والحال هذه؟ 
أجاب 
الطلاق مما تقبل فيه الشهادة حسبة» وقد صرحوا بأن شاهد الحسبة إذا 
آخر كياد لغ عدر لاقم. 


[85] ” جمادى الثانية سنة ١757‏ 
سئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية» وأقام المدعى بينة على 
إثبات دعواه مشايخ بلد. فهل لا تقبل شهادة مشايخ البلد للرجل المذكور 
والحال هذه؟ 
أجاب 
شهادة مشايخ القرى والبلدان غير مقبولة شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الشهادات 
حكن 
071/1 ] ” جمادى الثانية سنة ١757‏ 


سنة وزيادة» وهم يتصرفون فيه من غير منازع لهم فيه المدة المذكورة؛ والآن 
يدعي رجل أجنبي من أهل البلد مشاهِد لتصرفهم المدة المذكورة بأن له 
في النخل المذكور الربع؛ والحال أنه ساكت هذه المدة ولم يدّع ولم ينازع 
فأنكروا دعواه إنكارا كليا. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة الورثة في 
ملكهم بدون وجه شرعيء وإذا أقام ذلك المدعي بينة وقالت: إنا نسمع أن له 
فيه الربع. لا تقبل تلك الشهادة ويكون الحق فيه لملاكه؟ 
أجاب 

لا تقبل الشهادة بالتسامع فيما ذكر على فرض سماع الدعوى, والقضاة 
ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني. 
مطلب: أفتى بعضهم بصحدّ إقرار السارق مُكرها وهو محمول على 
الصحن _ثة حق الضمان. 

[8/ه] ١١‏ جمادى الثانية سنة ١١57‏ 

سكل في رجل انهمه آخر بسرقةٍ وقتل وأحضره عند ذي شوكة وضربه 
ضربا مبرحا مرارا لأجل أن يُقِرَّ بذلك. فمن شدة الضرب أقر بالسرقة والقتل. 
فهل إذا لم يتقدم له سابقة بالسرقة أصلا ولم يعلم ذلك إلا بإقراره من شدة 
الضرب والحبس لا يكون مؤاخذا بذلك. ولا يكون إقراره بذلك من شدة 
الضرب موجبا لضمان شىء من ذلكء وإذا أحضر خصمه بينة من خدمه وناس 
بينهم وبين المشهود عليه عداوة دنيوية لا تقبل شهادتهم عليه؟ 





























سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
8 
اله 


























أحاتب 


إذا كان الإكراه الشرعي على الإقرار بالقتل ثابتا بالوجه الشرعي لا 
كوة لتر ارو الب« امعد نهر دابا الاقرارو لسر ق#كرهافتي رم 
الدر وردٌ المحتار أنه باطل ومن المتأخرين من أفتى بصحته كما في الظهيرية» 
وهو محمول على صحته في حق الضمان""'» وقد صرح علماؤنا بعدم قبول 
شهادة الأجير الخاص لمستأجره مسانهة أو مشاهرة”"» وصرحوا أيضا بعدم 
قيول كنهاةة الغدو سنب الدنيا على غنوه كشهادة المقدول وله على القائل» 
والمجروح على الجارح.» والمقذوف على القاذف. والمقطوع عليه الطريق 
على القاطع؛ فليس كل مَنْ خاصم شخصا في حق يصير عدوا له كما توهمه 
بعض المتفقهة أفاده في البحر”". 

واللّه تعالى أعلم 

١١6 ]51/84[‏ جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أَنّر عن أبيه نحو عشر قراريط 
ونصفء مغروس في جانب منها بعض أشجارء فأسقط حقه منها لآخر في مقابلة 
مبلغ من الدراهم وباع له الأشجار بثمن معلوم قبضه من المسقط له بموجب 
وثيقة بيد المسقط له. فبعد مُضِى نحو ست سنين مات المسقط عن ابنء فأراد 
منازعة المسقط له منكرا للإسقاط والبيع بسبب موت الشهود التي في الوثيقة 
سوى رجل منهم والكاتب للوثيقة فإنهما أحياء. فهل تقبل شهادة كاتب الوثيقة 
مع الرجل المذكور بالإسقاط والبيع» ويُمَع ذلك الابن من معارضة المسقط له 
حيث لم يكن الكاتب قاضيا ولا نائب قاض ولا صناعته كتابة الصكوك؟ 
(1) الس المكتان وساض اازى عاوديقة :/ ما كم 


(؟) المرجع السابق» 0/ 419. 
(") البحر الرائق /ا/ 65/. 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 

إذا ثبت الإسقاط في الأرض المذكورة والبيعٌ في الأشجار لا يكون لابن 
المسقط البائع معارضة المسقط له المشتري للأشجارء وتقبل شهادة الكاتب 
المذكور حيث كان عدلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[50/اه]؛ رجب سنة ١77‏ 

سئل في امرأة أبرأت زوجها مما كان لها عنده من بقية مقدم الصداق ومن 
مؤخره المعلومين لها في حال صحتها وسلامتها بحضرة بينة شرعية؛ ثم بعد 
مدة ماتت عن زوجها المذكور. وعن أولاد منه. وأولاد من غيره. فأراد وصى 
الآولاة الذين من غير «مطالبة الزوع ريما أبرأنه مكه بال حياتها: قهل لابساب 
لذلك شرعا إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية» وإذا كان أحد البينة أخا للزوج 
وكان في معيشة وحده تقبل شهادته بالبراءة لأخيه؟ 

أجاب 

لآ مطالبة على الزوج بما ثبت إبراء زوجته له عنه إبراء صحيحا حال 

صحتهاء وشهادة الأخ لأخيه مقبولة حيث كان عدلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١7١5/8 سنة‎ بجرال]ها/41١[‎ 

ستل رج اعرف يا و يدوق يعااهره لكر اراك بالحرية 
فترافعا عند الحاكم, فطلب الحاكمُ بينة تُثبت تت الاعتراف» فأحضر العبد شاهدين 
سهد كل مهما أن مسيده حلف أنه حر؛ غير أن أحدهم دفي لزن انا 


أخْرّء فأنكر السيد ذلك. وأقام بينة تنفي شهادة بينة العبد في الزمن فقط. فهل 
والحال هذه تقدم بينة العبد وينجز عتقه ولا يضر الاختلاف في الزمن؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
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أجاب 

إذا شهدت البينة العادلة بن المولى أقر بِحْرَّيّة عبده إثر دعوة شرعية 
تف علية بالعتق بعد تزكية الس اهدين مواعتلدف الشاهدين فى تاريخ الاقراز 
بذلك لا يقدح في قبول شهادتهماء ولا عبرة بالشهادة على النفي. 

واللّه تعالى أعلم 

[7]1 رجب سنة ١777‏ 

سئل في رجل اشترى دارا من آخر بثمن معلوم على يد بينة من المسلمين 
تشهد له بالبيع وقبض الثمن. وكتب بذلك حجة شرعية» ثم بعد مدة قام البائع 
المذكور على المشتري وأنكر قبض ثمن الدار المذكورة» ويريد إقامة بينة 
تشهد له بعدم قبض الثمن» فهل تقدم بينة المشتري وتسمع ولا عبرة بدعوى 
البائع؟ 

أجاب 

نعم» تقدم بينة المشتري على دفع الثمن للبائع» ولا عبرة لإنكاره القبض 

والجا ل هاه 
واللّه تعالى أعلم 

[1/97اه] 5 7١‏ شعبان سنة ١7577‏ 

سئل في حاكم على قرية ادعى عليه رجل أعمى أنه ضرب قريبا له بنبوت 
خشب وسجنه ومات في ليلته ولم يعين الزمان والمكان» وأقام بينة شهدت بأن 
المدّعَى عليه ضربه بالنبوت وسجنه. ولم تُعَيّن الزمان والمكان وخالفا المدعي 
في وجه من الوجوه بأن قال المدعى: مات في ليلته» والشاهدان قالا: مات بعد 
أباموقال إنهما ل يعلمااهل مات سيب الظرب الج كور آم بغيره؟ فهل 
تقبل شهادتهما أم لاء وإذا كان المدعى عليه بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة؛ 


























كتاب الشهادات 




















يلض 
لكونه حاكما عليهم وضربهم حتى جرحهم سابقا في حادثة تتعلق بالحكومة 
بغير مقتض شرعي تقبل شهادتهما بذلك أم لا؟ 
ْ أجاب 
الشهادة على هذا الوجه لا تقبل» وصرحوا بأنه إذا كان بين الشاهد 
والمشهوة علية.عداؤة ذنيوية ردت شهاوته0, 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]5174[‏ ذي القعدة سنة ١754‏ 
سئل في رجل له قطعة زراعة زرعها ببذره لنفسه وحصده. فبعد الحصاد 
ادعى عليه أخوه بأن البذر والزرع له» وأقام بينة على إثبات دعواه رجلا ممن له 
عليهم إدارة من فلاحيه؛ ورجلا آخر بينه وبين المشهود عليه عداوة بسبب قذف 
ومخاصمة. فهل والحال هذه لا تقبل شهادتهما للرجل المذكور؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية» ولا شهادة 
الفلاح لشيخه الذي هو تحت ولايته. 
وأنلهةقعال غلم 
٠١ ]51/94[‏ ذي القعدة سنة ١777‏ 
سئل في رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية: فأنكر المدعى عليه وطلب 
من المدعي إثبات دعواه. فهل إذا أقام بينة شرعية وشهدت له طِبّقَ دعواه, 
وكان من جملة البينة التي شهدت له زوج بنت شريك المدعي تقبل شهادته 
له والحال هذه؟ 


.60 /1٠7 البحر الرائق‎ )١( 
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أجاب 
نعم» تقبل شهادة الرجل المذكور حيث كان عدلا. 


مطلب: الطعن 4 الشهود بعد التزكية والحكم بأنهم مستاجرون 
على الشهادة غير مقبول شرعًا. 

١١ ]5/9457[‏ ذي القعدة سنة ١757‏ 

سئل ني جماعة اذعِيَ عليهم بقتل رجلء وأقام المدعي بينة على دعواه 
وشهدت عند القاضيء ثم ذكر المدعى عليهم أن المدعي قتله. سئل: هل 
ضربك هؤلاء الجماعة؟ فقال: لم يضربني أحد منهم وما بي أثر ضرب. وأن ما 
بى مرض من الله تعالى. وقامت بينة على ذلك وقَبِلَ القاضى شهادتهاء وكتب 
بذلك حجة شرعية مشمولة بختم القاضي وإمضائه من مدة ست عشرة سنة 
وزيادة. فهل إذا أراد المدعي الآن نقضٌ الحكم والدعوى على هؤلاء الجماعة 
انيا متعللا بأن البينة التي شهدت بإقرار الميت حال حياته بأنه لم يضربه أحد 
منهم. وأن الذي به مرض من الله تعالى مكتراة على الشهادة لا يجاب لذلك» 
ولا يسمع منه ذلك ويمضي حكم القاضي على الصحة؟ 

أجاب 

الطعن في الشاهدين بما ذكر بعد تزكيتهما والحكم بشهادتهما غير مقبول 

شرعا؛ فلا تسمع دعوى المدعي بذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















مطلب لايد من ييان الكمن 2 الشهادة على الشراء, 
مطلب: شهدًا بالبيع وقبْض الثمن ولم يُسِمَّيا الثمن؛ تقبل 
[/51/41] ه محرم سنة ١759‏ 
سئل في بيت مشترك بين رجلين أحدهما ساكن فيه بإذن شريكه, ثم مات 
الشريك الساكن فيه عن وارث؛ فطلب الشريك الآخر الاستيلاء على نصيبه» 
فادعى الوارث أن مورثه اث شتراه منه قبل موته وأقام بينة على يد نائب القاضي. 
أحدهما شهد بأن الشريك قال لشريكه: بِعْتَ لي نصف البيت. فقال له: بعتة بعت 
لك. ولم يعين له ثمناء والآخر شهد بأنه سأله على أن يسكن فيه فقال له: بعته 
لشريكي فلان. ولم يعين الثمن» وأقر كل منهما على يد نائب القاضي أنهما لا 
يعلمان قدر الثمن ولا قبضه. فما الحكم في هذه الشهادة؟ 
أجاب 
صرح علماؤنا بأنه لا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء؛ لأن الحكم 
بالشراء بثمن مجهول لا يصح”"» وعليه فلا يثبت الشراء بالشهادة المذكورة. 
نعم لو شهد بالبيع أو بالإقرار به وقبضص ض الثمن تقبل بلا احتياج إلى بيان الشمن؛ 
ففي الخيرية من الدعوى ضمن جواب: «وقال في البزازية وفي الأقضية: شهدا 
على البيع بلا بيان الثمن إن شهدا على قبض الثمن تقبل؛ وكذا لو بِيّن أحدهما 
وسكت الآخر. اه. فلا شك في قبول مثل هذه الشهادة المذكورة لاتفاقهما 
على قبض الثمنء فلا حاجة إلى بيانه والحال هذه)”. اه. وفي رد المحتار من 
باب الاختلاف في الشهادة عن المبسوط: «فإن شهدا على إقرار البائع بالبيع 
ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة؛ لأن حاجة القاضي 
إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمىء وإن قالا: أقر 


. 5 1//0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
مضنا 


عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن. ولم يسميا الثمن فهو جائز؛ لأن الحاجة إلى 
الغيى)!" اه 


























واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]01/9/[‏ محرم سنة ١7559‏ 
سثئل ني جماعة ادعوا على رجل بأنه سرق منهم كذا وكذا أعياناء وأن 
الذي أخبرهم بذلك زوجته؛ لكونه تزوج عليهاء واستولوا على دراهم كانت له 
وأخذوها قهرا عنه في نظير ما ادعوا عليه به بدون وجه شرعي. فهل إذا لم تثبت 
عليه السرقة بالبينة الشسرعية يؤمرون برَّدٌ ما أخذوا منه قهراء ولا عبرة بإخبار 
زوجته بذلك بدون إثباتٍ ببينة شرعية أو إقرار معتبر شرعا أو نكول في حق 
الضمان؟ ْ 
أجاب 
لاتثبت السرقة بمجرد إخبار امرأة» وليس للجماعة المذكورين الاستيلاء 
على شيء من مال المدعى عليه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا يعمل بالخط إلا مسأل كتاب الأمان» ويلحق بيهالبراءات 


السنطافيت إل 
١] [‏ صفر سنة ١١59‏ 


سئل في رجل مات من مدة أربع سنين عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعاء 
والآن يدعي حاكم بلده بِدَيْنِ له عليه متعللا بأن بيده سندا بخطه وختمه فأنكر 
الورثئة دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولاعبرة بما تعلل به. وإذا أقام بينة من 
الفلاحين الذين تحت إدارته وأمره ونهيه لا تقبل شهادتهم له؟ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» ه/ 46غ. 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 

لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان» ويلحق به البراءات السلطانية 
ودفتر بياع وصراف وسمسار؛ فلا يقضى بالخط والختم فيما عدا ما استثني؛ 
وإذا كان للمشهود له ولاية على الشاهد لا تقبل شهادته له؛ لجهله وميله خوفا 
منه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تدم بين الصحت على بين المرض. 

١١59 صفر سنة‎ 8]158٠١[ 

سثئل في رجل أوصت له ذاتٌ رحمه بالثلث الجائز» ووقفت عليه بيتا من 
بيوتهاء ثم على ذريته طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسلء وجيل بعد جيلاء ثم 
بعد انقراضهم يكون وقفا على مسجد سيدي عبد الوهاب الشعراني» وأعتقت 
جاربة ووقفت بيتا آخر عليهاء ثم على ذريتهاء ثم على امرأة أخرى., ثم على 
ذريتهاء ثم يئول إلى مسجد سيدي عبد الوهاب المذكورء فادعى الرجل 
المذكور والجارية المذكورة أن ذلك وقع في حال صحتها وسلامتهاء وادعى 
الوارث -وهو ذو رحم أقرب من المذكور- أن ذلك وقع في مرض موتها المانع 
لها من التصرف في الزيادة على الثلث. وأقام كل بينةَ على ما يدعيه. فهل تقدم 
بينة الصحة أو بينة المرض؟ 

أجاب 

تقدم بينة الصحة؛ لمخالفتها الظاهرٌ وهو أن الحادث يضاف إلى أقرب 

أوقاته والبينة بينة مَنْ ثبت خلاف الظاهر. 


واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لذن 


مطلب: لا تقبل شهادة مشايخ الحرَّفِ والمعرفين والأجير الخاص. 
[5805 صفر سنة ١7559‏ 
سثل في شهادة شيخ سوق الحمصانية والأجير الخاص. هل لا تقبل 
شهادتهماء حيث كان شيخ السوق المذكور من المعرفين ني البلاد والأجير بينه 
وبين المدعى عليه خصومة دنيوية؟ 


























أجاب 
لاتقبل شهادة مشايخ الحِرّفٍ والمعرفين ولا شهادة الأجير الخاص 


لسن جره 
واللّه تعالى أعلم 

١559 صفر سنة‎ ١]5801[ 

سئل في رجل اشترى من رجلين نخلاء وكتب حجة بالشراء بثمن معلوم. 
ووضع المشتري يده عليه مدة اثنتين وثلاثين سنة» وهو ينتفع به ويدفع خراجه 
لجهة الديوان المدة المذكورة: ثم مات البائعان وأنكر ورثتهما البيع. فهل إذا 
مات شهود حجة البيع وأقام واضع اليد بينة تشهد على إقرار البائعين قبل 
موتهما بالبيع لواضع اليد بالثمن المذكور ني الحجة, يكون الحق ني النخل 

أجاب 

تقبل شهادة الشاهد وإن لم يكن اسمه مكتوبا بصك التبايع» بلا فرق بين 
أن يشهد بعقد البيع أو الإقرار به. 


























كتاب الشهادات 




















حملن 

١759 صفر سنة‎ 71١1586“ [ 

سئل ني رجل ادعى على آخرين بدعوى شرعية على يد قاضي بلدهم. 
ويريد إثبات دعواه عليهم بجماعةٍ بعضهم أجراء خاصون عنده. والبعض 
الآخر بينه وبين المشهود عليهم عداوة دنيوية. فهل إذا تحققت العداوة الدنيوية 
بينهم وبين المشهود عليه بالنسبة للبعضء وكونهم أجراء خاصين عنده بالنسبة 
للبعض الآخر بشهادة البينة الشرعية لا تقبل شهادتهم والحال هذه؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره ولا شهادة العدو على عدوه إذا 

كانت العداوة دنيوية. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ي إجارة المسلم نفسه من الذميء وبي إجارة الأماكن منهم. 
١5 100 5[‏ ربيع الثاني سنة ١7579‏ 
سثل في رجل نصراني ادعى عل رجل سبلم اهدده دراه اتجحد 
المرج وي عله انك اتأقام المدمي رجن لكين حرفةٌ رجا منهما بِعٌ 
الخمرء وحرفة الثاني خادم لقنصل. فهل لا تقبل شهادتهما؟ 
أجاب 
لايحكم بالمال المدعى به بشهادة الرجلين المذكورين. وفي خدمة 
المسلء الذمي تفصيل واتلاف؟ ففي الهتدية من الباب الساوسى عش من 
الإجارة: «وإذا استأجر ذميٌ مسلما ليحمل له خمرًا ولم يقل: ليشربء أو قال: 
ليشرب. جازت الإجارة في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- خلافا لهما... 
ثم قال: ولو استأجر المشركون مس لما ليحمل ميتا منهم إلى موضع يُدفَن فيه 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0 
اله 


إن استأجروه لينقله إلى مقبرة البلدة جاز عند الكل» وإن استأجروه لينقل من 
بلد إلى بلد قال محمد -رحمه الله تعالى-: إنه إن لم يعلم الحَمّال أنه جيفة 
فله الأجرء وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى. هكذا في فتاوى قاضي خان: 
إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة -رحمه 
الله تعالى- خلافا لهماء كذا في المضمرات... ثم قال: وإذا استأجر الذمي من 
المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب 
أو أدخل فيها الخنازير ولم يَلْحَق المسلم في ذلك يأس؛ لأن المسلم لم 
يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط... ثم قال: وإذا استأجرها 
مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر» ولو 
استأجره ليبيع له ميتة لم يَجْرْ. هكذا في الذخيرة: مسلم آجر نفسه من مجوسي 
ليوقد له النار لا بأس به. كذا في الخلاصة... ثم قال: وسئل إبراهيم بن يوسف 
بخمسة» ويُعطى كل يوم خمسة دراهم في ذلك العمل» وفي عمل آخر درهمان» 
قال: لا يؤجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخره ويُكرّه أن يؤاجر نفسه 
منهم لعصر العنب ليتخذوا منه خمرا. كذا في الحاوي للفتاوي)”". اه. 

"١ ]580[‏ ربيع الثاني سنة ١7589‏ 

سئل في رجلين اشتريا ملك آخر في ساقيتين واستوليا عليه مدة» ثم مات 
أحدهما واستولى أولاده بعده مع بقاء الآخر. ثم بعد ثلاثين سنة من هذا الشراء 
جاء وارث البائع يذَّعِي استحقاق والده وينكر بيعه. ومع المستوليين بينة تشهد 
لهما بالشراء غير أنها لم تعين وقته لطول المدة. فهل يقضى بتلك البينة لهما؟ 


.56٠ ٠ 459/5 الفتاوى الهندية»‎ )١( 


















































كتاب الشهادات 




















أجاب 
إذا ثبت بيع المورث لماذكر حال حياته لا ايكون لوارثه بعد وفاته 
معارضة المشتريء ولا يكلف الشاهد بيان التاريخ حيث شهد أن البيع كان 
حال حياة البائع. ظ ٍ 
واللّه تعالى أعلم 
3 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية» وأقام على إثبات دعواه 
بينة ممن له عليه إدارة وولاية من فلاحيه وأتباعه. فهل لا تقبل شهادتهم للرجل 
شيخ البلد المذكور؟ 
أجاب 
نعم, لا تقبل شهادة البينة المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 7[‏ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في رجل شيخ قرية بينه وبين أهل بلده عداوة دنيوية بسبب أخذهم 
وأخذ أولادهم ني الأشغال» وبسبب قذفٍ ومشاتمةٍ حاصلة بينهم؛ ادعى عليه 
رجل بدعوى شرعية لدى قاضي بلده. وأراد أن يقيم عليه بينة من أهل البلد 
الذين بينهم وبين المشهود عليه العداوة الدنيوية» وبعضهم أجير وخادم عند 
المدعى خاصان به. فهل لا تقبل شهادة من ذكر عليه حبث تحققت العداوة 
المذكورة؟ 
أجاب 
لاتقبل شهادة الأجير الخاص لمؤجره ولا شهادة العدو على عدوه إذا 
تحققت العداوة الدنيوية المانعة. 


واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
52 
اهكان 


مطلي: الشهادة واكلك المطلق تغبل كائد عوئ. 

[60] ؟١‏ جمادى الأولى سنة ١779‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وترك مكاناء فوضع يده عليه بعض الورثة دون 
البتعض الآخرء. ومات البعض الآخر قبل أخذه ما يخصه من المكان المذكور 
عن مووف وظليبءؤاريث قن هات ثانا اخ معدي البكا دعن موركة: تانكر 
واضع اليد مِلْكَ المت الأول لذلك المكان. فأقام وراث من مات ثانيا بينة 
تشهد بملك الميت الأول لذلك المكان وأنه مات وهو باق على ملكه. فهل 
يقضى له بأخذ نصيبه عن مورثه من المكان المذكور حيث شهدت البينة له 
بملك المورث الأول له ملكا مطلقا لذلك المكان؛ ولا يشترط في شهادة البينة 
معرفة سبب ملك الميت الأول لذلك المكان» هل كان بشراء أو إرث؟ 


























أجاب 
يقضى للوارث المذكور بما يخصه في تركة مورثه بعد ثبوت الملك له 
فيه بالوجه الشرعيء والشهادة بالملك المطلق تقبل كالدعوى. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في جماعة تعصبوا وتحزبوا على رجلء وادعوا عليه بدعاوى شرعية» 
وأرادوا إثباتها عليه بشهادة جماعة بينهم وبين المشهود عليه عداوة دنيوية. فهل 
لاتقبل شهادة العدو على عدوه إذا تحققت العداوة؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية مما تمنع القبول 
إلا قبلت. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















ونا 

[١]ه‏ جمادى الثانية سنة ١7589‏ 

سئل في جماعة يملكون دارا عن أبيهم بالميراث الشرعي من مدة 
حمسيو سنة: وهم يتصرفوق تبها بالهدم والبباءمن غير تارع لموولا لاببهم 
فيهاء واقتسموها بينهم بالفريضة الشرعية وأخذ كُل نصيبه منهاء والآن تدعي 
امرأة أجنبية مشاهدة لتصرفهم فيها بأن الدار أصلها لأبيها فأنكر الورثة دعواها. 
فهل إذا أشهدت على دعواها رجلين أحدهما شيخ بلد والثاني أعمى لا يببصر 
لا تقبل شهادتهماء ويكون الحق في الدار للورثة المذكورين ما لم تثبت دعواها 


بالبينة العادلة؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة الأعمى ولا مشايخ القرى والبلدان. 
وأئله قعان أعلم 


[1]" جمادى الثانية سنة ١759‏ 

سكل ني رجل عقد على امرأة بصداق معلوم؛ دفع لها ما تعورف تعجيله 
وقت العقد. وبعد الدخول بها ومعاشرتها مدة تشاجر معهاء فادعت بأنه طلقها 
فأنكر دعواها الطلاقٌ. فهل إذا أقامت رجلين على دعواها أحدهما بينه وبين 
المشهود عليه عداوة دنيوية بسبب أنه كان تشاجر معه قبل ذلك وضربه ضربا 
شديدا حتى جرحه لا تقبل شهادته عليه إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية» ثم إنما تثبت 
العداوة بنحو قذف وجرح وقتل وَلِيّ لا بمخاصمة. فإذا ثبت تطليق المذكور 
زوجته بالبينة العادلة قضي به وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كف 
له 


[3"]5811” جمادى الثانية سنة ١759‏ 

سئل في رجل ادعى على جماعة بأن مورثه يملك المكان الفلاني وأنهم 
واضعون أيديهم عليه بغير وجه شرعيء فأنكروا دعواه ووراثته ثنهه وشهدت له 
بينة شرعية بالوراثة» وصَدَّقٌ الورثة المدعى عليهم له بالورائة فقط. فهل إذا 
أقام بينة شرعية شهدت له بأن المكان المذكور ملك مورثه ملكا مطلقا يُقضّى 
له به بمقتضى شهادة البينة» ولا يطلب منهم بيان سبب الملك حيث ادعى ملكا 


























مطلقا؟ 
أجاب 
الشهادة بالملك المطلق تقبل حيث لا مانع» فإذا طابقت الشهادة الدعوى 
قبلت وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 


١١59 شعبان سنة‎ ٠١ ]581[ 

سئل ني رجلٍ شيخ بلدٍ ادعى على امرأة بدعوى شرعية؛ وأراد أن يقيم بينة 
غلى إثبات دغواه ممق له ولاية عليه وتحت إذارية, فهل لا تقبل شهادة هؤلاء 
المذكورين لشيخ بلدهم المذكور؟ 

أجاب 

صرح الرملي وغيره بأن شهادة الفلاح لشيخ بلده الذي له عليه ولاية لا 

ا 
واللّه تعالى أعلم 

١١59 ذى القعدة سنة‎ 9 ]158١15[ 

سئل في امرأة تملك أربعة عشر قيراطا ونصفا في بيت. باعت لزوجها 
اثني عشر قيراطا منها بثمن معلوم في حال صحتها وسلامتنها بحضرة جمع من 


























كتاب الشهادات 




















5 
المسلمين» وأقامت رجلا وكيلا عنها في الإقرار بالبيع لزوجهاء وبعد العقد 
سامحت زوجّها من الثمن وأبرأنه منه بحضرة مأذون القاضيء وخرج بذلك 
حجة شرعية. فهل إذا حصل لها مرض وماتت به بعد مدة أشهر عن ورثة» 
وأراد ورثتها جَعْلَ ما باعته تركة عنها لا يجابون لذلك إذا ثبت بالبينة الشسرعية 
أنها باعته في زمن الصحة والسلامة؟ 
أجاب 

نعم» لا تجاب الورثة لجعل ما بيع على الوجه المذكور تركة عن البائعة» 
وتقدم بينة الصحة على بينة المرض عند الاختلاف في كون ماذكر في مرض 
الموت. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 15[‏ ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في قضية شرعية بين رجلين» طَِّبَ من المدعي بينة لدى القاضي؛ 
فأحضر وثيقة مضمونها شهادة رجلين ليست مكتتبة على يد قاضء. فطلب 
المشهود عليه إحضارٌ البينة بأشخاصها لتؤدي الشهادة باللسانء فلم يمكنه 
القاضي من إحضار البينة وحكم للمدعي بمجرد حضور الوثيقة لديه. فهل 
لايصح ذلك الحكم., وإذا حضر الشاهدان المذكوران واعترفا بما يقتتضي 
فسقهما لدى القاضي يطلب من المدعي بينة عادلة غيرهما إذا تحقق ما ذكر 
بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

لا يقضّى بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعاء وليس للقاضي قبول 

شهادة الفاسق. 
واللّه تعالى أعلم 
































ولحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
57 
لله 


73 ذي القعدة سنة ١779‏ 

سكئل في رجل وكيل عن امرأة» ادعى على زوجها بأنه أخذ منها برضاها 
حلق ألماس وزؤْج أساور وعِقَدَ لؤلؤ ليتصرف ني ذلك بالبيع» ويصرف ثمنه 
في شئون نفسه. ويعوضها غيره مثل ذلك الثمن. وأنه تصرف في ذلك وقبض 
ثمنه من ذلك ماهو ثمن الأساور 570 قرشاء وما هو ثمن عقد اللؤلؤ 69> 
قرشاء وماهو ثمن الحلق /6١‏ قرشا جملة ذلك 7١5‏ قرشاء واستهلكه 
في شئونه» وأنه قرر لها على نفسه نفقة كل يوم من ابتداء جمادى الآخرة سنة 
قرشينء ويطالبه بمثل ثمن المصاغ المذكور وبما تجمد عليه من النفقة 
المذكورة» وأن الزوج المذكور أقر بذلك بحضرة بينة شرعية» وسئل منه عن 
ذلك فأجاب بالإنكار لذلك» وكلف المدعي بينة فأحضر شاهدين شَّهدًا في 
وجه المدعى عليه بأنه في جمادى الأولى سنة ١١59‏ أقر المدعى عليه بأنه أخذ 
من زوجته موكلة المدعي -وعَيَّنَ اسمها واسم والدها وجدها- الأصنافٌ 
المشروحة أعلاه برضاهاء وتَصَرَّفَ في ذلك بالبيع بالأثمان المذكورة بإذنها. 
وقبض ثمنه ليعوضها بدل ما استهلكه في شئونه. وأحضر شاهدين آخرين شَّهدًا 
بأنه في جمادى الأولى سنة تاريخه أقر المدعى عليه بأنه قرر لزوجته المذكورة 
موكلة المدعي في نظير نفقتها كل يوم من ابتداء جمادى الثانية سنة ١557‏ 
قرشينء وأنه يرسل إليها ذلك أولا بأول ثم طعن المدعى عليه في شهادة 
الشهود المذكورين بأنهم من جملة العساكر الجهادية الذين في إدارته. فهل ما 
أبداه المدعى عليه المذكور لا يكون طعنا في شهادة الشهود المذكورين وتقبل 
شهادتهم والحال هذه ويقضى بهاء حيث كانت الشهادة للزوجة الموكلة لا 
للوكيل؟ 


























أجاب 


الشهادة ويقضى بها بعد تزكيتهاء وقد صرح العلامة الرملي بأن شهادة الرعية 


























كتاب الشهادات 




















فك 


لحاكمهم وعاملهم ومَنْ له نوع ولاية عليهم لا تجوز لجهلهم وميلهم خوفا 


ه17 
واللّه تعالى أعلم 
[1] 5" ذي القعدة سنة ١759‏ 
سئل من طرف قاضي الجيزة عن حادثة قتل شهد فيها مشايخ القرى» هل 


تقبل شهادتهم أو لا 
أجاب 
صرح علماؤنا بعدم قبول شهادة مشايخ القرى والبلدان؛ فليس للقاضي 
قبول شهادتبو'". 


واللّه تعالى أعلم 
[581] 7”0ذي القعدة سنة ١7594‏ 
سئل في رجل آل له حصة في عقار وغيره عن مورثه. طلب أخذها من باقي 
الوركة فأكر وا حنسيه من ذلك نهل إذا اضر رحليق ييدان له زاك ناقليت 
للشهادة عن رجلين تقبل هذه الشهادة حيث توفرت شروطها؟ 
أجاب 
الشهادة على الشهادة مقبولة وإن كثرت في كل حق على الصحيح إلا في 
حد وَقَوَّدٍ بشرط تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفرء أو كون المرأة 
مخدرة لا تخالط الرجال عند الشهادة عند القاضى» وبشرط شهادة عدد عن 
كل أصل كما في التنوير من الشهادة على الشهادة©. 
وأكذة تعالى أعلم 


(؟) المرجع السابق» 7/ 6؟. 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
0 
التشهككان 


[5814] 5 ذى الححة سنة ١١9‏ 


























سثل في رجل وجد عند زوجته في بيته رجلا أجنبياء فتشاجرت معه هى 
وأغلهنا من لجل ذلك متكرين علي نقال: على الطلاق السلا أل وجرت 
الرجل المذكور عندهاء وأنكرت هي وأهلها دعواه؛ ورفعوه عند قاضي بلدهم: 
وأحضروا عليه بينة شهدت على الزوج وهو غائب بأنه أقر أنه وجد الرجل 
المذكور خارج البيت لا عندها وسمعها منهم في غيبة الزوج. فهل يكون القول 
قول الزوج في ذلك ولا تقبل شهادة البينة عليه في غيبته» ولا يحكم عليه بوقوع 
الطلاق ني هذه الحالء وإذا قلتم بذلك ورفع ثانيا على يد القاضي المذكور 
وأحضروا بينة تشهد عليه بذلك, وكان بينها وبين المشهود عليه عداوة دنيوية 
بنحو قذف لا تقبل إذا ثبتت العداوة المذكورة بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا كان بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية يتحو قذف لا تقبل 
شهادته» وصرح علماؤنا بأنه لا يقضى على غائب”". 
واللّه تعالى أعلم 
"9]587١[‏ ذي الحجة سنة ١559‏ 
سئل في رجل اتهم بقتل رجلء فأقام عليه المدعي بينة من خدمه وأتباعه 
وممن تحت إدارته. فهل لا تقبل شهادتهم على الرجل المدعى عليه والحال 
هذه؟ 
اتحات 


صر علماؤنا يعدم قبول شهادة الأجير الخاص لمسنتاجرة مساتهة أو 


5 / 5 المرجع السابق»‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















خض 


مشاهرة”(2» فإذا تحقق بالوجه الشرعى كون الشاهد أجيرا خاصا للمشهود له 
لا تقبل شهادته» كما لا تقبل الشهادة لمن له ولاية على الشاهد وإلا قبلت. 

[19]0871 محرم سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية ومعه بينة شرعية على إثبات 
دعواه. فهل إذا كان أحد الشهود أخا شقيقا للمشهود عليه وشهد تقبل شهادته 
على أخيه المذكور؟ 

أجاب 
عباتيل شوادة اد على عوسي لمان 
والله تعالى أعلم 

١717/١ صفر سنة‎ 1١]5875>[ 

سئل في رجلين شاهدين بدعوى شرعية وهما غائبان فوق مسافة القصر. 
وتعذر حضورهما لأداء الشهادة لدى القاضى. فهل إذا تعذر حضورهما 
وتَحَمَّلَّها غيرٌهما عن كل رجل رجلان شاهدان لأدائها لدى القاضي في محل 

4 اده 95 ا 2 5 
الحكم. وتوفرت شروط الإشهاد تقبّل ويُقضى بها شرعا؟ 
أجاب 

الشهادة على الشهادة مقبولة وإن تعددت استحسانا في كل حق على 
أو كون المرأة مخدرة لا تخالط الرجال». وشهادة عدد عن كل أصل كما هو 
منصوص عليه”" فإذا توفرت شروط الشهادة على الشهادة قبلت وإلا فلا. 


. 51/4 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.599 /0 (؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ 
































لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
م 
لاه 


[587] 4 ربيع الأول سنة ١71٠١‏ 


























سثئل في رجل مات عن ورثة ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ما ترك جاموسة, فادعت إحدى البنات من الورثة أن الجاموسة ملك لهاء 
وتريد أن تثبت دعواها برجلين أحدهما شيخ بلد والثاني بينه وبين المشهود 
عليهم عداوة دنيوية بسبب قذف وضرب ومخاصمة لدى الحاكم السياسي. 
فهل والحال هذه لا تقبل شهادتهما للمرأة المذكورة؟ 

أجاب 
نعم لا تقبل هذه الشهادة. 
واللّه تعالى أعلم 

١ 1[‏ ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: ادعى رجلان من جملة ورثة 
مورثهما بأن لهما مع باقي الورثة ربع ساقية معينة» حولها خمسون شجرة أثل. 
وفي الورثة قاصر وزوجة. وباقى الساقية لأعمامهما الثلاثة على وكيل آخر. 
وبأن أحد أعمامهما باع لموكله جميعٌ الساقية والشسجر بمبلغ معين بالتعدي؛ 
وَرَدّ الشركاءً البالغون البيعَ ولا ولاية للبائع على القصر.ء وأنهما يريدان أخذ 
نصيبهما ونصيب باقي ورثة والدهما بوضع يد موكله بغير حق, وأجاب 
الوكيل بعد اعترافه بأصل الملك على الوجه المذكور بأنهما وباقي إخوتهما 
وعمين من أعمامهما ووكيل ورثة عمهم الثالث باعوا جميعا تلك الساقية 
وشجرتي جميز وقطعتي أرض معينة بالمبلغ المعين المذكور. وخصم لهم 
ذلك في مقابلة ما هو مطلوب منهم من مال الميري فلم يصدقاه. فكلف إثبات 
دعواه. ثم حضروا ومعهم أحد الأعمام وطلب المذكور ما يخصه من ذلك 
أيضاء فادعى عليه الوكيل بما ذكر أولاء وأنكر العم المذكور أيضا فآتى الوكيل 


























كتاب الشهادات 




















7 
بشاهدين شَهدًا طبق دعواه. غير أنهما قالا: لا نعلم قبخ فبض الثمن للبائعين ولا 
عدمه فما الحكم؟ 
أجاب 
إذ|اشهلات الشوردو ‏ تعيعل هندون الدعوض»فيشيحة ران اللملاعية 
المذكورين باعوا نصيبهم المعين في الساقية المذكورة بثمن عينه مدعي البيع» 
ا ا ا ا 
قبض الثمن» ويؤمر المشتري بدفع الثمن للبائعين إذا لم يثبت دفعه إليهم 
بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5875] 9 ربيع الثاني سنة ١717١‏ 
سئل في رجل يملك حصانا باعه ابنه في غيبته لرجل شيخ بلد صاحب 
شوكة من غير إذن أبيه المالك ومن غير إجازته. ثم حضر الأب المالك ولم 
1 يُجِرْ البيبع» وطُّلِبَ المشتري على يد نائب قاض. فادعى المشتري أنه أذن 
لابنه بالبيع والتصرف. ويريد أن يقيم بينة من أتباعه وأهل إدارته وولايته. فهل 
والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين وليس للقاضي قبولها؟ 
أجاب 
إذا كان المشهود له شح القرية وله ولاية على الشهود لا تقبل شهادتهم له 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]5875[‏ جمادى الثانية سنة ١١1١‏ 
سئل في رجل يملك مواشي من البقرء طلب زوجّته لتسافر معه إلى بلده 
فامتنعت وتشاجرت معه. وادعت بأنها اث شترت بقرتين منه» فأنكر دعواها 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
بغر 
اهكان 


وعجزت عن إثباتها بالبينة الشسرعية» ثم بعد ذلك أحضرت رجلين فقال كل 
منهما: نشهد بأن الرجل قال إن المواشي للحريم مع حضور المواشي مجلس 
التداعي. ولم يبينوا صفتها من بقر أو غيره ولا ذكورة ولا أنوثة. فهل لا تقبل 
تلك الشهادة ولا تصح لا سيما وأنها لم تطابق دعواهاء ويكون الحق في البقرتين 
مع نتاجهما لربهماء وتمنع من معارضته في ملكه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 


لايقضى لزوجة المدعى عليه بالبقرتين بمجرد هذه الشهادة على هذا 


























[/16]5851 رجب سنة ١7177١‏ 

سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث. وعن زوجتين؛ وترك ما يورث 
عنه شرعا من دار وغيرها مما يورث,ء فادعت إحدى الزوجتين بأن ضرتها 
مطلقة مع معاشرته لها معاشرة الأزواج» وأشهدت رجلين فقال كل منهما: 
سمعنا من الناس أنها خالصة. ولم يبينا إن كان الطلاق بائنا أو رجعيا. فهل لا 
تجاب لذلك ولا تقبّل تلك الشهادة. ويكون لها مشاركة الورثة وأخذ نصيبها 
بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

لايثبت الطلاق مهذه الشهادة على الوجه المسطورء وللزوجة المذكورة 
مشاركة الأخرى في الميراث إذا لم يثبت عليها ما يوجب عام إرثها بالوجه 
الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















رذانا 

[087] > شعبان سنة ١1717١‏ 

سئل في امرأة تملك حصة في دار, لها ابن متزوج امرأة. باعت زوجة 
الابن حال غيبته الحصة المذكورة لرجل أجنبي بثمن قبضته منه بدون توكيل 
من المالكة ولا إجازة. ثم مات الآبن عن بنت بعد موت والدته فتحاكمت 
بنت الابن الوارثة لجدتها بواسطة أبيها مع مَن اشترى الحصة لدى القاضي 
وطلبت استردادها؛ لكون البيع لم يصادف وجها شرعياء وأقر المشتري بأصل 
الملك وادعى الشراء من زوجة ابن المالكة حال حياتهاء وأن المالكة أجازت 
بيع زوجة ابنها بالفعل حال حياتهاء وآنها وكلت ابنها في إجازة البيع المذكور 
بالقول وأجازه أيضاء فأنكرت البنت دعوى المشترى الإجازة المذكورة. 
فكلف القاضي المدعى عليه إثباتٌ دعواه فأحضر رجلين في غيبة البنت عن 
مجلس الحكم. شهد أحدهما على إجازة ابن المالكة بعد حضوره من غيبته 
لكنه بعد موت المالكة. ولم يشهد بإجازة المالكة بالفعل» وشهد الثاني بإجازة 
الابن ولكن قال: لا أعلم إن كان ذلك حال حياة المالكة أم بعد موتهاء ولا 
يعلم الإجازة بالفعل. و ا ل ا ١‏ 
على الوجه المذكور لليسح الحكرء وار الحصة الم كورة لورلة المالكة 
حيث كان الملك ثابتا لهم فيها عن مورثتهم, ولم يثبت انتقاله عن ملكها بناقل 
مح كردي 

أجاب 

نعم» لاايحكم للمشتري بالحصة المذكورة بهذه الشهادة: ورد الحصة 

لورثة المالكة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5874]” شوال سنة ١717١‏ 

سكل في رجلين مشتركين في بقرة مدة من السنين» باعها أحد الشريكين 
بإذن الآخر واد شترى بدلها على الشركة بإذن الشريك بقرة أخرى من ثمن الأولى» 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ايف 
له 


ثم بعد مدة ماتت تلك البقرة» ولأحد الشريكين الذي كانت تحت يده عِجْلَة 
أخرى حمراء اللون» فادعى عليه شريكه بأنها نتاج البقرة المشتركة المشتراة 
للشركة, وأن له فيها النصف. فأنكر المدعى عليه دعواه وادعى بأن العجلة 
المذكورة ملكه اشتراها لنفسه ولم تكن نتاج المشتركة مع إقراره - أي مدعي 
الشركة- بأنه لم يكن عندي سوى المشتركة المشتراة» فطلب من المدعي بينة 
تثبت دعواه أن العجلة المذكورة نتاج البقرة المشتركة. وأن له فيها النصيف 
بسبب ذلك فأحضر شاهدين شَهدًا بأن العجلة المذكورة نتاج بقرة كانت عند 
المدعى عليه. وأنهما لا يعلمان أنها نتاج البقرة المشركة بينهما أو نتاج غيرها. 
فهل والحال هذه لا تقبل هذه الشهادة لإثبات دعوى المدعي المذكورة لعدم 
المطابقة» أو تكون مقبولة على هذا الوجه؟ 

أجاب 

نعم» لا يحكم بهذه الشهادة على هذا الوجه. 
واللّه تعالى أعلم 


























١717١ شوال سنة‎ >7١ ]58١0[ 
سثئل ني رجل شيخ بلد ادعى على رجل بأنه يملك قطعة أرض زراعة‎ 
أميرية كان أسقطها له. وهو واضع يده عليها ويريد رفع يده عنهاء وأظهر بذلك‎ 
حجة بيده باسم المدعى عليه» فأنكر واضع اليد المدعى عليه دعواه ذلك؛ ويريد‎ 
المدعى إقامة بينة تشهد له من أتباعه وتحت إدارته على إثبات دعواه ذلك. فهل‎ 
والحال هذه لا تقبل شهادة هذه البينة المذكورة حيث كانوا من أتباعه وتحت‎ 
إدارته؟ سيما وأن المدعي المذكور والشهود لم يعلموا حدود الأرض المُدَّعَى‎ 

بها ولا مقدارها. 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 

نعم» لا يقضى ببذه الشهادة والحال ما ذكرء وقد نصوا على عدم قبول 
شهادة أهل الأرض لوكيل الرعية والشحنة والرئيس العام لجهلهم وميلهم 
خوفا منه. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ [‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل من قاضي قليوب بما مضمونه: ادعى رجل بطريق الأصالة عن 
نفسه والوكالة عن باقي شركائه في الإرث على رجل أنه قتل مورثهم عمدا 
بسكين تحت بزه الأيسرء وكان القتل بأرض لأبى المدعى عليه. فأنكر المدعى 
عليه دعواه؛ وذكر أنه قبل تاريخه ادعى المدعي المذكور بين يدي قاض آخر 
على رجلين آخرين بما صورته: أنه قتل بأرض أحدهما رجل يدعى سليمان 
حلاوة ولم يعين القاتل» ومنع عن دعواه بسبب ذلك فصدق المدعي على 
ذلك وطلب منه بينة تشهد له بدعواه المذكورة بعد أن عين أن القتل في غاية 
محرم سنة /17 في الساعة الخامسة من اليوم المذكور, فأحضر ثلاثة رجال 
شهد كل منهم بأنه من مدة ثلاث سنين» تقدمت على تاريخه الذي هو عاشر 
ذي القعدة سنة ١7177١‏ ما بين الظهر والعصرء ولا يعلمون ني أي شهر ولا أي 
يوم» سمعوا أصواتا فذهبوا فوجدوا المقتول مطروحا بأرض أبي المدعى عليه 
مجروحاء فعرّفهم المقتول بأن الذي ضربه بالسكين هو المدعى عليه ولم 
يعاينوا حصول ذلكء ثم أحضر رجلين آخرين أحدهما ولد أحد ورثة المقتول 
الذي هو من جملة موكلي المدعي ورجلا آخرء وشهد ولد الوارث أنه من مدة 
ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص في يوم لا يعرفه من شهر لا يعرفه المدعى عليه 
ضرب المقتول بالسكين تحت بزه. ومات بسبب ذلك وشهد الآخر كما شهد 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
دفن 
له 


الأول غير أنه قال: تحصل ذلك من مدثلات مين إل اهرين» فألغى القاضي 
تلك الشهادة سيما وقد ظهر أن رجلين من الشهود الأوّل من فلاحي المدعي. 
فطلبت بينة أخرى من المدعي وعرّف أنه لم يكن معه بينة إلا بينة تشهد على 
لسان المقتول بأن الذي قتله هو المدعى عليه فما الحكم؟ 
أجاب 

لا يقضى على المدعى عليه بشيء من هذه الشهادة والحال ماذكرء بل لا 

تصح الدعوى بالقتل؛ فلا تسمع مع الاختلاف في المكان المتباعد للتناقض. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به؛ تقبل. 
١ *3[‏ ذي الحجة سنة ١717١‏ 
سئل في رجل اشترى ربع نورج من مالكه بثمن معلوم» ووضع يده عليه 
مدة بالتصرف تزيد على ثلاثين سنة ثم بعد تلك المدة أنكر المالك الشراء. 
فهل إذا أحضر المشتري رجلين أحدهما شهد له بالبيع منه والآخر بإقراره 
بالبيع منه أيضا تقبل هذه الشهادة ويقضى له بها؟ 
أجاب 
إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع والآخر بالإقرار به تقبل؛ لاتحاد صيغة 
الإنشاء والإقرار» فيقضى بتلك الشهادة بعد تعديل الشهود حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


١71/1١ محرم سنة‎ ٠١ ]087[ 


























سكل في خمسة إخوة يستحقون أرض زراعة أميرية أثراء تَعَدَى عليهم 
رجل عهدة”' بلد وأخذ منهم جانبا من الأرض المذكورة بالقهر والغلبة عنهم, 


)١(‏ كذا بالأصل. 


























كتاب الشهادات 




















يضننا 
واستولى عليها مدة خمس سنين إلى أن عزل من التعهد, فاستولى المستحقون 
على ما غصبه منهم من الأرض وزرعوهاء ثم بعد ذلك ادعى الغاصب أن 
أحد الإخوة أسقط له ما كان مغصوبا تحت يده بدون إذن باقى الإخوة, فأنكر 
الأخ المدعى عليه ذلك فأبرز المدعي وثيقة بخطه وختمه ويريد أن يقيم بينة 
بعضها مشايخ بلده والبعض من أتباعه. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء 
المذكورين. وليس له معارضة المستحقين في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

لا تقبل شهادة مشايخ القرىء ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره. ولا 

ينفذ إسقاط أحد الشركاء في حق نصيب غيره بدون إذنه أو إجازته. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا تقبل شهادة أهل الذمنّ على المسلمة. 

[085] 71 محرم سنة ١717/١‏ 

سئل في امرأة ذمية تدعي على امرأة مسلمة بأنها ضربتها كسرت ذراعهاء 
والنيك بجماعة من اميه بتسهتوة لها بدفواعا والحال الما عا يدن 
قديم ولم يكن عندها بينة من المسلمين يشهدون لها بدعواها هذه. فهل لا 
يحكم بهذه الشهادة شرعا؟ وإذا عجزت البينة من المسلمين تصدق المدعى 
عليها بيمينهاء ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 
لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمة. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ان 
التشهككان 


مطلب: إذا لم يتعين المشهود عليه الميت بذدكر اسمه لا يُكتفى بذلك 
لك الشهادة. 

١71/١ صفر سنة‎ ٠١ ]58[ 

سئل في رجل مات عن أولاد قصر وترك ما يورث عنه شرعاء فادعى رجل 
أجنبي على تركة الميت بأن له دينا على الميت» فأنكر وصي الميت دعواه ذلك. 
هل ذا آقام المقد عي بينة ترف مم أب العيت ولا جده لا تفيل اشتهاد نهب 
حيث لم يكن للمبت شهرة باسمه؟ وإذا تعلل المدعي بوثيقة بيده غير ثابتة 
المضمون لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ولا بالوثيقة التي بيده 
التي لم يثبت مضمونها شرعا. 


























أجاب 
حيث لم يتعين المشهود عليه الميت بذكر الشهود اسمه لا تقبل شهادتهم» 
ولا عبرة بوثيقة لم يثبت مضمونها شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: تقبل الشهادة حسبةٌ لإثبات أصل وقف هومن حقوق الله 
تعالى. 
٠١ ]5875[‏ صفر سنة ١71/1١‏ 
سئل في وقف هو من حقوق الله تعالى» هل تصح الشهادة عليه بدون 
الدعوى وتقبل حسبة» وللحاكم الشرعي سماعها والحكم بها إذا استوفت 
شرائطها الشرعية» وكان الشهود عدولا مرضبي الشهادة أم لا؟ 
أجاب 
نعم» تقبل شهادة الحسبة لإثبات أصل وقف هو من حقوق الله تعالى 
كما هو مذكور؛ فللقاضي سماع شهادة العدول في وجه الخصم الواضع اليد 


























كتاب الشهادات 




















حر 
المنكر للوقف وإن لم تتقدمها الدعوى من الناظر على الخصم المذكورء 
ويحكم بأصل الوقف بعد استيفاء شرائط القضاء حيث لا مانع. 
١4 ]01710[‏ ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
سئل في رجل مات عن أمه. وزوجته معتقته. وابنٍ معتق معتق والدهء وترك 
ما ورث عنه شرعاء فطلبت زوجته المذكورة ما يخصها من تركته» فأنكرت 
الورثة عتقها وزوجيتها. فهل إذا شهدت بينة شرعية على إقرار المتونى في حال 
صحته بأنه أعتقها وعقد عليها وأنها زوجته بالتكاح» تكون مقبولة شرعا وتأخذ 
ما يخصها من التركة ولا عبرة بإنكار الورثة ذلك مع إقرارهم بملكيتها له؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي عتق الأمة المذكورة والتزوج بها بعقد صحيح 
يكون لها أخذ ما يخصها بطريق الإرث عن زوجها حيث مات وهي على 
[08178] 15 ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
سثئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية على يد قاضي بلدهم. 
وأحضر بينة عدولا تشهد له طبق دعواه. فامتنع القاضي من قبول شهادتهم 
متعللا بأنهم منعوا أخواتهم البنات من أخذ نصيبهن في أرض الزراعة الأميرية 
بطريق الميراث عن آبائهن. فهل والحال هذه لا عبرة بتعلل القاضى بذلكء ولا 
أجاب 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
8 
له 


آلت لبيت المال بطريق الإرث لا يُسقط عدالتهم بعد تحققها؛ إذ لا يجري 
التوارث في أرض الزراعة الأميرية كما صرحوا به0©. 

[158 75 ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 

سثل في رجلين تَحَمَّلَا الشهادة على شهادة شاهدين آخرين على وقف. 
بأنذلك الوقف موقوف على ذرية الواقف الذكور دون الإناث. فهل تقبل 
شهادتهم عند تعذر شهادة الأصول لغيبة أو موت بعد التحمل واستوفى التحمل 
شرائطه الشرعية؟ 


























أجاب 

تقبل الشهادة على الشهادة وإن كثرت استحسانا في كل حق ومنه الوقف. 
إلافي حد وَقَوَّدٍبشرط تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر كما صرحوا 
به"» فإذا توفرت شروط التحمل والأداء حَكِمَّ بموجبها فيما ذكر وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[3ه جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في أخوين كل منهما في معيشة وحده؛ ولكل منهما مال خاص به. 
فدفع أحدهما لرجل أجنبي قدرا معلوما من الدراهم ليتجر فيه في شراء البرٌ 
وبيعه. فبعد مدة أنكر العامل المبلعَ وجحده جحدا كلياء فأقام رب المال بينة 
له بما دفعه من الدراهم» فطلب العامل إيطال شهادتها متعللا بأن لرب المال 
أخا قائمٌ مقام على البلد التي منها البينة. فهل لا يجاب لذلك بل تقبل شهادتها 
حيث كانت موافقة لدعوى المدعى. ولا عبرة لتعلله إذا تحقق ماذكر بالوجه 
الشرعي؟ ْ 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 549. 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
إذا كانت الشهود عدولا ولا تهمة في شهادتهم» ولم يكن للمشهود له 
[5]58541 رجب سنة ١71/١‏ 
بأن لأبيه دينا على أبي ذلك الابن» ولم يبين وجهه متعللا بتمسك بيده. فأنكر 
ذلك الابنْ دعواه الدين. فهل إذا أراد أن يقيم شيخ البلد بينة من أتباعه الذين 
تحت إدارته وأمره ونهيه لا تقبل شهادتها ولاتسمع دعواه. حيث كان الأب 
بالبلد ولم يَذّع بذلك الدين ويمنع من منازعة الابن المذكور؟ 
أجاب 
من المعلوم المقرر أن الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة قد 
منع القضاة من سماعها إلا فيما استثني» وعلى فرض سماعها فشهادة الفلاح 
لشيخ القرية الذي له ولاية عليه غير مقبولة كما صرحوا به'"". 
واللّه تعالى أعلم 
١19]5845[‏ رجب سنة ١79/١‏ 
سئل في رجل شيخ بلد ادعى على آخر بدعوى شرعية ويريد إثباتها بإقامة 
بيئة من أتباعه وفلاحيه ممن له ولاية عليهم. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة 
الفلاح لشيخ بلده ولا ممن له ولاية عليهم؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
حنن 


























أجاب 
قد صرحوا بعدم قبول شهادة الفلاح لشيخ قريته الذي له ولاية عليه'"". 
١6 ]5857[‏ شعبان سنة ١717/1١‏ 
سثل في امرأة ادعت على ورثة زوجها بأنها تستحق بذمة زوجها على 
سبيل الدين مبلغا قدره ستة أكياس بثلاثة آلاف قرشء فأنكرت الورثة دعواها 
ذلك فأحضرت شاهدين لدى قاضي ناحيتهم شَهدًا بأن الميت أقر بأن بذمته 
لزوجته ستة أكياس وأنهما لا يعرفان الأكياس هل هي أكياس قطن أو قماش 
أو غير ذلك. فهل إذا حكم القاضي المذكور بلزوم التركة بهذا المبلغ يكون 
حكمه غير نافذ؛ لكون المدعية المذكورة لم تبين سبب الدين» وكون الشاهدين 
لا يعرفان الأكياسء سيما وأن الميت يتجر في الأكياس القطن وغيرها؟ 
أجاب 
نعم» لا ينفذ حكمه حيث الحال ما ذكر بالسوّال. 
واللّه تعالى أعلم 
١,/]5855[‏ شعبان سنة 71/١‏ 91) 
سثل في رجل يستحق منفعة قطعة أرض أميرية مغروس فيها ثمان 
نخلات». واضع يده على ذلك مدة من السنين تزيد على خمس وثلاثين سنة. 
يستغل ثمر النخل لنفسه ويدفع ما عليه لجهة الديوان المدة المذكورة من غير 
معارضء ادعى عليه رجل الآن أن ذلك النخل دون الأرض ملك له بطريق 
الإرث عن أمه آل إليها بطريق الميراث عن أبيهاء ويريد رفع يد واضع اليد 


(١)الفتاوى‏ الخيرية ؟/ 7”0. 
)١(‏ بالأصل ١7١‏ شعبان سنة 2١71/١‏ والصواب ما أثبتناه. 


























كتاب الشهادات 




















يدان 
على ذلك النخلء فأنكر المدعى عليه دعواه ذلك» وللمدعى المذكور بينة 
أقامها لدى نائب الشرع شهدت بأن جد المدعي كان حال حياته غرس نخلا 
في تلك الأرض التي ليست في استحقاقه لكن لا يعلمون مقدار ما غرسه فيها. 
ثم بعد مدة غرس رجل آخر في تلك الأرض نخلا لا يعلمون عدده أيضاء ثم 
غرقت تلك الأرض وتلف ما فيها من النخل وهلكء وبقي منه الثمان نخلات 
المذكورة لا يعلمون إن كان الباقي من غراس جد المدعي أو من غراس الرجل 
الآخر إلى أن رجعت الأرض إلى مستحقها الأصليء ولا يعلمون غير ذلك مع 
إنكار المدعى عليه ذلك. يل على فر سما الدعرى ل نيل هذه الشهادة 
على الوجه المسطور ولا تبت للمدعي ملكا في النخيل الموجود ني الأرض 
اله قنور وسوس مزال الجدة علاسولل كر مد ابره 
شهادة صحبيحة؟ 
أجاب 

نعم لا يحكم للمدعي ببذه الشهادة ولا تفيده شيئاء ويمنع عن معارضة 

المدعى عليه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١7 ا/١ شوال سنة‎ ١١]5855[ 

سئل في رجل اشترى عِجُلّة بقر من آخر بثمن معلوم من الدراهم» ووضع 
يده عليها وهو ينصرف فيها وفي نتاجها نحو خمس عشرة سنة من غير منازع 
له فيها ولا مشارك له ني التصرف فيهاء والآن ادعى البائع بأن العِجُلّة مشتركة 
بينهماء للمشتري النصف وللبائع النصف الآخر. وادعى المشتري بأنه اشترى 
ل فهل إذا كان كل من الآخوين في معيشة وحده لا 
يَحَرَّان بشهادتهما نفعا لنفسهما تقبل شهادتهما ويُقضّى بها للأخ المذكور؟ 
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أجاب 

حيث كان البائع منكرا بيعه جميع البقرة المذكورة للمشتريء وأثبت 
المشتري شراءه جميعها منه بشهادة أخويه المذكورين بالوجه الشرعي تقبل 
شهادرما له حي كاناعذ لين لم يتم يبعا مانع. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

[5 51585 شوال سنة ١71/1١‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين قاصرينء وترك لهما فدانا ونصفا وحصة 
في ساقية» فتعدى شيخ البلد ووضع يده على ما ذكرء فبعد بلوغهما طلبا رفع 
يدهعن الأرض والحصة المذكورة فمنعهما منه متعللا بآنه دفع ما عليهما من 
البواقي» وأنهما أسقطا حقهما له فأنكرا دعواه. فهل إذا أقام بينة من الفلاحين 
الذين تحت إدارته وأمره ونهيه. وأشهدها على دعواه لا يجاب لذلك ولا تقبل 
شهادة الفلاح لشيخه. ويكون لهما أخذ حقهما منه حيث كان الحق ثابتا لهما 
في الأرض وحصة الساقية ولاعبرة بتعلله؟ 

أجاب 
لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ قريته الذي له ولاية عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: المعتبرٌ 4 قبول الشهادة أهلينٌ الشاهد وقت الأداء لا وقت 
التبحمل. 
مطلب: لو أن القاضي لم يرد شهادة الأجير الخاص مثلا حتى زال 
المانع من قبولها فأعاد الشهادة جازت الثانية. 
مطلب: كل شهادة ردت 2 حادثت لا تقبل بعد ذلك أبدا. 

١9 ]5851/[‏ ذي الحجة سنة ١717/1١‏ 

سثئل في شهود على إسقاط منفعة قطعة أرض كانت جارية في استحقاق 
رجل من بلدة هو الآن شيخ في تلك البلدة» لرجل آخر من بلدة أخرى ليس 


























كتاب الشهادات 




















57 
شيخا فيها الآن» ولا ولاية للرجل الآخر على الشهود الآن حال أداء الشهادة» 
بل بعض الشهود نسيب للمسقط ولا مشيخة للمسقط له في بلدة الشهود الآن 
ولاشوكة له» بل كان في سابق الأزمان شيخا على بلد الشهود, ثم عزل وعُرّتَ 
وحصلت له إهانة» ولم يعد للمشيخة إلى الآن» وقد كتب بذلك الإسقاط الذي 
صدر باختيار من صاحب الحق المسققط حجة شرعية مسجلة في سجل قاض 
لاولاية للمسقط له على بلدة ذلك القاضي أصلاء ولم يكن بعض الشهود من 
فلاحي المسقط له وقت الإسقاط بل أحدهما شريف والثاني إمام مسجد تلك 
البلدة» فبعد عزل المسقط له وتغريبه أنكر المسقط الإسقاط وجحد الحجة 
واختلسها وأخفاهاء واحتاج الحال الآن إلى المرافعة بين يدي قاض في شأن 
ذلك. وطلب من المسقط له بينة تثبت او فهل إذا شهدت تلك 
الشهود به وكانوا عدولا لا ولاية المشهوه ل علبهم الآن ولا تهية نيهم ال 
ا و 0 
شهادتهم إذا طابقت الدعوى ولو فرض أنهم كانوا سابقا تحت ولاية المشهود 
له لكونه كان شيخا وقت التحملء ثم زال بما ذكر حيث لا مانع وتعتبر الأهلية 
وقت الأداء لااوقت التحمل؟ 
أجاب 
المصرح به أن المعتبر في قبول الشهادة أهلية الشاهد وقت الأداء لا وقت 
التحمل”"؛ فلو تحمل الشاهد وهو كافر أو صبي مميز أو رقيق أو فاسق أو 
زوج للمشهود له فأدى بعد الإسلام أو البلوغ أو العتق ولو لمعتقه أو التوبة 
أو الطلاق وانقضاء العدة تقبّل شهادته» وفي قاضي خان: «لو أن القاضي لم 
يطل شهادته -أي الأجير الخاص- ولم يقبل» فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة 
الإجارة جازت شهادته الثانية وهو كما لو شهد لامرأته فلم يرد القاضي شهادته 


.507 مجمع الأخبر» ؟/‎ )١( 
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حتى أبانها ثم أعاد الشهادة جازت شهادته» ولو كان القاضي رَدَّ شهادته الأولى 
ثم أعادها بعد البينونة لا تقبّل شهادته لأن شهادته ردت في هذه الحادثة» وكل 
شهادة ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك أَبدَا)”2. اه. ومن هذا يعلم أنه إذا لم 
يوجد في الشهود المذكورين حال أداء الشهادة ما يمنع قبول شهادتهم من فسق 
أو تهمة» أو كونهم تحت ولاية المشهود له الآنء أو بينهم وبين المشهود عليه 
عداوة دنيوية أو تعصبء أو رد القاضي شهادتهم حال قيام التهمة أو نحو ذلك 


























واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الشهادة إذا كانت على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته 
إلى جده إلا إذا كان يُعرف بأقل من ذلك. 
مطلب: المعتبرٌ حصول المعرفتّ وارتفاع الاشتراك. 

[15854 7 ذي الحجة سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة فوجدوا تَمَسّكا بأن لمورثهم على فلان كذا 
من الدراهم» فسألوه عن الدراهم المذكورة فادعى أنه دفعها لمورثهم بحضرة 
بينة» وطلب السند من مورثهم فادعى مورثهم ضياعه. فآنكر الورثة دعواه 
ذلك. فهل إذا أقام المدعى عليه بينة بالدفع لمورثهم تعرف اسمّه واسم أبيه 
ولقبه وكان مشهورا بذلك تقبل شهادتها ويحكم بها؟ 

أجاب 

«الشهادة إذا كانت على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده؛ 
فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا 
محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره» فلو قضي بلا ذِكْر الجد نفذ فالمعتبر 


.559 الفتاوى الخانية هامش الهندية ؟”/‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















/ 


التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى كما 
في جامع الفصولين والملتقط وغيرهماء وفي المنح: فالحاصل أن المعتبر إنما 
هو حصول المعرفة وارتفاع الاشتراك»”". اهه فإن عرف المورث وتَمَيّر عن 
غيره بذكر اسمه واسم أبيه ولقبه قبلّثْ شهادة البينة وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تقبل شهادة المعتق وابنه على عبده بطلاقها ثلانًا حسبمً. 

[5859] 5 ؟ ذى الححة سنة ١717١‏ 

سكل في رجل يملك أَمَةٌ استولدها سيدُهاء وبعد الولادة منه زوَّجَهًا سيدُها 
من عبد رقيق له فأنت منه بولدء ثم نَجَرَّ السيد عتقّها وبعد ذلك طلقها الزوج 
المذكور ثلاثا بحضرة سيده وابن سيده البالغ» فمنعه سيده عنها وفرّق بينهما 
لوقوع الطلاق المذكور. فهل والحال هذه إذا شهد السيد وابنه البالغ بوقوع 
الطلاق من الزوج المذكور لدى الحاكم الشرعي تقبل شهادتهماء ولا يلزم 
حضور الجارية المذكورة وقت حكم القاضي بالتفريق بينهما؟ 

أجاب 

تقبل شهادة السيد وابنه البالغ على عبده الحاضر عند القاضي بطلاق 
معتَقِتِهِ ثلاثا حسبة حيث كانا عدلين»ء ولم يؤخرا شهادتهما بالطلاق الثللاث 
خمسة أيام فأكثر بعد علمهما بالمعاشرة بغير عذر والشرط حضور الزوج لا 
حضيوز المرأة, 

والله قعاك أغلم 

601 ه محرم سنة ١717/7‏ 

سثئل في قوم بينهم عصبة وعداوة دنيوية» ادعى بعض منهم بإغراء شيخهم 
على آخر أن عليه دراهم معلومة وغيرهاء وأراد هذا البعض المدعي إثبات 


.770 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
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ذلك ويئة من المتعضييق فعه. فهل لأ تقبل هذه البينة حيست كانت من ججملة 
المتعصبين مع المدعي المذكور على المدعى عليه أو كيف الحكم؟ 
أجاب 

لاتقبل شهادة العدو بسبب الدنيا على عدوه؛ كشهادة المقتول وليه 
على القاتل» والمجروح على الجارح؛ والمقذوف على القاذفء والمقطوع 
عليه الطريق على القاتل» فليس كل من خاصم شخصافي حق يصير عدوا له 
كما توهمه بعض المتفقهة كما أفاده في البحر”"» وقد صرحوا أيضا بعدم قبول 
شهادة من ثبت تعصبه» ففي الخيرية عن معين الحكام من موانع قبول الشهادة 
قال زمه العسبة ووه أ فقن المجل الرصل لأندمع بن فاك أومن 
قيلة هذل والوسه ذلك ظاهر وهر ار نكا المخرم» فى السديه لين 
منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية))”"' وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكة)", الدي: 


























واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا يكفي شهادة رجل على شهادة الشاهد الأصيل. 

١” محرم سنة‎  [ 
وجدها مالكها بيد رجل فطلبها منه. فادعى أنه اشتراها من رجل من طنتداء‎ 
فأنكر المدعي دعواه ذلك فأقام المدعى عليه رجلا شهد بأنه اشتراهاء وأقام‎ 
رجلا آخر شهد بأنه تَحَمَّل عن شهادة شاهد الأصل. فهل تقبل شهادة الرجل‎ 
الذى تَحَمّل الشهادة وحده أم لا‎ 
./6 البحر الرائق /ا/‎ )١( 


(0) رواه أبوداود 5/ 7 رقم .017١‏ 


























كتاب الشهادات 




















كن 
أجاب 

لقبول الشهادة على الشهادة شروط مقررة في كتب المذهب لا تقل 
بدونهاء من جملتها أن يشهد شاهدان على شهادة اللأصيلء ولا يكفى شهادة 
رجل على شهادة الشاهد الأصيل©. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

١7177 محرم سنة‎ ١5 158651[ 

سئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية؛ ويريد أن يقيم بينة بينها 
وبين المشهود عليه عداوة دنيوية ظاهرة بينهم وبين المشهود عليه لجميع 
الناس. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء وليس للقاضى قبولها؟ 

أجاب 1 

لا تقبل شهادة العدو بسبب الدنيا على عدوه؛ كشهادة المقتول وليه على 
القاتل» والمجروح على الجارح» والمقذوف على القاذفء والمقطوع عليه 
الطريق على القاطع؛ فليس كل من خاصم شخصافي حق يصير عدوا له كما 
توهمه بعض المتفقهة كما أفاده في البحر". 

واللّه تعالى أعلم 

٠ ]086[‏ محرم سنة 11717 

سئل في رجل مات عن زوجته» وأولاد منها ذكور وإناث» وترك ما يورث 
عنه شرعاء فادعى أحد أولاده الذكور أن أباه قبل موته قد أقر له بأنه وصي على 
تركته وعلى إخوته القَصَّرء وأقام رجلين مستخدَّمَين له وللميت قبله يشهدان 
له بالإقرار. فهل إذا كان الرجلان مس تأَجَرّين له تكون شهادتهما على الإقرار 
لاغية» ولا تثبت بهما الوصاية حيث الحال ما ذكر؟ 


5٠٠ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 


00 البحر الرائق لا مم 
































وحححبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لمان 


























جاب 

لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لوخالفت الشهادة الدعوى بزيادة لا يحتاج إلى إثباتها أو 
نقصان كذلك لا يمنع قبولها. 

[815855 ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجة. وبنات قصر منهاء وعن أخ شقيق» وأقيم 
الأخ وصيا على بنات أخيهء فادعى رجل على كل مِنْ وكيل الأخ الوصي ووكيل 
الزوجة بأن المدعي المذكور ب يستحق في ذمة المتونى المذكور مبلغا قدره ٠/779‏ 
قرشا ثمن بضائع أخذها منه المتونى حال حياته. وأنه في ١١‏ جمادى الثانية سنة 
١تَحَاسَبَ‏ مع المتوفى المذكور على ذلك. فظهر له عليه المبلغ المذكور, 
وأن موكلي المدعى عليهما المذكورين واضعان أيديهما على تركة المتوى 
وطالبَهُما بذلك من تركتهء وسئل مسن المدعى عليهما عن ذلك فأجابا بعدم 
العلم بدعوى المدعيء وكُلف إثباتَ دعواه فأحضر شاهدين شهد كل منهما 
على انفراده بمعرفة المتوفى المذكور, وأنه حال حياته في شهر ربيع الآخر سنة 
١‏ تَحَاسَبَ مع المدعي المذكور ني حانوته على ما له بذمته. فظهر للمدعى 
قِبَلَ المتونى مبلغ 774 قرشاء وأقر المتوفى لكل منهما بذلك وأشهده على 
نفسه بذلكء وأنه توجه مع المدعي المذكور إلى المتوفى في بيته في ١ ١‏ جمادى 
الثانية سنة 2177/١‏ وأقر له المتوفى بذلك وكتب للمدعى نَمَسّكا بذلك يعلمان 
ذلك ويشهدان به كذلك. فما الحكم في هذا؟ ْ 

أجاب 

اأمائع من قبول هده الشهاذة بحيث شهد الشهوذ بعك الدعوى الصيحيعة: 

بإقرار المدين بذلك الدَيْنٍ في تاريخ المحاسبة التي ذكرها المدعي» وما ذكر 


























كتاب الشهادات 




















١ 
في شهادتهما من زيادة المحاسبة والإقرار بتاريخ سابق لا يوجب خللا في‎ 
شهادتهما مع وجود المطابقة بين الدعوى والشهادة؛ لكونها زيادة لا يُحتاج‎ 
إلى إثباتها قال الأنقروي نقلا عن القاعدية: «الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة‎ 
لا يحْتَاجٍ إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها»”". انتهى. هذا‎ 
ما ظهر.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[دهمه] ٠‏ ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة أثر له عن أبيه. فتعدى عليه 
شيخ البلد وزرعها سنتين بالقهر والغلبة عن صاحب الأثر. وادعى أن صاحب 
الأرض أسقط حقه في جانب منها له. فأنكر المستحق ذلك ويريد شبخ البلد 
أن يقيم بينة من فلاحيه وأهل إدارته وولايته. فهل لاتصح شهادة هؤلاء 
المذكورين وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 

أجاب 
نعمء لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ قريته حيث كان له ولاية على الشاهد. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الدعوى بناء على الإقرار لا تسمع. 
مطلب: بيني الصحتة أولى من بين الملرض. 

١ 7[‏ ربيع الثاني سنة ١7177‏ 

ستلي رجل أقر ني حال صحته وسلامته لكل من زوجته وابنته بقدر 
معلوم من الدّين لهما عليه قرضاء وكتب لهما بذلك وثيقة شرعية بشهادة بَينَة 


."945 /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نان 


























شرعية» فبعد مدة مات عن ورثته وعليه دين لأناس أجانب نازعوا كلا من 
الزروجة والبنت» وادعوا بأن إقرار الميت بالدين لهما كان في حال المرض» 
وعند البنت والزوجة بينةٌ تشهد بأنه كان في حال الصحة. فهل تُقَدَّم بينثهما 
بذلك ويحكم لهما بأخذ دينهماء ولا عبرة بدعوى كون الإقرار في المرض؟ 
أجاب 

المصرح به أن الدعوى بناء على الإقرار لا تسمع”"» نعم لو استوفت 
الدعوى شرائط الصحة من خصم على خصم. وادعى أن الميت أقر في الصحة 
وأقام بينة على دعواه؛ فبينة الصحة أولى من بينة المرض. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: شهادة السمسار العدل مقبولة ما لم تكن فيما باعه كالد لال. 


مطلب: لا تقبل الشهادة على جرح مجرد بعد التعديلء؛ وفيما قبله 
نزاع. 

[5861] ١؟‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل ني رجل ادعى على آخر بقدر معلوم من النقود فأنكره المدعى عليه. 
فطلب من المدعي بينة فأحضرها ورُكيت, ثم إن المدعّى عليه طعن في البينة 
بأنهم يتوسطون في الأسواق بين البائع والمشتري لأجل المنفعة لأنفسهم. فهل 
يكون ذلك خلا بالشهادة وثُرَدٌ شهادة البيئة المذكورة» 

أجاب 

التوسط في الأسواق بين البائع والمشتري إن كان معناه مجرد عرض 
المبيع على المشتريء أو إخباره بآن فلانا يبيع كذا في محل كذا فإن أردتَ 
شراءه أذهب معك إليه لتشتري منه مثلا وهو المُعَبّر عنه بالسمسار لا يكون 


.5/9 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















اينتانا 
ذلك طعنا في الشاهد أصلا؛ حيث لم يعلم القادح فيه» ولم تكن شهادته فيما 
ياعه كالدالا وان كان المراد هته المع يدن المسابعية بالغشن والدلبيس يكن 
ذلك من قبيل الطعن المجرد لأنه موجب للفسق» وقد صرحوا بأنه لا تقبل 
الشهادة على جرح مجرد بعد التعديل والتزكية فلو قبله قبلت على ما فيه من 
النزاع والكلام'"". 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا حاجن إلى بيان الجنس والقدر والنوع والوزن 4# الشهادة مع 
الإشارة. 
[5854] 5؟ ربيع الثان سنة ١17177‏ 
سئل في رجل وهب لبنته القاصرة مصاغا في حال صحته وسلامته بحضرة 
بينئة. ثم بعد ذلك مات الواهب عن البنت وورثة آخرين, فأنكر الورثةٌ الهبة. 
فهل إذا رفعت الدعوى لدى القاضي وشهدت الشهود بأن هذا هو المصاغ 
الذي وهبه الواهب لبنته المذكورة يكفي في الشهادة ولا يلزم الشهود بان قدره 
ووزنه حيث كان الموهوب موجودا ني مجلس القاضي مشارا إليه وقت أداء 
الشهادة؟ 
أجاب 
الشدرطاق موق المتش ول والشهادة علية الأشارة إلية ف الذعورى: 
والشهادة إن لم يتعذر إحضاره لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك 
بالإشارة في المنقول كما صرحوا به”"» ومنه يعلم أنه لا حاجة إلى بيان القدر 
والجنس والنوع والوزن في الشهادة حيث وقعت الإشارة فيها إلى المشهود به. 
وائئه قفا أعلم 


. المرجع السابق» 5/ كع‎ )١( 
.5 55 /0 المرجع السابق»‎ )( 
































الفتاوى ا نه المحلد التا 
عل و - 5 لسحع 
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[ ؟” جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سثئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه مدة تزيد 
على عشرين سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجهاء والآن يدعي رجل أجنبي بأن له 
حقا فيها عن جده فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا أقام ذلك المدعي بينة قالت: 
نسمع أن لِجَدٌ المدعي فيها حقا. ولم تبين قدر الحق المُدَّعَى به ل تقبل تلك 
الشهادة ولا تصح؛ لجهلها القدر الذي تشهد به ولا يحكم بها؟ 

أجاب 
لا عبرة بقول البينة على هذا الوجه ولا يحكم بقولهم. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: تقبل الشهادة بالتسامع لإثبات أصل الوقف دون شروطه. 

١717/7 شعبان سنة‎ 7١ ]5850[ 

سثل في بيت تحت يد جماعة اشتهر أنه وقف عليهم وعلى من يخْلَفُهُم 
في طريقتهم من واقف معلوم؛ ومضى على ذلك مدة تزيد على أربعين سنة. ثم 
ادعت ورثة ذلك الواقف أن الببت المذكور تركة. فهل تقبل شهادة الشهرة في 
ذلك والحال هذه؟ وهل إذا صدق وكيلهم ني التداعي على الوقف المذكور 
لدى الحاكم الشرعي لا تسمع دعوى ثانية؟ 

أجاب 

اختلف علماؤنا في قبول الشهادة بالتسامع على الوقف. وقد أطلق 
أصحاب المتون في قبولها قال في الكنز: «ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب 
والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف». ومثله في المختار 
وتنوير الأبصار”"”» وفي الهداية: «وأما الوقف الصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ 15 5» البحر الرائق 7/ 77» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
ه/ الاء. 


























كتاب الشهادات 




















وهم 


في أصله دون شرائطه لآن أصله هو الذي يشتهر 4 لوك من مولا أطلق فتن 
الحو اتوي سر ور سيد 
الناس «قال في الخانية والخلاصة والبزازية: ولو قالوا: شهدنا بذلك لأنّا سمعنا 
من الناس بذلك لا تقبل شهادتهم. وفي البحر في شرح قوله: وإن فسر للقاضي 
أنه يشهد له بالتسامع لا... إلخ هذا هو الصحيح. ثم قال: ومعنى التفسير أن 
يقولا: شهدنا لأنا سمعنا من الناس)”". انتهى. وهو الذي عول عليه العلامة 
خير الدين في فتاواه حيث قال بعد نقل ما سبق وغيره: «وينبغي ألا يعدل عن 
كلام قاضي خان الذي قدمناه في صدر الكلام)””", وفي التنقيح نقلا عن فتاوى 
قارع النذادة اصورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا 
وََمَهُ على الفقراء أو على القراءة أو على أولاده من غير أن يتعرضوا أنه شرط 
في وقفه كذا وكذاء فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا 
لس م د ا ل د ث: 
إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية» أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز 
الشهادة على الشروط بالتسامع)”. انتهى. وقد صرح علماؤنا بصحة إقرار 
الوكيل بالخصومة لا بغيرها على موكله عند القاضى دون غيره استحسانا في 
غير الحدود والقصاص”*». فَيْعَامَل الموكل بإقرار كت بالخصومة والحال 
هذه حيث لا مانع» فإذا تحقق فق ماذكر بطريق شرعي لا يعتبر إنكار الموكل 
الوقفٌ من قبل مورثه. 


واللّه تعالى أعلم 
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جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لان 


























[9]5851؟ شعبان سنة ١717/7‏ 

سثئل في رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية وفيها بعض نخيل تَلْقَى 
ذلك عن أبيه وجده مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة» وهو يتصرف في ذلك 
بأنواع التصرفات الشرعية» فادعى الآن رجل عهدة"" بلد أنه يمستحق ني ذلك 
حصة عن جده. فأنكر واضع اليد دعواه ويريد المدعي أن يقيم بينة من أتباعه 
وأهل إدارته وولايته. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين» 
وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 

أجاب 

المصرح به عدم سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة إلا في الإرث 
والوقف ووجود عذر شرعي""'» ولو فرض سماع الدعوى فلا تقبل شهادة 
الأتباع لمن له ولاية عليهم. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/7 شوال سنة‎ ٠١ ]5855[ 

سئل في خمسة رجال يملكون دارا بطريق الإرث عن أصولهم لكل منهم 
الخُمُسٌ فيها وأحدهم شيخ بلدء فادعى شيخ البلد أنه يملك فيها النصف عن 
مورثه واستولى عليه بالقهر والغلبة عن باقي الشركاءء ويريد أن يقيم بينة بذلك 
بعضها شيخ بلد والبعض الآخر من فلاحيه وتحت إدارته وولايته. فهل والحال 
هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 

أجاب 
نعم» ليس للقاضي قبول شهادة من ذكر إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ كذا بالأصل. 
() المرجع السابق» 5/ ل" 


























كتاب الشهادات 




















[78]58573 شوال سنة ١71/١‏ 

سثئل في رجل يستحق أرض زراعة أميرية رهنها عند شيخ قرية على قدر 
معلوم من الدراهم ووضع يده عليها مدة سنة» فأراد الراهن دفع دراهم الرهن 
ويأخذ أرضه من الشيخ المذكور بعد السنة المذكورة» فادعى أن الراهن أسقط 
حقه منها له في نظير الدراهم المذكورة: ويريد أن يقيم على ذلك بينة من حَدّمِهِ 
وأجَرَائِهِ الخاصين به. فهل لا تقبل شهادة هؤلاء الجماعة المذكورين لشيخ 
بلدهم ويؤمر بتسليم الأرض لمالكها والحال هذه؟ 

أجاب 

نعم» لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره ولا الشهادة لمن له على 

الشاهد ولاية. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا يلتفت القاضي للشهادة على الجرح المجرد ولكن يزركي 
الشهود؛ فإن عُذّلوا سيدا وعلنًا قبلت شهادتهم. 

[5 هه ذي القعدة سنة ١171/7‏ 

سثئل فيما لو شهدت على شخص بينةٌ بشيء» فأراد تجريحها بتركها 
المسلاة وكسف الفورة وتحوهبا مما لا يدرف عاب بح رضي ولالعق 
لمخلوق قبل تعديلها. فهل يسمع منه ذلك؟ فإذا أثبته ترد شهادتها. . 

أجاب 

«لا تقبل الشهادة على جرح مجرد بعد التعديل» ولو قبله قُبِلَتْ -أي 
الشهادة- كما اعتمده صاحب التنوير تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا 
خسروء وأطلق ابن الكمال رَدَّ الشهادة على الجرح المجرد تبعا لعامة الكتب» 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لمانا 


وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل إليه» وكذا القهستاني حيث قال: وفيه أن 

القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة لكن يُرّكى الشهود سرا وعلناء فإن عدلوا قَبِلَهَا 

وغواه للمشدمرات 200 «وذكر السائحاني أن مَنْ قال: تقبل الشهادة على الجرح 

المجرد أراد أنه لا يكفى في ظاهر العدالة» ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان 

ثابنا أو أثنت بعد ذلك لذ يعارشية الجرح المجرد فلا تبطل العدالة)”". اه. 
واللّه تعالى أعلم 


























[8”55ه] ه ذى القعدة سنة ١717/57‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض خالية عن البناء» وصار يتصرف 
فيها التصرفات الشرعية مدة تزيد على أربعين سنة» ثم بعد هذه المدة ادعى الآن 
شيخ البلد أنه يستحقها عن جده وهو حاضر ومشاهد للتصرف تلك المدة» 
ويريد أن يقيم بينة من فلاحيه وأتباعه وأهل إدارته وولايته. فهل والحال هذه لا 
تقبل شهادة هؤلاء المذكورين وليس للقاضي قبولها؟ 

أجاب 

نعمء لا تقبل شهادة هؤلاء لشيخ بلدهم الذي له ولاية عليهم والحال 
هذه. 

[815855 ذى القعدة سنة ١71/7‏ 
شيخ بلده على قدر معلوم من الدراهم» ووضع شيخ البلد يده عليهاء ثم مات 
الراهن عن ورثة فأرادوا دفع دراهم الرهن وأخذ الأرض المذكورة من الشيخ 


0)الدر المختار حاشية ابن عابدين بتصرف يسير 0/ كل . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» ه/ كىع. 


























كتاب الشهادات 




















انان 
المذكورء فادعى أن مورثهم أسقطها له ويريد أن يقيم بينة من أتباعه وممن له 
ولاية عليه على دعواه. فهل لا تقبل شهادة الجماعة المذكورين لشيخ بلدهم 
المذكورء وليس للقاضي قبول هذه الشهادة؟ 
أجاب 
نعم» لا تقبل شهادتهم إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: بِيّنِسَ الخارج على الملك المطلق أولى من بِيِّنيَ الخارج على 
الوقف. 

١١ ]5851/[‏ ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل في رجل تحت يده قطعة أرض أمام مقبرة» فادعى رجل عليه أنها 
ملكه وَرِنَهَا من مورثه الباني للمقبرة وأقام البينة وادعى صاحب اليد أنها وقف 
وأقام البينة. فهل بينة الخارج أولى وأحق من بينة صاحب اليد؟ 

أجاب 

بينة الخارج على الملك المطلق أولى من بينة ذي اليد على الوقف كما 

صرحوا به'"". 
واللّه تعالى أعلم 

[5]5854؟ ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل في جماعة يستحقون قطعة أرض زراعة أميرية إرئا عن أبيهم تحت 
يد شيخ بلد. فطلبوها منه فادعى أن عمهم الميت وهبها وأسقط حقهم منها 
له بحضرتهم. وأنه واضع يده عليها أربع سنينء وأقام بينة من فلاحيه وأتباعه 


.5 59 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























0 
وأهل إدارته وولايته. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين» 
ولبس للقاضي قبول شهادتهم؟ 


أجاب 
إذا ثبت على الجماعة المذكورين ما يفيد سقوط حقهم من تلك الأرض 
ركهم إياها باختيارهم سنين» يسقط حقهم منهاء وإلا فلاء وأما شهادة الأتباع 
لمن له ولاية عليهم فلا تقبل. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا تقبل شهادة الوكيل بعد العزل فيما وُكل فيه إن خاصم. 
١5 ]1589[‏ محرم سنة ١717‏ 
سئل في رجل كان وكيلا ني قضية ثم خرج عن الوكالة بعد أن صار خصما 
فيهاء ثم بعد ذلك أراد أن يشهد فيما وُكّل فيه. فهل والحال هذه لا تقبل شهادته 
حيث كان متهما وخاصم بالفعل في هذه القضية؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة الوكيل بعدما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا كما 
صرحوا به"". 
واللّه تعالى أعلم 
181580١[‏ محرم سنة ١711‏ 
سكل ني رجل شيخ بلد صاحب شوكة ادعى على رجل آخر من بلدة 
أخرى بدعوى شرعية» ويريد أن يقيم بينة من أهل بلده الذين هم من فلاحيه 
وأهل إدارته وولايته. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين» 
وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 


.54/١ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
نعمء لا تقبل شهادة هؤلاء لشيخ قريتهم المذكور والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

١171/7 صفر سنة‎ ٠١ ]51/1[ 

سثل في رجل ادعى على آخر بأنه أسقط حقه له في قطعة أرض زراعة 
أميرية ني نظير كذاء فأنكر المدَّعَى عليه دعوى المدعيء فأقام المدعي رجلين 
بينة تشهد له. فهل إذا كان أحد الرجلين المذكورين تحت إدارة المشهود له 
وتحت ولايته لا تقبل شهادته له؟ 

أجاب 

نعمء لا تقبل إذا كان للمشهود له ولاية على الشاهد بحيث يخاف منه 

كشهادة الفلاح لشيخه. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]517/7[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل ذمي يستحق قطعة أرض زراعة أميرية, أسقط حقه منها 
لذمي آخر طائعًا مختارًا في نظير قدر معلوم من الدراهم ومَكْنَّهُ الحاكم من 
زراعتهاء ووضع المسقط له يده عليها وصار يزرعها ويدفع ماعليها من 
الخراج مدة تزيد على خمس عشرة سنة إلى أن مات المسققط والمسقط له 
عن أولاد ذكور ذميين» فوضع أولاد المسقط له يدهم عليها بعد مدة خمس 
عشرة سنة وهم يزرعونها ويدفعون ما عليها لجهة بيت المالء ثم الآن أراد 
أولاد المسقنط المذكور أخدّ الأرض المذكورة من واضعى اليد المذكورين؛ 
متكرين إسقاط موركهم لمورث واضعي البدالمكورين. فهل والتحال هذه 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
حصن 


إذا أقام أولاد المسقط له بينة ذميين على إسقاط مورث الجماعة المذكورين 


تقبل شهادة الذميين على بعضهم. ولا عبرة بإنكارهم بعد ذلك حيث استوفى 
الإسقاط للأب شرائط الصحة؟ 


























أجاب 

نعم. لا عبرة بإنكارهم بعد ذلكء وتقبل شهادتهم والحال هذه حيث لا 

مانع. ٠‏ ٍ 
والله تعالى أعلم 

مطلب: بِيِّندَ المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينم البائع أنه 
قبله لإثباتها العارض. 

7١ ]15177*[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل اشترى دارا معلومة مميزة من مُلّاكها الذين هم ثلاثة إخوة 
رجالٌ راشدونء فباعوه جميع الدار بيع صحيحا شرعيا بثمن معلوم على يد 
نائب القاضي وبحضرة بينة تشهد بذلك. وكتب به حجة بخط النائب. ثم وضع 
المتري يده على الدار» وضان تصيرت قبها بالسكتى والعمارة تحر عثسر 
مسنينء والآن يذّحِي أحد البائعين على المشتري أنه كان قاصرا حال البيع. فهل 
إذا كان عند المشتري بينة تشهد بأنه كان بالغا وقت البيع تُقَدَّم بينته ويمنع 
المدعي المذكور عن المعارضة ولو فرض أنه له بينة على أن البيع كان قبل , 
البلوخ؟ 

أجاب 

البينة المشتري أنك بِعْتَ مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله 
لإثباتها العارض)”". اه من تنقيح الحامدية» فإذا أثبت المشتري أن البيع صدر 
بعد البلوغ يمنع المدعي عن المعارضة. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















ينض 
مطلب: بِيِّندَ الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين؛ أولى من 
بيني ذي اليد أن أباه مات مند عشرين سنخة. 
مطلب: بينم أن زوج فلانت مات أو قتل أولى من بِيِّنمَ أنه حي. 

[58175] 4 ربيع الثاني سنة ١17377‏ 

سكل في رجل يملك نخيلا باعه لآخر بثمن معلوم, ثم بعد مدة باعه 
المشتري لثانٍ منذ عشر سنين بموجب حجة شرعية بذلك ثابتة المضمون. 
والآن يريد ابن البائع الأول فسْسحٌ عقد البيع وأَخْدٌ النخيل من واضع اليد منكرا 
لبيسع أبيسه ومتعللا بأن أباه كان ميتا قبل ذلك. فهل إذا ثبت أن أباه كان حيا وأنه 
باع بنفسه للمشتري الأول لا يجاب لذلك ولا عبرة ب: بتعلله» ويمنع من منازعة 
واضع اليد بالشراء الثاني إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

قال في تنقيح الحامدية: اابينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين 
أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات منذ عشرين سنة)»» وفيها: «بيئة أن زوج فلانة 
قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق)”". انتهى. 
وقد صرحوا بأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء”"» فإذا أثبت المشتري أن 
المورث باع النخيل حال حياته بالوجه الشرعي لا عبرة بدعوى الوارث أنه 
مات قبل ذلك: 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]5817/6[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل شيخ على بلد ادعى على آخر بدعوى شرعية وأقام شاهدين 
يثبتان دعواه, أحدهما ممن له ولاية عليه وإدارة» وثانيهما فاسق مشهور. فهل 
والحال هذه لا تقبل شهادة الشاهدين المذكورين؟ 


() المرجع السابق» اا ل 
(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ 5٠7"‏ . 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ان 


























أجاب 
نعم» لا تقبل شهادتهما إن كان الواقع ما هو مسطور. 
١5 ]08175[‏ ربيع الثاني سنة ١17717‏ 
سثئل ني رجل ادعى على آخر بدعوى شرعية وأقام شاهدين شهدا على 
طبق دعواه. فادعى المدعى عليه أن الشاهدين عدواه. يفرحان لحزنه ويحزنان 
لفرحه. يريد بذلك رَدَّ شهادتهما. هل يكون قدحا فى شهادتهما ورد به الشهادة 
من غير إثباتِ سبب العداوة الدنيوية؟ 
أجاب 
ليس مجرد الطعن بدون إثبات بدون وجه شرعي مقتضيا لرد الشهادة» 
على أنهم قد صرحوا بأنه ليس كل مَنْ حَاصَمً شخصاني حق وادعى عليه 
يصير عدوا له. بل إنما تثبت العداوة الدنيوية بنحو قذف وجرح وقتل وَلِيّ لا 
بجاعي ا ا 
واللّه تعالى أعلم 
[//581] 737 ربيع الثاني سنة ١3777‏ 
سثئل ني رجل ادعى على رجل بأن مورثه قبل موته أودع عنده قدرا 
معلوما من الأرادب الفول وأنه باعه وقبض ثمنه. فأنكر المدّعى عليه دعواه 
ذلك وجحدهاء فأقام المدعي على ذلك رجلين أحدهما قريب له أجير خاص 
له. والشاهد الآخر أجير خاص عنده أيضا. فهل والحال هذه لا تقبل شهادة 
الرجلين المذكورين؟ 


./6 البحر الرائق» /ا/‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 
واللّه تعالى أعلم 

[5817/48] ” جمادى الأولى سنة ١717‏ 

سثئل في رجل له أربعة ذكور وبنت. وأحد الذكور في معيشة وحده دون 
أبيه. وللأب ابن كبير في عائلته شيخ على البلد. ثم مات الأب عن أولاده 
المذكورين وترك ما يورث عنه شرعاء فأراد الابن المنفرد وحده أن يأخذ ما 
يخصه من تركة أبيه. فادعى الأخ الكبير أن أباه كتب له جميع مخلفاته قبل 
موته. ويريد أن يقيم بينة من فلاحيه وأتباعه وأهل إدارته وولايته. فهل والحال 
هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين؛ وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 

أجاب 
نعمء لا تقبل شهادة الفلاحين المذكورين لشيخ بلدهم. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: سألهما القاضي عن الزمان والمكان فقالا: لا نعلم؛ تَقَبّل. 

[51/4] 94 جمادى الأولى سنة ١717‏ 

سئل في رجل ترك داره وسافر إلى جهة ومكث فيها مدة من السنين» 
ثم رجع من سفره فوجد رجلا أخذ باب داره وركبه على باب داره فطلبه منه 
فأنكره. فترافع معه على يد نائب قاض هناك» وطلب منه بينة فأحضر شاهدين 
عدلين وشهد كل منهما على حدته بالملك فى الباب للمدعى المذكور. فهل 
والحال هذه إذا أثبت المدعى دعواه المِلّكَ في الباب المذّكور بالبيئة الشرعية 
يحكم له به ولا تكلف البينة بأن المدعى عليه أخذه من دار المدعي في أي شهر 
وني أي يوم؟ 
































وحححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
مدن 


























أجاب 
إذا لم يكن هناك مانع من سماع دعوى الرجل المذكور وأثبت ملكه 
لذلك الباب بالبينة العادلة يقضى له به» وفي الأشباه: «الرأي إلى القاضي 
في مسائل ذكر منها السؤال عن المكان والزمان)27» قال في حواشيه للسيد 
الحموي: «قال في البزازية: ولو سألهما عنهما فقالا: لا نعلم. تقبّل؛ لأنهما لم 
يُكَلْعَا به)2"7. اه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يُقضى بِبِيِّنتَ الخارج 2 ا لمك المطلق إن اتحد التاريخ أو لم 
يؤْرَّخًا. 
1 جمادى الثانية سنة ١117/7‏ 
سثئل في رجل يملك جاموستين دفعهما لرجل آخر ليحفظهما له في نظير 
استعمالهما ني أشغاله. ومؤنتهما على المالك وسمنهما وجبنهما ولبنهما 
للمالك» فاستمرٌتا عند الرجل المذكور مدة ثلاث سنين, ثم بعد ذلك طلب 
و ٠.‏ 5 26 
أنهما ملكه. ومع كل منهما بينة. فهل تقدم بينة الخارج أو تقدم بينة واضع اليد؟ 
أجاب 
إذا تنازع اثنان في شيء كل منهما يدَّعيه ملكا مطلقا ولم يؤرخاء أو 
واللّه تعالى أعلم 


| 


رخا 


.١946 »1945 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
(؟) غمز عيون البصائر» 7؟/ 7/ا7.‎ 


























كتاب الشهادات 




















١ 3[‏ جمادى الثانية سنة ١117/7‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وزوجة» فادعت أن لها دينا معلوما على زوجها 
كان اقترضه منها زوجها حال حياته وصحته. وأقرلها به كذلك. وأظهرت وثيقة 
شرعية بذلك. فهل والحال هذه إذا أقامت -أي أشهدت- الزوجة المذكورة ابن 
أخيها وابن عمها وشهدا بمضمون مافي وثيقتها طبق دعواهاء تقبل شهادتهما 
حيث توفرت فيهما شروط الشهادة وكان كل منهم في معيشة وحده؟ 

أجاب 
نعم» تقبل شهادتهما لها والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[16158851 رجب سنة ١11/*‏ 

سثل في امرأة تملك بيتا باعته في حال صحتها وسلامتها لابن أختها بثمن 
معلوم» وسامحته وأبرأت ذمته منه بموجب حجة شرعية من قاضي المحروسة 
بذلك ثابتة المضمون. ثم بعد مدة ماتت عن أولاد ابن ذكور وإناث» فادعى 
وصيهم بأن البيع في مرض الموت لأجل إبطاله. والمشتري يدَّعِي أنه في زمن 
الصحة. فهل إذا أقام كل منهما بيئة تقدم بينة مدعي الصحة إذا ثبت ما ذكر؟ 

أجاب 

بينة كون البيع في الصحة أولى من بينة كونه في المرضء على أن البيع لو 
فرض أنه صدر في مرض الموت لغير الوارث لا يكون باطلا وكذا الإبراء» غير 
أنه يتفل مع القلث. 

واللّه تعالى أعلم 
15881 رجب سنة ١7177‏ 
سئل في رجل شيخ بلد ادعى على آخر بدعوى شرعية» ويريد أن يقيم بينة 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لذن 


بعضها مشايخ بلد من بلدة أخرى والبعض الآخر من أهل إدارته وولايته. فهل 
والحال هذه لا تقبل شهادة هؤلاء المذكورين, وليس للقاضي قبول شهادتهم؟ 


























أجاب 

نعم» لا تقبل شهادة مشايخ أهل القرى ولا شهادة الفلاح لشيخ بلده 

الذي له ولاية وإدارة عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/7 شعبان سنة‎ ١7 1]5885[ 

سثئل في امرأة تملك حصة في أماكن معلومة بالميراث عن زوجها وأبيها. 
فباعت تلك المرأة نصيبها شائعا لابنها البالغ بثمن معلوم في حال صحتها 
وسلامتها بموجب حجة شرعية بيده ثابتة المضمونء ثم ماتت المرأة عن ابنها 
المذكورء وعن بنت بالغة, والآن تريد البنت إبطال البيع متعللة بصدوره من 
أمها في مرض الموت. فأنكر الابن دعواها. فهل إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينة 
الصحة على بينة المرض؟ 

أجاب 
بينة الصحة أولى من بينة المرض. 
واللّه تعالى أعلم 

١1/7 رمضان سنة‎ ١١ ]585[ 

سئل في رجل مات من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة عن امرأته وابنه 
منهاء وترك ما يورث عنه شرعاء ثم مات الابن المذكور عن أمه المذكورة من 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة, ثم ماتت المرأة المذكورة عن ابن أخ شقيق 
من مدة خمس سنين» فوضع ابن الأخ المذكور يده على تركتها تلك المدة» 


























كتاب الشهادات 




















ين 


والآن ادعى رجل عليه بأنه ابن عم للرجل الميت أولا ويريد إقامة بينة يشهدون 
بالسماع على أنه قريب للميت فقط. فهل إذا لم ينسب الشهودٌ الميتٌ إلى 
الجد الجامع للمدعي لا تقبل هذه الشهادة سيما مع تفسيرهم بأنهم يشهدون 
بالسماع؟ 
أجاب 

شهادة الشهود بأن المدعي المذكور قريب للميت غير معتبرة شرعا 

والجخاليها فك ْ 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يُشترط التحديد 4 دعوى العقار كما يُشترط 4# الشهادة 
عليه. 


85 


[885 0 ]لا شوال سنة ١7177‏ 


ات ا ا ا اا 
له ادعى رجل أنه يستحق في تلك الدار أكثر من نصفها بطريق الميراث عن 
أصوله ولم ية يثبت دعواه بالوجه الشرعيء ثم بعد ذلك ادعى ثانيا على واضع 
اليد على الدار المذكورة نصفها ويريد إقامة بينة على ذلك. فهل إذا لم تعرف 
الشهود حدود الدار المذكورة لا عبرة بها ولا تقبل؟ 

أجاب 

يشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو كان 
العقار مشهورا خلافا لهماء إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر 
حدودها كما في العلائي وغير'") 

واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
18 
ههكن 


[مكذرة ] /11 شوال ستة ١0+‏ 

سئل في جماعة لهم أرض زراعة أميرية واضعين أيديهم عليهاء وهم 
يتصرفون فيها مدة من السنينء والآن ادعت عليهم امرأة قريبة لهم بأنهم وهبوا 
لها حصة شائعة في الأرض المذكورة لم يقسموها لها ولم تقبضها منهم» وتريد 
الآن قسمة الأرض وإفرازها وأخذ ما وهبوه لها منهم وهم ينكرون دعواها. فهل 
إذا أقامت بينة من مشايخ القرى ومن أتباعها الخاصين بها لا تقبل شهادتهم؟ 

أجاب 
شهادة المذكورين والحال ما ذكر لا تقبل. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: 2 تفصيل حكم الشهادة بالموت. 
[1588 5" شوال سنة ١71/7‏ 


























م هو جه 


سئل في رجل مات عن ابن غائب» وبنت» وأخت شقيقة» وأبناء عم شقيق» 
فوضع أحد الورثة يده على التركة» والآن ادعى أولاد العم المذكورون أن لهم 
حصة في التركة المذكورة بطريق الإرث عن الابن الغائب المذكورء مدعين أنه 
مات في غيبته المذكورة عنهم وعن الأخت والبنت المذكورتين. فهل والحال 
هذه إذا أقاموا بينة تشهد بالتسامع من الثقات أنه مات تقبل تلك الشهادة حيث 
كان موته مشهورا بين الناس؟ 

أجاب 

(إذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين: إما أن يطلقا 
الشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئاء أو يقولا: لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس. 
ففي الوجه الأول تقبل شهادتهماء وفي الوجه الثاني إن لم يكن موت فلان 
مشهورا فلا تقبل الشهادة بلا خلاف» وإن كان موته مشهورا ذكر في الأصل 


























كتاب الشهادات 




















فيس 
وكتاب الأقضية أنه تقبل» وكذا ذكره الخصاف في أدب القاضىء وقد قال بعض 
مشايخنا: لا تقبل شهادته» وبه أخذ الصدر الشهيد جماء الديين وق العزائية: 
هو الصحيح وإن قالا: نشهد أن فلانا مات. أخبَرَنًا بذلك مَنْ شهد موته ممن 
يوثق به جازت شهادتهما. هكذا ذكر في الأقضية)0". أفاده في تنقيح الحامدية. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١7177‏ 
سئل في رجل له قراريط في بيوت مشتركة وله بيوت كاملة» توفي عن ورثة 
ادعى بعضهم أن جميع ذلك وقفه المتوفىء ويقيم بينة لاتعرف الحدود ولم 
يسمعوا من المتوفى. فهل والحال هذه لا يحكم بثبوت الوقف بتلك الشهادة 
ولا يسوغ القضاء بها؟ 
أجاب 
الشهادة بالعقار بدون معرفة عَينِهِ على قول أو حدوده على آخر غير 


3 


امعان 06 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: بِيّنمَ البيع والهبّ بعوض أولى من بينم الرهن؛ وبغير عوض 
بالعكس, وبِيّننّ الوفاء أولى من بينم البتات استحسانا. 

[5840] 4 محرم سنة ١717/5‏ 

سثل في رجل اشترى نخلا من مالكه بثمن معلوم» ووضع المشتري يده 
عليه مدة خمس عشرة سنة ثم بعد مضي تلك المدة ادعى أخو المشتري على 
أخيه المذكور بأن النخل المذكور ملك لأبيه كان رهنه عند البائع المذكور 
ويريد أخذ نصيبه منه» فآنكر الأخ المشتري دعواه ذلك, وادعى المشتري أن أباه 


.870719/١ تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 
































لبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ا 


كان باع النخل المذكور قبل موته للبائع له المذكورء ويريد أن يقيم بينة على 
ذلك. فهل والحال هذه يقضى للمشتري ببينته ويحكم بها أم لا؟ 


أجاب 


























نعم, يُقضَّى ببينة المشتري الذي أقامها على بيع أبيه لبائعه حيث أقيمت 
بوجهها الشرعي وتقدم على بينة أخيه على الرهن» ففي تنقيح الحامدية من 
مسائل مهمة ترجح فيها إحدى البيئتين على الأخرى من ترجمة الهبة: ١بينة‏ 
مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس. 
ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن)”". اهء وبينة الوفاء أولى 
من بينة البتات استحساناء ومثله في الدر وتكملة رد المحتار من باب القبول 


وعدهوة: 


واللّه تعالى أعلم 
١١15841[‏ محرم سنة ١7175‏ 
سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أثر رهنها عند آخر على قدر معلوم 
من الدراهم. ثم مات الراهن عن أولاده الذكور البالغين» فأراد الأولاد أن 
يدفعوا دراهم الرهن ويأخذوا الأرض من المرتهنء فادعى المرتهن أن مورثهم 
أسقط حقه فيها له ويريد أن يقيم بينة أحدهما شيخ البلد والآخر بينه وبين 
المشهود عليهم عداوة دنيوية ظاهرة لجميع الناس. فهل والحال هذه لا تقبل 
شهادة هذين المذكورينء وليس للقاضي قبول شهادتهما؟ 
أجاب 
لا يقضى القاضى بشهادة الرجلين المذكورين والحال ماذكر. 
222 «والقعالل أخلم 


. 7701 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
.49١ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ 771 /١ (؟) تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ 


























كتاب الشهادات 




















[؟584] ١‏ محرم سنة ١715‏ 

سئل في رجل أقام آخر وكيا عنه في حياته ووصيًا على أولاده بعد مماته. 
احم هيرادا ع ورنة عضي تصن وكاج ذلك لغيه الوضي الملاكورة 
فأقام القاضي وصيا على القصّرء فلما حضر الوصي المختار ترافع مع الوصي 
المذكور في المحكمة؛ فطلب من المدعي المذكور بينة» فأحضر شاهدين شهد 
كل منهما بما ادعاه الوصي المختار المذكور وبمعرفة الموصي باسمه ولقبه 
وبلدته وخدامته بالميري التي يتميز بها عن غيره ولا مشارك له فيها. فهل تقبل 
شهادة الشاهدين المذكورين بعد تزكيتهم شرعاء ويثبت للمدعي المذكور 
الوصاية المذكورة ويمنع الوصي المذكور من طرف القاضيء ولا عبرة بتعلله 
بعدم معرفة الشاهدين لأبي الموصي المذكور؟ 

أجاب 

نعم يثبت بشهادتهما على الوجه المسطور أن المدعي وصي مختار من 
قبل الميت» ويمنع منصوب القاضي من التصرف حيث كان الوصي المختار 
أمينا لم يثبت عليه ما يوجب عزله؛ ولا يشترط ذكر اسم أبي الموصي وَجِدَّهِ 
والحال ما ذكر بالسؤال؛ إذ المدار على التعريف ومنع الاشتباه لا على تكثير 
الدروفع: 

واللّه تعالى أعلم 

١71/4 صفر سنة‎ ١ ]9*[ 

سثل في ورثة ميت له شريكان يَدَّعِيّان على الورثة بعد موت المورث 
أن عليه دينا لهماء أحدهما يدعي بمائة وثمانين قرشا والآخر بأربعة أكياس 
والورثة منكرة لذلك. فترافعا لدى نائب القاضى بالناحية» فطلب من المدعيين 
محةفان وغوافيا: اشير ا ردلين: أاحدهما اتبيه نان المووث عكذه أريعة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ا 


أكياس ولم يعرف سببهاء والآخر يشهد بأنه سمع المورث في حياته مع شريكه 
يذكران أربعة أكياسء ولم يتحقق أنها عند واحد منهما. فهل إذا لم يكن عند 
مدعي الأربعة الأكياس شطر ثان غير هذا ولم يكن عند مدعي المائة والثمانين 
قرشا بينة لا عبرة بدعواهما ويمنعان من منازعة الورثة؟ 


























أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضَى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 
وشهادة الشاهدين على الوجه المسطور غير كافية في الإثبات. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/4 صفر سنة‎ ١٠١]4[ 

سئل في أرض كان بها حوانيت جارية في وقف. حصل فيها نزاع ودعوى, 
فادعى وكيل الناظر أنها وقف من قِبّلِ فلان الواقف. ولم يذكر أنه" وقفها 
وهو يملكها ولم يكن الوقف قديماء وذكر الخصم دعواه أيضاء وكان الحكم 
الشرعي ني هذه الحادثة أن الشهادة على الوقف المذكور بعد استجماع 
الدعوى والشهادة شرائطهما الشرعية تقدم على بينة الخصم لو أقام كل بينة 
على ما ادعاه» ثم في مجلس آخر تمم وكيل الناظر دعواه» وذكر أن تلك الأرض 
والدكاكين التى كانت عليها مملوكة للواقف المذكور. وَوَقَمَهَا وهو يملكها 
على الوجد لدي غييه ق المجلنس الأرلستى فيبحت بلك دعواة وككت. 
فهل والحال هذه تطلب منه البينة التى تثبت دعواه التى هى مقدمة شرعا على 
بيئة الخصمء ولايضر في ذلك عدم ذكره لملك الواقف في المجلس الأول, ولا 
يكون ذكره ما ذكر ثانيا تناقضا مبطلا لدعواه على الوجه المذكور؟ 


)١(‏ ني الأصل: «أنها»» والصواب ما أثبتناه. 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
نعم تطلب منه البينة على دعواه المذكورة والحال هذه حيث صححها 
بذكر ماهو لازمء ولايضر في ذلك ذِكْرٌ ملك الواقف في مجلس آخرء ولا يعد 
ذلك قفا 
وائله تعالى أعلم 
7١ ]5896[‏ ربيع الأول سنة ١717/4‏ 
سئل في امرأة تَذّعِي على رجل أجنبي بدعوى شرعية لدى القاضيء فأنكر 
المدعى عليه دعواها وجحدهاء وتريد أن تقيم شطرين على إثبات دعواها: 
أحدهما زوجها الذي هي بذمته. والثاني خادم أجير خاص بها مشاهرة. فهل 
والحال هذه لا تقبل شهادة الرجلين المذكورين للمرأة المذكورة. وليس 
للقاضي قبول شهادتهما لها على دعواها؟ 
1 أجاب 
لاتقبل شهادة الزوج لزوجته. ولا الأجير الخاص لمستأجره كما هو 
مساوم ع 
واللّه تعالى أعلم 
[وىمه]/” ربيع الأول سنة ١717/4‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد على 
خمس عشرة سنة وهو يزرعها ويدفع حَرَاجَهَا من غير منازع له فيها تلك 
المدة. والآن يدعى رجل أنه نزل له عنها باختياره متعللا بوثيقة بيده فأنكر رب 
الأرض دعواه النزول بالاختيار. فهل إذا أقام مدعي النزول بينةٌ تشهد بأن واضع 
اليد نزل عنها باختياره. والحال أن البينة لا تعرف الأرض ولا الحدود. لا تقبل 
شهادتها له؟ 
































سبلي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
“لام 


























آأجاب 
إذا لم يعرف الشاهدٌ عينَ العقار المشهود فيه ولا حدوده لا تقبل شهادته. 
١9 ]581[‏ ربيع الثاني سنة ١17175‏ 
سئل ني امرأة تَذَعِي على زوجها بدعوى شرعية لدى الحاكم الشرعي. 
وتريد أن تقيم أخويها على إثبات ما تدعي به على زوجها. فهل والحال هذه 
تقبل شهادة الرجلين المذكورين لأختهما المذكورة؟ 
أجاب 
تقبل شهادة الخ العدل لأخته حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 15844[‏ ربيع الثاني سنة ١7175‏ 
سئل في مكان وقف تحت يد ناظره ادعى عليه رجل بأن له فيها حصة ملكا 
عن مورثه ولااحجة ولا سند بيده ويريد إقامة بينة على دعواه الملك. والناظر 
يقيم بينة على الوقف. فهل تقدم بينة من يَذَّعِي الملك أو بينة من يدعي الوقف؟ 
أجاب 
تقدم بينة الخارج منهما. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 ]084[‏ ربيع الثاني سنة ١717/5‏ 


سكل في ابن أخ بالغ ضمه عمه إلى معيشته مدة تزيد على سنة: ثم خرج 
ل فعية ة وحده؛ ثم بعد مدة رجع؛ وادعى أن له في ما عنده الثلث وأقام رجلين 


























كتاب الشهادات 




















كفضنا 
على دعواه: أحدهما فاقد البصر والآخر عدو للعم المذكور عداوة دنيوية. فهل 
والحال هذه إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي لا يجاب ابن الأخ لذلك ولا عبرة 
بالبينة المذكورة؟ 
أجاب 
تثبت الدعوى بشهادة الشاهدين المذكورين اللذين أحدهما أعمى 
والآخر غدو للمشيود غليه غداوة دنيوية. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ربيع الثاني سنة ١717/5‏ 
سئل في رجل اشترى من أخيه نصف جاموسة بثمن معلوم» ووضع 
المشستري يده على نصف الجاموسة مدة من السنينء ثم بعد تلك المدة أنكر 
الأ البيعَ لأخيه. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بالبيع يكون البيع صحيحا نافذا 
ولاعبرة بإنكاره مع وجود البينة» وإذا تعلل البائع بأن أحد البينة نسيب شيخ 
بلد ويقضي له أشغاله لا عبرة بتعلله بذلك وتصح شهادتهم حيث لم يكن شيخ 
بلد؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة بالبينة العادلة المزكاة لا 
يعتبر إنكاره» ولا تقبل شهادة أعوان الظلمة» فلينظر في حال الشاهد المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[0405 ]» رجب سنة ١71/5‏ 


سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعا 
بن التغيل وغير» فوظع الورلة ابديهم عليه ملاة تزيد على أريعين سنة وهم 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
إكضنا 


























يتصرفون فيه من غير منازع لهم فيه المدة المذكورة» والآن تدعي ورثة جماعة 
من أقاربهم بأن لهم حقا فيه عن جدهم فأنكروا دعواهم. فهل إذا أشهد جماعة 
فقالوا: نسمع بأنه للجد. لا عبرة بتلك الشهادة» ويمنعون من منازعة الورثة فيه 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالشهادة المذكورة على هذا الوجه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تقبل شهادة ابِنّي البائع على بيع أبيهما. 

845 14 رجب سن ١/4‏ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض باعها من آخر وبناها المشتري مكاناء ثم 
بعد ذلك أراد السفر لجهة بعيدة فوق مسافة القصر فأسكن في المكان المذكور 
امرأةٌ وسافر إلى تلك الجهة وأقام بها مدة ثمانز سنوات» ثم حضر من سفره 
وأراد اا لمكاو اليراة الع كور كادت انها الندرت ارفهين البانع له 
0 فهل إذا مات البائع عن ابنين وشهدا ب بيع أبيهما للرجل بالتاريخ 

ًّ لسابق تقبل شهادتهما ويقضى له بهاء ولا يمنع من ذلك كونهما ابني البائع؟ 

أجاب 

تقبل شهادة ابني البائع على بيع أبيهما بتاريخ سابق على شراء تلك المرأة 

المدعية إذا لم يقم بهما مانع أو بأحدهما. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/5 شعبان سنة‎ ١7 ]590[ 

سئل ني رجل ادعى على آخر بتركيبة شبكء ويريد أن يقيم عليه بينة من 
أتباعه وَحَدَّمِهِ الخاصين به يشهدون عليه بها. فهل لا تقبل شهادتهم والحال 
هذه حيث كانوا خاصين به وله إدارة عليهم؟ 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 
[5 0 رمضان سنة ١717/5‏ 
5 عِ 0 
0 0 5 2 0 
رجل أجنبي يده على مال القصر بدون وصاية شرعية. وللقصر عم أقامه 
والدهم قبل موته وصيا على أولاده القصر وعلى حفظ مالهم, فأراد العم نزع 
مال القصر من يد الرجل المذكورء فادعى الرجل المذكور أنه وصى على 
القصر وعلى حفظ مالهم من قبل أبيهم» ويريد أن يقيم بينة شهودا على دعواه. 
فهل لا تقبل شهادة الأولاد المذكورين لأبيهم. ولا عبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات الشرعيء ويجبر الرجل المذكور على دفع مال القصر لعمهم حيث 
كانت وصاية العم ثابتة بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
لاتقبل شهادة الفرع لأصله ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات 
الشرعي. 
مطلب: شهدا بأن جماعتّ أخبروهما بغرق مركب ومن فيها ومنهم 
فالان ومات يسبب ذلك؛ لا تقبل. 
"٠/1590 5[‏ شوال سنة ١717/5‏ 
سثئل من قاضى المنصورة بما مضمونه: امرأة ادعت على رجل بأن عنده 
قدرا معلوما من الدراهم لزوجهاء وأن زوجها غرق في البحر الملح وهو متوجه 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ا 
اهكان 


إلى الحجاز. وأنه مات عنهاء وعن زوجة أخرى. وعن أولاد قصر منها ومن 
زوجته الأخرى. فأقر الرجل المذكور بالقدر المذكور وأنكر موته. فأقامت 
المدعية المذكورة رجلين شَهِدَ كل منهما بأنه كان بمكة» وسأل عن زوج 
المدعية من جماعة فأخبروه أن زوج المدعية كان بمركب فلان وأنها غرقت 
بمافيهاء ومن جملة من فيها زوج المدعية المذكورة وأنه مات بسبب ذلك. 
فهل تكفي هذه الشهادة في ثبوت موت زوج المدعية المذكورة وللقاضي أن 


يحكم بموته؟ 
أجاب 


لا يحكم بتلك الشهادة الصورية. 
واللّه تعالى أعلم 


























مطلب: تقبل شهادة الفروع بعد التحمّل إذا أدذيت بعد موت الأصول. 
١5 ]59405[‏ ذى القعدة سنة ١71/5‏ 
سئل في رجلين تَحَمّلا الشهادة عن آخرين, ثم مات الأصلان. فهل تجوز 
شهادة الفرعين عند القاضى فى ثبوت الموت؟ 
أجاب 
تقبل الشهادة على الشهادة في غير حَدَ وَقَوّد بشرط تعذر حضور الأصل 
بموته أو مرضه أو سفره أو كون المرأة مخدرة» وهذا ما جرت عليه أرباب 
المتون وصرح به في الخانية من باب الشهادة على الشهادة» خلافا لما ذكره 
صاحبها من باب كتاب القاضى إلى القاضى من أنه إذا مات الشاهد الأصلى 
لا تقبل شهادة الفرع""". 
واللّه تعالى أعلم 


.507 - 519 2578 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















١١ 159017[‏ ذي القعدة سنة ١71/5‏ 

سكل ني رجل يملك قطعة أرض خربة بالميراث عن أصوله من مدة 
مديدة. والآن يدعى رجل أجنبى بأنها ملكه وأن جده اشتراها من جد المالك 
فأتكريريها دضيواة» والبخال آله ل" يناوالا ستل بياده ينهد لديز لاك قل |5 
أقام بينة قالت: نسمع بأن جد المدعي اشتراها من جد المالك. لاتقبل تلك 
الشهادة. ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات حيث لم يكن هناك بينة بنقل 
الملك لجد المدعي إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 
2 ع 
واللّه تعالى أعلم 

[5904] 7 ذي القعدة سنة ١715‏ 

سئل في رجل شيخ بلد ادعى على رجل آخر من حصة غيره أنه دفع له 
أربعة أكياس غاروقة على فدان وثلث من أرض زراعة أميرية مدة سنتين» 
ؤيبذه شكة لبس قيدخظ المدّق علبهولآخدية: والبعال أن الآرظن تبت يد 
مستحقهاء يزرعها ويدفع مالها وهو منكر لتلك الدعوى. فهل إذا لم يكن عند 
شيخ البلد إلا شهود من فلاحيه وأهل ولايته لا تقبل شهادتهم» ولاعبرة بدعواه 
المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 
نعم» ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
نكن 
الل نف 


مطلب: القول لمدعي الصحةه والبيّنت لمدعي التلجئت؛ حيث فسرها. 

[ © فذي الحجة سنة ١71/5‏ 

سئل في امرأة مانت عن ابن أختها شقيقتهاء وعن بنت أخيها لأبيها وتركت 
ما يورث عنها شرعاء ومن جملة ما تركته نصف بيت» وحصة في أمكنة أخرى, 
ادعى ابن أختها بعد موتها أن مورثته باعت له نصف البيت والحصة الأخرى في 
الأمكنة المذكورة بثمن معلوم؛ وأقرت بقبض الثمن في صحتهاء وأنكرت بنت 
الأخ دعواه وادعت أن البيع والإقرار بالشنمن كان تلجئة ومُوَاضَعَة. فمن يكون 
القول قوله. ومن تكون البينة بينته؟ 

أجاب 

إذا وقع الاختلاف في كون البيع صحيحا أو تلجئة؛ فالقول قول مدعي 

الصحة بيمينه» والبينة بينة مدعي التلجئة حيث فسرها. 
والله تعالى أعلم 


























١7ا/ه صفر سنة‎ 5]59١[ 

سئل في جماعة يملكون قطعة أرض بها نخيل باعوهما لرجلين آخرين 
في نظير مبلغ معلوم من الدراهم» ووضع المشتريان يدهما على المبيع المذكور 
مدة تزيد على سنتين ونصف وهما يتصرفان فيه بأنواع التصرفات الشرعية 
والآن أرادوا فسخ البيع المذكور متعللين بأنه كان بالغبن الفاحش والغرور من 
المشترين المذكورين, وأنكر المشتريان دعواهم قائلين إنه كان بحضور أهل 
الخبرة وإنه بمثل القيمة. فهل والحال هذه تقدم بينة البائعين أنه كان بالغبن 
الفاحش والغرورء فإن عجزوا عنها يبقى بيد واضعي اليد؟ 


أجاب 


إن لم يثبت الجماعة المذكورون ما يجوز لهم فسخ البيع المذكور 


























كتاب الشهادات 




















الذيانا 


بالوجه الشرعيء لا يكون لهم فسخه بدون وجه شرعيء وعند تعارض البينتين 
فبينة الغبن أولى من العكس كما في التنقيح0". 
واللّه تعالى أعلم 


3 ربيع الثاني سنة ه71١‏ 


سكل فق لصت ينول مو قوف على خيرارظ وله ناظر من قبل الوائفة لين 
نحو عشرين سنة» فبرز الآن وارث الواقفة يَذّعِي أن نصف المنزل المذكور باق 
على ملك الواقفة» وأنها مانت وتركته ميراثا له. فهل إذا أقام الناظر بينة على 
وقفها ذلك على الوجه المسطور تقبل شهادتهاء سيما والوقف محرر به حجة 
شرعية ومحكوم به. والحجة مسجلة بالسجل المصان, ولا يمنع من قبول 
شهادتها عدم ذكر أسمائها بالحجة حيث كانت البينة مشاهدة لصدور الوقف 
منها وهي من العدول ومات بعض البينة المذكور أسماؤها بالحجة وبعضها 


غائب؟ 
أجاب 
نعم تقبل شهادة تلك البينة والحال ما ذكر بالسؤال حيث لا مانع. 
مطلب: لا تكلف البيّنة إلى ذكر نسب المدعيتّ وهي حاضرة مشار 
إليها. 


١717ه جمادى الأولى سنة‎ ١]1517[ 
سثئل في امرأة تملك دارا بالإرث عن أمها باعها رجل أجنبى في غيبتها‎ 
بدون إذنها بسبعين قرشا لرجل آخر. فهل إذا حضرت المرأة المذكورة وادعت‎ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كان 
لكان 


على المشتري لدى القاضي بأن تلك الدار ملك لها عن أمها فلانة بنت فلان ابن 
فلانء مانت وتركتها ميراثا لهاء وأن إرثها انحصر فيهاء وطلبت من المشتري 
رفع يده عنها لكون البيع لم يكن بإذنهاء وأنها ردت البيع المذكور وأقامت بينة 
تشهد بأن تلك الدار لأمهاء وعرّف الشهود الأمَّ المذكورة بذكر أبيها وجدهاء 
وذكروا أنها مانت وتركت الدار المذكورة ميراثا لبنتها المذكورة, وأن ميراثها 
انحصر في البنت المذكورة» تقبل شهادتها ولا تكلف البينة ذكر نسب المدعية 
من قِبَلٍ أبيها حيث كانت حاضرة بالمجلس مشارا إليها. ويسوغ للقاضي 
الحكم لتلك المرأة بالدار المذكورة حيث بينت حدودها ني الدعوى والشهادة 
أيضاء ولم يكن هناك مانع من سماع دعواها ولم يثبت أنها أذنت بالبيع المذكور 
ولا أجازته بعد وقوعه؟ 


























أجاب 

نعم» تقبل بينتها والحال ما ذكر بالسؤال» ولا تكلف البينة إلى ذكر نسب 
المدعية الحاضرة بالمجلس مع الإشارة إليها؛ إذ الإشارة كافية في التعريف عن 
ذكر السب مين قبل الأته. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: القول لمدعي المضارية والبيّنق لمدعي القرض. 

١١1/ه جمادى الثانية سنة‎ ”٠١]591[ 

سئل في رجل دفع لآخرين قدرا معلوما من الدراهم ليتجروا فيه ويكون له 
الربع ني الربح وثلاثة أرباعه لهم» فاتجروا مدة وحصل ربح فطلب رب المال 
مايخصه في الربح» فادعوا أن المال قرضء فأنكر دعواهم وادعى أنه دفعه لهم 
مضاربة. فهل والحال هذه إذا اختلف العامل ورت المال من يكون القول قوله. 
ومن نُقَدَّم بينته؟ 


























كتاب الشهادات 




















أجاب 
القول لمدعي المضاربة بيمينه» والبينة بينة مدعي القرض. 
واللّه تعالى أعلم 
[] رجب سنة ١717/8‏ 
سئل في شيخ بلد ادعى على رجل بدعوى شرعية» وأراد أن يقيم بينة من 
فلاحيه وممن له ولاية عليهم وإدارة بما يدعي به على الرجل المذكور, فأنكر 


المدعى عليه دعواه. فهل لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ بلده ولا ممن له ولاية 
عليه وإدارة» وليس للقاضى قبول تلك البينة؟ 


أجاب 
لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ بلده الذي له ولاية عليه وهو تحت إدارته؛ 
لجل اليمتخرفا ته 
واللّه تعالى أعلم 


[0915]: رمضان سنة ه/71١‏ 

سكئل في أخوين شقيقين في معيشة واحدة وكَسْب واحد ومنزل واحد 
وزراعة واحدة» استمرًا في معيشة واحدة حتى مات أحدهما عن أولاد ذكور 
وإناث بالغين مع عمهم في المعيشة من غير قسمة إلى الآن» والآن طلب أولاد 
الأخ القسمة من عمهم وأخْدّ نصيبهم, فادعى العم بأنه ل شيء لهم اقطلنك 
مت اليناعاي ما يدغولة: (اثابوابينة شهلات على طبق دعواهم لدى القاضي 
ركيت عنده بحضور الخصم وقبل شهادتهاء وأخر الحكم فيها مدة أشهر. 
والآن يريد العم الطعن في البينة المذكورة وتجريحها جرحا مجردا لأجل إبطال 
شهادتها. فهل لا يجاب لذلك شرعاء ولا تبطل تلك الشهادة ولا يقبل الطعن 
فيها ولا ترد شهادتها؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
لمانا 


























أجاب 

إذا استوقق تلك الدغوى والسهادة قبرائط الصرحة وذكيت الشنهوة 
التزكية الشرعية» ثم طعن الخصم في الشهود بالجرح المجره. لا يلتفت 
القاضي لذلك بعد التعديل ولا يقبل من الخصم الجرح المجرد والحال هذه 
ويجب على القاضي الحكم بموجب تلك الشهادة حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١1/8 ذي القعدة سنة‎  [ 

سثل في رجل عليه دين لجماعة؛ دفع رجل أجنبي شيخ بلد الدّين 
الذي عليه لأربابه وأخذ من المدين بهائم رهنا على دينه الذي دفعه للجماعة 
المذكورين وبقي عنده مدة» ثم قدر المدين على دفعه له وأراد أخذ البهائم منه 
فادعى أنه اشتراها منه. فهل إذا أقام بينة من أتباعه ومن تحت إدارته وفلاحيه 
على ذلك لا تقبل شهادتهم له» ويكون للرجل المذكور دفع الدين له وأخذ 
البهائم بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم» لا تقبل شهادة مَنْ ذكرَ لشيخ البلد» وإذا حلف منكر البيع على نفيه 
يكون له أخذ رهنه من يد المرتهن بعد دفع دين الرهن لربه إذا لم يثبت الشراء 
بطريق شرعي. 

وائذه تعالى أعلم 

[8159117؟ ذي الحجة سنة ه717١‏ 

سئل ني رجل ادعى على أخته شركة فأنكرتهاء فطلب منه نائبٌ الشرع 
بناحيتهم بينة» فأحضر أخاه لأمه وآخر يشهدان بالشركة عليها. فهل يقضى 


























كتاب الشهادات 




















نان 
بهذه الشهادة ولو كان أحد الشهود أخا للمشهود له لأمه وللمشهود عليها 
شقيقاء حيث كان الأخ المذكور عدلا ولم يكن شريكا للمشهود له فيما شهد 
به. ولم يكن مع المشهود له في معاش واحد؟ 
أجاب 
نعم» تقبّل شهادة الأخ المذكور لأخيه إذا كان عدلا حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[591] 5" جمادى الثانية سنة ١71/5‏ 
عليه دعواه. فهل إذا أقام المدعي رجلا من أَجَرَائْهِ الخاصين به لعمله. ويأكل 
ويشرب معه ويكسوه. لا تقبل شهادته حيث لم يحكم بها قاض؟ 
أجاب 
نعم» لا تقبل شهادة الرجل المذكور لمستأجره إذا تحقق ما هو مسطور 
بالسؤال: 
واللّه تعالى أعلم 
[41] رجب سنة ١717/5‏ 
بموجب سند وشهد عليها شاهدان» فطعنت فى أحدهما بأنه كان خادما عندها 
وبأنه اختلس منها نحو أربعة آلاف قرش وَقَرَّ هارباء وهذا فضلاعن كونه قريب 
المدعي. فهل الطعن بكونه كان خادمها جائز أو غير جائز؟ 
أجاب 
الطعن من المشهود عليها إن كان بمجرد أن أحد الشهود كان خادمها لا 
يمنع من قبول شهادته بعد فرض تصحيحهاء وإن كان الطعن بما ذكر مع قولها 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كنا 
لكا 


إنه اختلس منها مبلغ كذا كما ذكر في جوابهاء فإِنْ بينت المبلغ الذي اختلسه 
منها الشاهد وطلبت استرداده منه» وأثبتت ذلك بالبينة العادلة بالوجه الشرعى 
يكون ذلك من قبيل الجرح المركب؛ لتضمّنه حقا للعبد فيقبل منها ذلك» 
وبثبوته على هذا الوجه ترّدْ شهادة الشاهد المذكور على فرض تصحيحها 
شرعاء وإلا فلا. 


























واللّه تعالى أعلم 

[5970] 75 ربيع الأول سنة ١71/1‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر بأنه كسر سه من مدة خمس سنوات» ويريد 
إقامة شهود بينها وبين المدعى عليه خصومة وعداوة دنيوية. فهل إذا ثبت أن 
بين المدعى عليه والشهود خصومة وعداوة دنيوية لا تقبل؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه بسبب الدنيا كشهادة المقتول وليه على 
القاتل» والمجروح على الجارحء والمقذوف على القاذفء والمقطوع عليه 
الطريق على القاطع؛ فليس كل مَّنْ خاصم شخصافي حق يصير عدوا له كما 
توهمه بعض المتفقهة. أفاده في البحر(©. 

[1 '(ذى الحجحة سنة /ا/1 ١7‏ 

سئل في امرأة ادعت على زوجها لدى حاكم بمبلغ معلوم بعضه قرض 
والبعض الآخر دفعته له ليشتري لها به شيئًا معلومًا ولم يشتره؛ فأنكر زوجها 
ما ادعت به وأحضرت رجلا شهد بأنه سمع أن المرأة أعطت زوجها المبلغ 


./6 البحر الرائق» /ا/‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















حكن 
المدَّعى به المذكور. فهل إذا لم تُقِم المرأة المذكورة بينة تشهد طبق دعواها 
أو على إقرار الرجل بذلك لا يلزمه غير اليمين» والشهادة على هذا الوجه غير 
معتبرة شرعًا ولو تعددت أم كيف؟ 
أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضّى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بوجه شرعي» 
والبينة على المدعي واليمين عند العجز على المنكرء ولا عبرة بشهادة الشاهد 
بالسماع من غير مَنْ عليه الحق في دعوى الدين. 

واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الإقرار بأن جميع ما تحت يده وما ينسب إليه مشترك ليس 
من باب الإقرار بالمجهول بل هو عام. 
مطلب: اختلفا ب شيء هل كان وقت الإقرار أو حدث بعده فالقول 
ثّ المقر والبيّنة على ورثة المقر له. 

[+5]595757؟ صفغفر سنة ١717/8‏ 

سئل في أخوين اجتمعا مع بعضهما في معيشة واحدة بعد موت أبيهماء 
وصارا يكتسبان في صنعة واحدة سوية مدة مديدة إلى أن تَحَصَّل بسعيهما مال 
معلوم من عقار وغيره زيادة على المال والعقار الموروث عن أبيهما وأمهماء 
ثم مات أحدهما المدعو سيد أحمد عن ابن وبنت قاصرين» وعن زوجتين له. 
رداك هذا لان يقا بار عو يع ريعي اعد لع رمن أنه قر ماك الح 
الثاني المدعو عبد الله عن زوجته؛ وعن ابن وبنتين قصر. فطلب ورثة الأخ الأول 
مع ورثة ابن الابن ما يخصهما من العقار والأمتعة والنقود الموروث ذلك عن 
سيد أحمد أحد الأخوين المذكورين بحق النصف في ذلك كله فامتنع وصي 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ام 
اهكان 


أولاد الأخ الآخر مع زوجته من التسليم لهم في ذلك وادَّعَيّا بأن جميع العقار 
والنقود وغير ذلك ملك لمورثهم وهو الأخ الثان خاصة. فهل حيث ادعت 
ورثة الأخ الأول مع ورثة ابن الابن المذكور بالعقار المذكور وغيره وأن ذلك 
جميعه مشترك بين الأخوين المذكورين مناصفة بالسوية» وأن بعض ذلك 
حاصل للأخوين من كسبهما معًاء وبعضه موروث لهما من والدهما وأمهماء 
وأن كلا من الأخوين مات وترك نصف ذلك لورثته. تُسمّع هذه الدعوى بعد 
بيان العقار بحدوده وحضور الأمتعة لدى القاضيء ويحكم بالشركة على هذا 
الوجه إذا ثبت ذلك بشهادة البينة الشرعية؟ وهل إذا شهدت البينة الشرعية على 
إرار الأخ لآخر بعد موت أخيه سيد أحمد المذكور أن جميع ماتحت بده 


























وما ينسب إليه من عقار وأمتعة وغير ذلك مشترك بينه وبين أخيه سيد أحمد 
المذكورء وأن بعضه حاصل من كسبهما معًا والبعض الآخر موروث لهما عن 
والدهما وأمهماء وأن لأخيه النصف في جميع ذلك. وأنه مات وتركه ميرانًا 
لورثته تُقبّل هذه الشهادة ويحكم بها شرعًاء ولاتتوقف صحة الشهادة على 
الإقرار بهذا الوجه على التفصيل وبيان العقار بحدوده؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

إذا عدوت النصوى النذكورة ددر نة شبرائط الصرحة»وشيدت 
العدول بإقرار الخ المذكور بأن جميع ما تحت يده وما ينسب إليه من عقار 
وأمتعة وغير ذلك مشترك بينه وبين أخيه سيد أحمد المذكور... إلى آخر ما هو 
مسطور بالسؤال طبق دعوى المدعبين مع البيان المعتبر في الدعوىء تقبّل هذه 
الشهادة ويُقضّى بها بعد التزكية وإن لم تبين الشهود في شهادتهم مفردات ما أقرٌ 
به» ولا يقالإنه مجهول بل هو على هذا الوجه عام؛ فجميع ما كان موجودًا 
تحت بيد المُقرٌ وقت الإقرار يحكم بنصفه لأخيه. فيقسم بين ورثته بالفريضة 
الشرعية» فإن اختلفا في شيء هل كان موجودًا وقت الإقرار أو حدث بعده. 


























كتاب الشهادات 




















لضن 
فالقول لورثة المقر والبينة على ورثة المقرله. نعم» لو أضاف المقر ما أقر به 
إلى ملكه كان هبة؛ لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار 
لا إنشاء فيشترط فيه ما يشترط في الهبة. 


مطلب: شهد الشهود وذكروا حدود الأرض ولم يذكروا مقدارهاء أو 
ذكروه فظهر أقل أو أكثرء أو قالوا إنها يبذر فيها كذا فظهر أكثر 
أوأقل؛ تقبل كالدعوى فيما يظهر. 

[1597] 1 ربيع الأول سنة ١717/9‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر أرضًا بما فيها من النخيل وبِيّن حدودها 
الشرعية وأنواعَ النخيل وعددها لدى قاضي ناحيتهم؛ وشهدت شهود طبق 
دعواه المذكورة. فسألهم القاضي المذكور عن مقدار الأرض من الفدن بعد 
بيانهم حدودها وأنواع النخيل وعددهاء فلم يجيبوه عما سألهم عنه كليًا وقالوا: 
لانعرف مقدارها بالأفدنة فَرَدّ شهادتهم بذلك. فهل ترد شهادتهم بذلك بعد 
بيانهم الحدود الشرعية وأنواع النخيل وعددها وعلى القاضي قبولهاء ولا 
يلزمهم بيان قدرها؟ 

أجاب 

الشرط في دعوى العقار ذكر بلده ثم المحلة ثم السكة أو ما يقوم مقام 
ذلك في أرض المزارع» ون يذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحاب الحدود 
ونسبهم إلى الجد إن لم يشتهر الرجل صاحب الحدء وأما بيان مقدار الأرض 
المدعاة فليس بشرطء قال في الهندية: «ولو ادعى أرضًا ذكر حدودها وقال: 
هي عشر دبرات”' أرض أو عشرة جرب فكانت أكثر من ذلك لا تبطل» وكذا 


)١(‏ في اللسان: «الدَبْرَة الكُرْدَةٌ مِنَّ الْمَرْرَعَق وَالْجَمْعُ الدّبارُ» وهي في الهندية في هذا الموضع وغيره 
بالياء «ديرات). 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
حضن 
اهكان 


لوقال:هى أرض يبذر فيها عشر مكايل فإذا هى أكثر من ذلك أو أقل إلا أن 
الجحدودوانقة دعو المدغيي لفطل دعتو المدف : لأن هذا خللاف 
يحتمل التوفيق وهي غير محتاجة إليه. كذا في فناوى قاضي خان»”". انتهى . 
والشهادة فيه كالدعوى إذ لا فرق بينهما في ذلك فيما يظهر. 

واللّه تعالى أعلم 


























[8]59475 رمضان سنة ١١1/9‏ 


سئل في جماعة اذَّعَوا على جماعة بشيء معلوم وأثبتوه عليهم ببينة» فادعى 
المدعى عليهم بأن البينة أقارب المدعين, والحال أن أقربهم إلى المدعين ابن 
عم الأب وليس معهم في معيشة واحدة. فهل والحال هذه تقبل شهادتهم أم لا؟ 

أجاب 
مجرد القرابة على هذا الوجه لا يمنع من قبول الشهادة. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/١ محرم سنة‎ ١7159475[ 

سئل في رجل له أولاد ذكورء باع لأحدهم دارا وسنة قراريط في ساقية 
وقيراطا ني طاحونة بثمن معلوم على يد بينة وقاضي البلد وكتب بذلك حجة. 
ثم أسقط حقه لولده المذكور في فداني طين من غير عوض. ثم كلفهما الابن 
المذكور باسمه في الديوان» وصار يزرعهما ويدفع ما عليهما لجهة الديوان» 
ووالده بحال الصحة والسلامة مدة تسع سنينء ثم مات الأب المذكورء فأراد 
الإخوة أن يجعلوا ذلك ميرانًا ويدرج في ضمن ما خلفه الوالد» وأقاموا الدعوى 
لدى قاضء فأقام المدعي المذكور بذلك شاهدين فادعوا أن أحدهما لا تقبل 
شهادته عليهم يسبب عداوته لهم. ولم تحصل بينهم وبين المذكور عداوة. 


.١١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















رذن 


فهل إذا أنكر المدعي وشهوده العداوةً المذكورةً لاعبرة بدعواهم إياها مالم 
يقم عليها بينة» وإذا لم تثبت بطريق شرعي يحكم القاضي للمدعي بشهادتهم 
بعد التزكية؟ 
أجاب 

لا ترَدٌ شهادة البينة بمجرد طعن الخصم بعداوتهم بدون إثباتها بطريق 
شرعيء وإذا لم تثبت يحكم القاضي بشهادتهم بعد التزكية إذا لم يكن هناك 
مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ جمادى الأولى سنة ١77٠١‏ 

سئل في رجل استأجر أبعادية بناحية شبرا الخيمة من شخص بواسطة 
شخص يسمى إبراهيم بدرًا أحد مشايخ شبرا المذكورة» والشيخ المذكور 
صار ضامنًا للمستأجر فقط. والمستأجر صار يتصرف في الأبعادية بالزراعة 
لنفسه بدون مدخل المذكور وبواسطة الضمان صار المستأجر يعطى الضامن 
نقديات وآر را تأسلفة على بدبيعة والقنامن المذكور توف إلى رخمة الله 
تعالى» والمستأجر طلب حقه من أخي المتوفى فادعى أن أخاه المتونى كان 
شريكا للمستأجر وأراد إقامة بينة علي ذلك من فلاحي بلده لكونه شيخًا 
عليهم؛ ومعلوم أن مشايخ البلاد يتبعهم الفلاحون ني كل ما قالوه. فهل تجوز 
شهادة الفلاحين لشيخهم؟ 

أجاب 

لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ قريته الذي له ولاية عليه وإلا قبلت إذا كان 

عدلا. 


واللّه تعالى أعلم 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
30> 
الاك 


١7/1١ صفر سنة‎ ١59]5951/[ 
سئل في رجل تشاجر مع زوجته فغضبت منه في بيت أهلهاء فذهب إليها‎ 
زوجها ليصالحها فامتنعت؛ فحلف بالطلاق الثلاث إن لم تتوجه معه وتُعيّد‎ 
عنده فلا يعود إليها يطلب صلحها مدة حياته حتى تأتي إليه بنفسهاء وذلك‎ 
الحلف قبل العيد الصغير بخمسة أيام» ثم بعد العيد بسبعة أيام ذهب ليصالحها‎ 
فامتنعت وأرادت إثبات طلاقها. فسئل الزوج عن ذلك فأنكر الحلف بذلك‎ 
كليّ ويُقرٌ بأنه طلب صلحها بعد العيد مرارّاء فطلب منها القاضى البينة على‎ 
دعواها فسمعها وزْكَاهاء وطعن الزوج في البينة بقوله: اثنان منهم أولاد عمهاء‎ 
والثالث ملازم لهاني الذهاب والإياب» ويريد ثبوت طلاقها لأجل أن تتزوج‎ 
بأحد أقاربه. فهل يحكم بوقوع الطلاق بشهادة البينة المذكورة» ولا عبرة بما‎ 

قاله الزوج المذكور؟ 


























أجاب 

مجرد كون الشاهدين أولاد عم للمشهود لها لا يعد طعا ترد به شهادتهما 
لهاء كما أن مجرد ما ذكر في حق الثالث لا يعد مطعنا شرعيّاء فيّقضَّى بشهادتهم 
بعد التزكية حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا بد لشاهد الحسبتٌ أن يدعي ما يشهد به عند عدم وجود مدع 
عيره. 
مطلب: لس كراد يمولهم! ليس لنا مدع حسبة. أنه تلوادعى الشاهد 
حس تر كريادته 

[5974] ؟ جمادى الأولى سنة ١7/١‏ 

سئل من الشيخ أحمد إبراهيم عيسى الأنصاري السناري بما لفظه: كما 
هو معلوم لحضرتكم أن صاحب الدر المختار ذكر في باب الوقف نقلا عن 


























كتاب الشهادات 




















وم 
الأشباه ما صورته: «لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدعى حسبة إلافي 
دعوى الموقوف عليه أصل الوقف... إلخ ما هناك»”2» ثم ذكر ابن عابدين في 
حاشيته هنا في آخر عبارة حكاها عند قوله: فالأجنبي ما صورته: ثم لا يخفى 
أن شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره. وعلى هذا 
فكل ما تقبل فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة» وهذا 
ينافي ما مر عن الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لايسمى مدعيّاء أو أن مدعى 
الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاهء 
فليتأمل)”2. اه بحروفه وقد نَرَلَتْ يا مولانا نازلةٌ وهو أن شخصًا لزمه الطلاق 
الشلاث وجحد ذلاك ووافقته زوجته على الجحود لأمر اقتضاه الحالء فقام 
أخو الزوجة المذكورة مخاصمًا في الطلاق الموصوف مدعيا بطريق الحسبة 
لكي يشهد هو وغيره على الزوج بلزوم الطلاق المذكور. ولما حضر بمجلس 
القاضي وقرر لديه دعوى الحسبة وأراد أن يشهد بما ادعاه وأن يحضر من يشهد 
معه بذلك لِمَا أن الشهود غير موجودين وقت النزاع؛ فامتنع القاضي عن سماع 
دعوى الشاهد المدعي بالحسبة ولم يوافقه على قبول ماذكر ولا على إحضار 
الشهود الغائبين» متمسكًا بما حكي عن صاحب الأشباه» ولم يلتفت لما أبداه 
ابن عابدين في حاشيته حسب ما توضح أعلاه؛ فبعقلنا القاصر وفهمنا الفاتر 
تَظَامَرٌَ لنا جواز سماع الدعوى حسبة في هذه النازلة» وأن كلام الأشباه مُتَول 
ومحمول على نفى إحدى الحالتين اللتين ذكرهما بالحاشية المذكورة لا على 
عمومه: فقوة كلامه كادت أن تصرح بماذكرناء ومادام حضرتكم منتهى كشف 
المهمات وتوضيح المعضلات. خصوصًا والتمادي على الفروج بما لا يجوز 
إثم عظيم؛ وعار جسيم؛ وجنابكم أهل الحماية والوقاية بالرفع والمنع لما يناني 


.5٠١ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ ١ 
1 / (؟) حاشية ابن عابدين» ؟‎ 
































بجني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
9 
لاا 


أصول الشريعة المطهرة, فنظرًا لذلك قد رفعنا هذه الفتوى. وأوضحنا حقيقة 
الفحوى كي تفيدوا عبدّكم هل بمقتضى كلام حاشية ابن عابدين المذكور 
يجوز دعوى الحسبة مطلقا بحمل كلام الأشباه على الوفاق كما يستفاد من 
كلام الحاشية المذكورة: أو لا تجوز الدعوى حسبة إلا فيما ذكره صاحب 
الأشباه؟ نروم البيانَ الكاني والقولٌ الشاني شرحًا على هذه الشقة؛ ولكم الفضل 
والمنة بإيضاح مناهج السنة» أدام الله لكم البَقَا و الى . 
أجاب 

الشهادة في الطلاق تقبل حسبة من الأخ المذكور مع غيره حيث توفرت 
شرائط القبولء ولايمنع من قبولها مخاصمته الزوجٌ في الطلاق ودعواه به 
عليه؛ بل ربما يكون ذلك مؤكّدا لقبولها بناء على ما تشعر به عبارة العلامة 
ابن عابدين بقوله: «ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به 


























إن لم يوجد مدع غيره»» وأما جواز دعوى الحسبة في هذه الحادثة وعدمها فلا 
ترتب عليه فائدة في المقصود؛ إذ قد نَمُوَا الدعوى حسبة في سائر الحوادث 
حتى من الموقوف عليهم أصل الوق ف إلا بتولية على المفتى به كما صرح به 
في الدر المختار نقلا عن الأشباه أيضا”"» لكن لما كان شاهد الإثبات إذا لم 
يوجد مدع غيره شأنه أن يدعي ما يشهد به كما في هذه الحادثة استشكل العلامة 
ابن عابدين بمنافاته لما في الأشباه» وأجاب عنه بجوابين أحدهما حمل ما في 
الأشباه على نفى تسميته مدعياء أي من يُسَمَّى شاهداء والثاني أنه لا يطلق عليه 
نيع سيف يا موقل واد لجرل عد لسجرعن الينة أى كما قر شياة 
مانو تعارى: 3 يال الديلكي ما وادول يار[ لم وو سملن عبرو وهلي 
كَل فيلزم القاضي في هذه الحادثة قبول فباندااع ذا سكل نصاب الشهادة 
والحال هذه ولا يضر كونه ادعى على الزوج بالطلاق ولا تَمَسَّك له بقولهم: 


5٠١ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الشهادات 




















نض 
ليس لنا مدع حسبة. إذ ليس معناه أنه لو ادعى الشاهد حسبة ترد شهادته كما لا 
فائدة بالتمسك بعبارة الشيخ ابن عابدين المذكورة في هذا المقام لإثبات تسمية 
الآخ المذكور مدعيا حسبة تسمية اصطلاحية عند الفقهاء. 

١7/57 محرم سنة‎ ١ ]594179[ 

سئل في رجل دفع لآخر مبلغا من النقود الجنيهات على سبيل الأمانة 
بحضرة شاهدين عدلين» ثم طلب مبلّغه من المودع فأنكر أخذه منه ثم فر 
هارباء والشهود الأصول يريدون السفر إلى بلاد الروم فوق مسافة القصر. 
فهل إذا حَمَّلوا شهادتهم لرجلين عدلين واستوفى التحميل شرائطه الشرعية 
وسافر الأصول إلى ماذكرء ووجد الغريم وأقيمت الدعوى وأدى الشهود 
1 5 8 ع 3 2 2 508 
الفروعٌ شهادتهم وبَيّنوا التحمل عن الأصول واستوفت الشهادة شرائطهاء تقبل 
الشهادة على الشهادة في تلك الحادثة؛ لعذر سفر شهود الأصل حسب ما سبق 


أجاب 
نعمء تقبل الشهادة على الشهادة فيماذكر والحال هذه إذا استوفت 


شرائطها حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]5970[‏ شعبان سنة ١7/57‏ 
سئل في امرأة مانت عن ولدي أخ ثبت نسبهما لها بعد دعوى شرعية 
بشهادة بينة شهدت بنسبهما وأنه لا وارث غيرهماء ثم إن رجلا الآن يدعي 
الزوجية مع أنه طلقها قبل موتها باثنتي عشرة سنة على يد جمع مات معظمهم 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 


ولم يبق سوى مَنْ شهد بالنسب وأنه لاوارث غيرهما. فهل تقبل شهادتهما في 
الطلاق أيضا؟ 


























أجاب 

مجرد كون شاهدي الطلاق شَّهدَا أولا نسب ولدي الآخ» وأنه لا وارث 
للمرأة غيرهماء لا يمنع من صحة شهادتهما بالطلاق» فتقبل إذا كانت شهادتهما 

مفيدة في هذه الحادثة منع الزوج من الإرث ولم يكن هناك مانع آخر. 

واللّه تعالى أعلم 

[1*] شعبان سنة ١7/857‏ 

سئل في امرأة اذ شترت من أخيها أربعة قراريط ونصمًا من بيت معلوم بثمن 
معلوم قدره على يد بينة, والبائع المذكور في حال الصحة والسلامة» وقبض 
الثمن منها على يد البينة المذكورة» واستولت المرأة المذكورة على المبيع 
المذكورء ثم إن البائع أخبر اثنين معلومين بالبيع المذكور وبقبضه الثمن من 
ا ل 
المبيع المذكور, فمنعتهم المشترية المذكورة؛ وادعت أنها اشترت المبيع 
ال ب وي ا ا 
يد بينة البيع» ثم ترافع الجميع لدى القاضيء, فطلب القاضي منها البينة» ففقدت 
بينة البيع لموتهاء فأقامت بينة إقرار البائع بالبيع وبقبض الثمنء وشهدت البينة 
المذكورة بذلك عند القاضي. فهل تكفي البينة المذكورة في ثبوت البيع ويعمل 
القاضى بمقتضاهاء ولا يتوقف الأمر على بينة العقد؟ 

ْ أجاب 

يثبت البيع بإقامة البينة على العقد المذكور أو على إقرار البائع بالبيع 
وقبض الثمن» » فيحكم به إذا استوفت الدعوى والشهادة شرائطهما بلا فرق بين 
الشهادة على البيع أو على الإقرار به حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الشهادات 




















لمكن 

[5947] 59> شعبان سنة ١7/57‏ 

سئل في رجل تصرف لبعض ورثته وزوجته المطلقة بالبيع في عشرة قراريط 
يملكها في عقار بثمن معلوم» وبالإسقاط في خمسة أفدنة وثمن من أطيان زراعته 
لهم بعوضء وأقر بقبض الثمن والعوض. ثم بعد مدة مات وترافع باقي ورثته 

مع البعقى الماكور في شبن ذلك للدى القاضي+ وادغى بعش الورثة والمطلقة 
بذلك بعد استيفاء اللازم لصحة هذا التصرف وإحالة مدير الجهة الأمرّ في ذلك 
على الحاكم الشرعي أن هذا التصرف والإقرار كان من المورث حال صحته 
جارخ ساق ودغي ياتي الورلة انه كان ل فر موه تاريخ لاحل 00 
أقام كل منهما بينة على دعواه تُقدّم بينةمَن ادَّعى أنه كان في الصحة على بينة 
ل ا ا ل م 
الصحة؟ 
أجاب 

إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فبينة بتعض الورثة والمطلقة أن هذا 
العقد كان في الصحة مرجحةٌ على بينة باقى الورئة أنه كان في مرض الموت؛ 
لأنسيعقي | لررقة والمتطلقة عياف وان الروقة سكت والبينة الملدض ل 
للمنكر» ولسبق التاريخ كما صرح بذلك علماؤنا في نظائره0". 

واللّه تعالى أعلم 


١7/57 رمضان سنة‎ ٠١ ]597*[ 


سثل ني رجل متزوج بامرأة من مدة سنين وهو معاشر لها من غير 
معارض.ء والآن ظهر جماعة يدعون عليه بطلاقها منه ثلانّا من سنة 2171/9 
وأنهم سيشهدون بذلك حسبة» وهو ينكر ذلك, والحال أن الجماعة المذكورين 
































جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
11 
كان 


مشاهدون لمعاشرته لها معاشرة الأزواج وعالمون بها ومطلعون عليها. ومن 
تاريخ دعواهم الطلاق إلى الآن وهم مشاهدون لذلك وساكتون على الزوج» 
ولم ينكروا عليه ولم يطالبوه ني أثناء هذه المدة مع عدم العذر لهم في التأخير 
وعدم المانع الشرعي لهم عن طلبه. فهل والحال هذه يفسقون بتأخيرهم طلبه 
والشهادة عليه بغير عذرء فلا تقبل منهم الآن دعوى ولا شهادة بذلك. وزوجة 
الرجل بعصمته؟ 


























أجاب 
نعم يفسقون بذلك إن كان الأمر كذلك؛ إذ تأخير شاهد الحسبة شهادته 
مدة خمسة أيام مع اطلاعه على معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج بلا عذر 
موجبٌ لرد شهادته بفسقه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 159 5 ذي القعدة سنة ١7/5‏ 
سئل في شيخ قرية له إمارة وولاية على أهلهاء ادعى على وصي أن له 
معلومًا على موصيه وأقام بينة من فلاحيه الذين له إدارة وولاية عليهم. فهل 
تكون هذه البينة مقبولةَ أو لا بد من بينة من غير أهل تلك القرية حيث كان هو 
المتكلم على أهلها جميعهم, ولم يكن فيها شيخ آخر خلافه؟ 
أجاب 


لاتقبل شهادةٌ الفلاح لشيخ القرية الذي له إمارة وولاية عليه؛ لجهله 
وميله خوقًا منه. 


0 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الشهادات ةا 
لمي 


مطلب: لي حادثّ زفعت من طرابلس الغرب إلى تونس وأجيب عنها 
من مفاتيها واستفهم عما قيل فيها. 
مطلب: شهد رجلان أن زوج فلانة قتل أو مات» وشهد آخران أنه حي؛ 
كان شهادة الموت والقتل أولى. 
مطلب: كون شهادة الحياة إذا أَرّخت بتاريخ متأخر أولى محله 
الديانت لا القضاء. 
مطلب: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. 

١1/7 محرم سنة‎ ١ ]5916[ 

مسئل بما لفظه: الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى؛ أما 

5 

بعدء فقد رفع من طرابلس الغرب إلى محروسة تونس سؤالٌ حاصله: «هل بينة 
الموت مقدمة على بينة الحياة؟» فأجاب عنه مفتيها الحنفي الشيخ مصطفى بيرم 
عائصه إن الأصل كلهم ينة لجرك على ب كيان إانها نيج ت أمرًا عارضًا 
كماهوالأصل في البينات, ذ ففي الفصل الثالث عشر من العمادية: إذا شهد 
رجلان أن زوج فلانة قت أو مات» وشهد آخران أنه حي؛ كان شهادة الموت 
والقتل أولى؛ لأن بينة الموت أثبتت العارضص”". انتهى. نعم في تنقيح الحامدية 
بينة أن زوج فلانة قتل أو مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ 
لاحق”". انتهى». وأجاب أيضًا خاتمة المحققين الشيخ معاوية المفتي الحنفي 
بالبلد الموما إليها بما نصه: «وبعدٌ فالجواب عن السؤال أعلاه هو ما أجاب 
به الشيخ أعلاه دام عزه وعلاه؛ فبمثئله أُجِيبُ» وبه نقول؛ لما فيه من القواعد 
الأصولء والتعاليل والنقول. ولما في الذخيرة البرهانية أيضًا نقلا عن فتاوى 
الفضلي: لو شهد اثنان بموته أو قتله» وشهد آخران أنه حىٌ. فشهادة الموت 


)١(‏ الفصول العمادية» لوحة لاب 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
يلف 
اهكان 


أولى”"» نعم ني الخانية: امرأة الغائب إذا أخبرها رجلٌ بموته. ورجلان بحياته. 
فإن شهد الأول أنه عاين موته أو جنازته وكان عدلاء وَسِعَهَا أن تعتد وتتزوج. 
هذا إذالم يؤرخاء فإن أرخا وتاريخ شهود الحياة متأخر. فشهادتهم أولى”", 
انتتهى. قلت: لكن هذا في الإخبار والديانة والاحتياط» لاني الشهادة والقضاء. 
وكذامانقله -رعاه الله تعالى- عن تنقيح الحامدية من الاستثناء كما يُشعر 
به تعبير التنقيح بأخبر, وتعبير الخانية بأخبرها ووسعهاء فتعبيرهما معه بالبينة 
والشهادة تسامح منهماء وأما في الشهادة والقضاء فبينة الموت أولى مطلقا كما 
هو ظاهر إطلاقهم له. ولتوجيهه الجاري مطلقا عن قيد التاريخ وعدمه وتأخره 
وتقدمه. وهذا توفيق بين الإطلاق والتقييد. وهو أولى وأحق من جعل الإطلاق 
إطلاقًا في محل التقييد, والله تعالى أعلم». اه. جوابه حفظه الله تعالى بحروفه. 
وأجاب عنه أيضًا المفتيان المالكيان بها أن بينة الموت هى التى يتعين القضاء 
بها إن سَلِمَت من الطعن كمافي البرنامج وغيره من كتب المذهب. فتأملوا 
سادتنا -رحمكم الله تعالى ورعاكم- في هذا التوفيق الذي أشار له العلامة 
المحقق خاتمة المحققين الشيخ محمد معاوية هل هو صحيح متعين» فيجب 
المصير إليه والعمل بمقتضاه في الفتوى والقضاء. أو يجب العمل والفتوى 
بظاهر ما في التنقبح من الاستثناء وإن عبر فيه بأخبر» ويحمل المطلق عليه وإن 
كان على خلاف القاعدة من أن البينات إنما شرعت لإثبات خلاف الظاهر وأن 
ا ا ا اي ات ت بشهادة 
الموتء وإذا قلتم بصحة التوفيق المشار إليه ووجوب العمل بمقتضا بمقتضاء؛ فإذا 
حكم حاكم بتقديم بينة الحياة عند تأخر تاريخها اغترارًا بظاهر ذلك الاستثناء 
الذي في التنقيح» هل يصح حكمه وينفذء أو يجب نقضه لمخالفته القواعد؟ 


























1 /0 وبلفظه أيضا في المحيط البرهاني»‎ )١( 
.507 /١ (؟) فتاوى قاضي خان بهامش الهندية‎ 















































كتاب الشهادات ع 
1 
أجيبوا تؤجروا وترحمواء والسلام عليكم. من كاتبه بطرابلس الغرب في ” 7" 
شوال سنة 217/7 وهل لفظ «أخبر» في التنقيح مبني للفاعل أو المفعول؟ ومن 
المخبر ومن المخبّر؟ أفيدوا رحمكم الله تعالى. 
أجاب 
قد تأملت ما اشتمل عليه هذا السؤال من الأجوبة» وراجعت عبارة 
تنقيح الفتاوى الحامدية» فظهر أن ما فيها من مسائل ترجيح إحدى البينتين 
على الأخرى في هذا المحل هو ملخص ماني كتاب الشيخ غانم البغدادي؛ 
حيث قال: «ورأيت في كتاب تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي مسائل 
كثيرةً زائدةً على ما ذكره المؤلف» فقصدت تلخيص ذلك الكتاب حالة الكتابة 
في هذا المحل في شهر رمضان سنة »١1775‏ فجاء تلخيصًا حسنًا بأوجز عبارة» 
واقتصرت منه على ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى» وقصدت 
ذكر ذلك هنا خدمة لصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وسلمء فأقول: 
نكاح... إلى أن قال: شهادات»)”"2» وذكر في الفرع الثاني من هذه الترجمة ما 
نصه: «بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته 
بتاريخ لاحق»». انتهى المقصود منه» وراجعت هذا الكتاب الملخص فوجدت 
عبارته من الشهادات في الفرع الثاني المذكور: «اشهد اثنان أن زوج فلانة قتل 
أومات» وشهد آخران أنه حيع» كانث شهادة الموث والقتل أولى» وإن أخير 
لماعي ل بسرت توعتها العافيهواعيريها انان حاف بإة كان الل أخيرها 
بالموت اخبرها بحغايئة الموت أو أخر آله شهد جعازتة هل لها أن تدرو 
آخرء وإن كان اللذان أخبرا بحياته جاءا بتاريخ لاحق, قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل: فشهادتهما أولى. من شهادات قاضي خان)”". انتهى. إذا 


7175-١ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
155 ملجا القضاة عند تعارض البينات» لوحة 6 سء‎ )١( 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
ف 
لكا 


علمت ذلك تعلم أن عبارة التنقيح المذكورة آنمًا الملخصة من هذا الكتاب هي 
مال عبارة قاضي خان؛ وأن جميع ذلك صريحٌ في كون هذا الحكم في الديانة 
والاحتياط» وجل إقدام الزوجة على النكاح وعدمه. وأن «أخبر» بالإفراد في 
عبارة التنقيح أصله «أخبرا» بالتثنية حسب أصله. فسقطت الأآلف من الناسخ» 
وأن المخبر هما الشاهدان» والمخبّرهى المرأة وأئهباليتاء للفاعل» وأنه يتعين 
الحمل الذي أفاده المحقق الفهّامة الأستاذ الشيخ معاوية حفظه الله تعالى؛ إذ 
جميع المذكور في تقديم بينة الحياة مع تأخر تاريخها مماذكر أصله لقاضي 
خان» ومثل ذلك ما في الهندية من العدة» ونصه: «امرأةٌ الغائب إذا أخبرها رجلٌ 
بموته» وأخبر رجلان بحياته» فإن كان الذي أخبرها بموته شَّهد أنه عاين موته 
أو جنازته وكان عدلا وّيسعَها أن تعتدٌ وتتزوجء هذا إذا لم يؤرخاء أما إذا أرخا 
وتاريخ شهوة الحياة متاخر فتسهادعيما أولى» كذا في فتاوى قاضي خان)”", 
انتهى. وهو صريح في كون ذلك في الديانة أخذا من موضوع العبارات والتعبير 
بأخبرها ووسعها وحل لهاء وكثيرًا ما يعبرون في جانب الإخبار للزوجة بشهد 
عندها وإن لم تكن شهادة عن دعوى لدى القاضيء ولم نقف على نص صريح 
يفيد تقديم بيئة الحياة مع تأخر التاريخ في جانب القضاء على بينة الموت» فنقف 
عند النصوص الواردة بتقديم بينة الموت على بينة الحياة المطلقة التي لم تقيد 
بكون ذلك عند عدم التاريخ المتقدم أو المتأخر أو المساوي أو عند وجوده؛ 
عملا بالقواعد المأخوذة من كلامهم والتعليلات المقيدة لمرامهم» ولا نقضي 
ببينة الحياة مع تأخر تاريخها إلى أن نقف على ما يفيد ذلك من عباراتهم 
المنقولة وتصريحاتهم المقبولة» والفقه نقلي لاعقلي. وهو أمانة في أعناق 
الرجال» ويرشح ذلك ما صرحوا به من أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء 
حتى لو قامت بينة على موت شخص في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا وقضي 


























.067 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 















































كتاب الشهادات ع 
بموته ثم ادعت امرأة مثلا بأن من شهد بموته تزوجها في تاريخ متأخر عن 
تاريخ الموتء تقبل بينتهاء ويقضى لها بالنكاح والإرث؛ لأنه لم يدخل التاريخ 
المذكور في شهادة الموت تحت القضاء”"» فعلم منه إلغاء التاريخ واماوكانة 
لميذكرء وعند عدم ذكره يقضى بالبينتين بينة الموت وبينة النكاح» ويحمل 
او سه اا ا ا او 
القتّل فإنه يدخل تحت الحكم كما هو مبسوط في كتب المذهب”", 
الغى كريغ المرك براقا و عاتن القضاء ال 
متعارضتين في حادثتنا بلا تاريخ للموتء فنظرنا بينهماء فوجدنا بينة الموت 
أكثر إثباتا ومثبتة للعارض ولخلاف الظاهر فئرجحها على بينة الحياة التى هى 
مثبتة للأصل الذي كان ثابنًا غير محتاج إلى دلبل [ة الأمنل وعد الاتقاق على 
وجود الشخص حياته. فالقول بالحياة استصحاب للأصل غير محتاج إلى 
بينة» فتلغى لعدم الحاجة إليهاء هذا ما ظهر لي في الجواب. 

واللّه تعالى الحادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب 


مطلب: تقبل شهادة الفروع بعد موت الأصول... إلخ. 

١7/17 صفر سنة‎ ١1" ]0975[ 

سكل ني رجلٍ وهب لابن ابنه الفقيرٍ القاصر الذي ني عياله الميتٍ أبوه 
حصةً شائعةً في عقار وأمتعة لا يقبلان القسمة ونورج؛ وقبض له جده . فهل 
تصح هذه الهبة» وتكون جائزةً وإذا كتب له وثيقة بذلك ومات شهودها وكان 
هناك بينة استشهدوهم عليهم قبل موتهم وقالوا لهم: اشهدوا علينا بأنا نشهد 
بالهبة المذكورة» ونحن نشهد بهاء تقبل هذه الشهادة ويحكم بمقتضاها بعد 
توفرها وانتفاء موانعها؟ 


(9)الدرالونكخار وحاشية ابن غابدية ا( #امع 4# 





























جني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























آأجاب 

الهبة في الحصة الشائعة التى لا تقبل القسمة لابن ابنه الذي تحت ولايته 
وحجرة صحيحة بمجرد الإيجاب» تامة إذا كان الموهوب ف يد الواهب وقت 
الببة أويد آميئة»وتقبل الشهاذة على الشهادةه ق كل حق مسوى حد وقوه إذا 
توفرت شرائط الشهادة على الشهادة» وانتفت موانعهاء ولا يمنع من قبولها 
موت الأصل على ما صوبه في الدر وجرت عليه المتون خلافًا لما في الخانية 
هن القظياء © 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا تقبل شهادة الابنين بأن أباهما أوصى إلى رجل لو ينكر؛ 
تحرهها تقمًاء كلو ادن تغيل استحسانا: 

[5971] 5 ذي الحجة سنة ١7/717“‏ 

سئل ني رجل له أولاد ذكور وإناث قصر وبلغ. فجعل أحدّ أولاده 
المسمى بكذا -وهو عاقل بالغ- وصيًّا على القصر من أولاده ثم مات 
الموصي مصرًا على ذلك, وقبل الموصى له الإيصاء بعد موت المذكورء ثم إن 
الوصي المذكور حضر عند القاضي وادَّعى على غريم الميت أنه وصي الميت 


8 
3 


المذكورء وطلب دين الميت منه. فأقر المديون بالدين» وأنكر كون هذا وصيًا 
من قِبّل رب الدين» فعند ذلك طلب القاضي من الوصي المذكور بينةً تنبت 
وصايته. فأحضر الوصى الملاكور اهتين هنا ومسا مقي النيت البالغتين 
وأختي الوصي المذكور المنفردتين عن عياله ومعاشه فشّهِدًا عند القاضي بعد 
استشهادهما بأن النيك المذاكور ق حال جياه جعل هذا المدعى ويًا على 
أو لاده القصرء وقبل الإيصاء بعد موته. فعند ذلك حكم القاضي بشهادتهما 


.507 - 519 2578 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الشهادات ب 
اا 
بعد تزكيتهما شرعًا. فهل والحال هذه حَُكُمُ القاضي بشهادة الشاهدين 
المذكورين صحيحٌ. ولا يمنع من قبول شهادتهما بالإيصاء كونهما متزوجين 
ببنتي الموصي المذكور البالغتين وكونهما زوجي أخني الموصى إليه المذكور 
المنفردتين عنه كما تقدم؟ 
أجاب 
مجرد كون الشاهدين بالويصاء لابن الميت زوجي بنتي الميت اللتين 
هما أختا المشهود له بالإيصاءء لا يكون مانعًا من قبول شهادتهما له بالإيصاء 
مع دعواه به استحساناء فتقبل شهادتهما والحال هذه حيث لا مانع» وفي الدر 
من شهادة الأوصياء: «وكذا ابنا الميت -أي لا تقبل شهادتهما- إذا شَهدًا أن 
العا رض إن ونعار: العريهها لكا اعد دان للار كز وهلا لطر كر 
ولو يدعي تقبل استحسانًا)”"2. اه. ومنه يُعلم قبول شهادة زوجي بنتي الموصي 
مع وصرى الوصبي الايساء إليه شعت انا بالاولى. 
واللّه تعالى أعلم 
[5918] ه محرم سنة ١7/15‏ 
سئل في امرأة ماتت عن أربعة بنين» وتركت بينّاء ولها أخت ادعت على 
ورثة أختها بأنها اشترت منها قبل موتها نصف البيت المذكور بثمن معلوم, 
وطلب منها إثبات دعواهاء فعجزت ومنعت. وبعد مدة ادعت أنه وجد لها بينة 
تشهد لها بما ذكرء وأحضرت البينة وشهدت لها بالشراء على طبق دعواهاء غير 
أنها مُئلت عن بيان حدود البيت فعجزت. فهل يتوقف نفاذ البيع على معرفة 
الحدود؟ 


. 17١5/5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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أجاب 

أما نفاذ البيع فلا يتوقف على معرفة الشهود حدود المبيع إذا كان المبيع 
معلومًا عند المتبايعين» نعم يتوقف قبول الشهادة بالعقار على تحديد الشهود 
له» أو كونهم يعرفون المشهود به بعينه ويشيرون إليه على يد أمين القاضيء فإن 
وجد أحدهما قبلت الشهادة» وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[ رمضان سنة ١77/5‏ 

سئل في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما أخذ من فلان الدراهم المدعى 
بها ناسيّاء وتحقق له بعد الحلف أنه أخذهاء ثم بعد ذلك سافر لبلده ولم يعاشر 
زوجته؛ فلما سافر شهود الطلاق لجهة بعيدة عاشرها وأقام معها. فهل إذا حضر 
الشهود من سفرهم وشهدوا عند قاضي ناحيتهم بحضور الرجل المذكور قبل 
مضي خمسة أيام من وقت حضورهم من السفر وعلمهم بأن الرجل المذكور 
معاشر لزوجته. للقاضي أن يفرق بينهماء ولاايضر في ذلك طول مدة غيبة 
الشهود. ولولي المحلوف عليها أن يرفع أمرها للقاضي حيث كان أمرًا دييا 
أم كيف؟ 

أجاب 

إنما ترد شهادة شهود الطلاق إذا حصل منهم تأخير الشهادة به خمسة 
أيام بعد العلم بالمعاشرة بلا عذر شرعيء أما بدون ذلك فتقبل شهادتهم بعد 
التعديل حيث لم يوجد مانع آخر ورّفع ولي الزوجة الأمرّ إلى القاضي لا 
يتوقف عليه قبول الشهادة؛ إذ لا يتوقف القبول على الدعوى في مثل ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الشهادات 0 
1 


مطلب: قال الشاهدان: إنهما لا يعرفان أسماء أصحاب الحدود؛ 
ويعرفان المحدود إذا وقفا عليه» فتوجها إليه مع أمين القاضي وأشارا 
إليه, فؤجدَ طبق الدعوى؛ تقبل. 

[31 جمادى الأولى سنة ١7/65‏ 

سثل في رجل يملك حصة في منزل» ولجماعة باقيه» فباع أحد الشركاء 
نصيبه فيه لأجنبي» فطلب الشريك الآخر أَحدّ المبيع بالشفعة فور العلم بالبيع 
والثمن طلبًا مستوفيًا شرائطه الشرعية» وأشهد من كان حاضرًا مجلس العقد 
على ذلك وأقيمت الدعوى لدى القاضي. وحدد المدعي المنزل المشفوع 
فيه» وادعى بها دعوى صحيحة: فأقر المدعى عليه بالشراء وملكية المدعي لما 
يشفع به وأنكر طلب الشفعة فور العلم فكلف القاضي المدعي بين على طلب 
الشفعة. فأحضر المدعى جماعة شهدوا له بذلك طبق الدعوى. وذكر اثنان 
منهم أنهما يعرفان الدار التي فيها الحصة المذكورة بعينهاء ويعرفان حدودها 
إذا وقفواعليهاء إلا أنهما لا يعرفان أسماء أصحاب الحدود. فهل إذا أرسل 
القاضي مع الشاهدين أمينين من طرفه وأشارا إلى الدار المحدودة» فوجدت 
طبق الدعوى تُقبل شهادتهما بعد التزكية الشرعية؟ وهل إذا طعن المدعى عليه 
فيهما بأنهما كانا سَوِعًا مقدار الحصة من شاهد آخر قبل شهادتهما فشَهدًا بها 
عن فلقين منهء اليكو ذلك مبظلا لشهادتهما؟ أفيدوا الجواب 2 

ْ أجاب 

نعم تقبل شهادتهما بذلك على هذا الوجه. ولا عبرة بما ذكره المدعى 

عليه في طعنه على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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١7/6 ذى القعدة سنة‎ ٠١]6451[ 

سئل في رجل أوصى لأولاد ولده بسدس ماله في حال حياته» ولزوج ابنته 
بشىء لايزيد على الثلث بانضمامه للسدس المذكورء وأقام وصيًا مختارًا على 
القاصرين من أولاده. ثم مات بعد ذلكء. فطلب الموصى لهم الموصى به من 
وصي القاصر ووكيل البلغ» فادعى أن الموصي ي رجع عن الوصية قبل موته 
بشهرينء وأقام بينة شرعية شهدت بذلك طبق دعوى الوصي المختار» فطعن 
الموصى لهم في البينة بالتزوير بدون إثبات عليهاء وتعللوا أيضًا بأن أحد شطري 
البينة كان عليه دين قضاه عنه الوصى. فشهد له بغير حق مكافأةً لقضاء دينه 
عنه» وتعللوا بأن الموصي لو كان قد رجع قبل موته لأخذ سندات الوصية من 
الموصى لهم قبل موته. فهل والحال هذه لا عبرة بطعنهم ولا بتعللهم» ويثبت 
الرجوع ني الوصية بشهادة البينة المذكورة بعد تزكيتها سرًا وعلًا حيث كانت 
مستوفية شرائطها المعتبرة» وإذا أقر أحد الورثة بعدم الرجوع عن الوصية من 
الموصي لا يسري إقراره على القاصرين ومن لم يقر بذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

نعم يحكم بشهادة البينة المذكورة بعد تزكيتها سرًا وعلمًاء ولايعتبر 
الطعن المذكور مع التزكية حيث كانت الشهادة مستوفية شرائطً الصحة» 
والإقرارز حجة قاصرة على المقر؛ فلا يمسري على الغير. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب 2# الاختلاف 2 تقديم بِيِنِمَ النكاح وبيّنتّ الطلاق وتفاصيل 
هذه المسألت. 
٠١ ]5945457[‏ محرم سنة ١7/1/‏ 
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سئل من قاضي سيوط في قروي تزوج امرأةَ من قربة أخرى ونقلها إلى 
داره وقريته وعاشرها مدة. ثم تزوج عليها امرأة أخرىء وأخرج الأولى من داره 


























كتاب الشهادات 




















١ 
وقريته. فلحقت بدار أهلها وأقامت بها مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو‎ 
تارك لمساكنتها ومعاشرتهاء ثم مات عن زوجته الثانية وأخ, وترك ما يورث‎ 
عن شر عا باسدت اللحدينة الح ل تركة ووجياء تقايت عليها القليمةار.‎ 
مقاسمتها في فرض الزوجية وهو الربع» وادَّعت أنها باة قذعان ضصخة زوحي‎ 
من وقت نكاحه لها إلى موته لم يتخلل بين ذلك طلاقهاء وأنه كان يرسل لها‎ 
انذيها ويعردة عليها ب يحضن الأحيان وبطوها وير يقاء عصدتها مرارا عدياة‎ 
في مجالسّ مختلفة التواريخ: وادّعت الحديثةٌ أنه كان طلَّق الأولى طلاقًا ثلانًا‎ 
وأخرجها من داره» وكان يقر بطلاقها المذكور مرارًا عديدة في مجالس مختلفة‎ 
وأقامت على ذلك بينةَ شهدت بالطلاق الثلاث والإقرار به مرارًا في مجالس‎ 
مختلفة بلا بيان تاربخ, وأقامت القديمة بينة ببقاء زوجيتها بلا تاريخ أيضًا. فهل‎ 
يعمل ببينة الطلاق والإقرار به كما صرح به ني الخانية من باب ما يبطل دعوى‎ 
المدعيء وتبعه في الهندية من السادس ني الدعوى وصاحب ملجاً القضاة من‎ 
الطلاق والتنقيح من الشهادات» أم, بينة القديمة كما يقتضيه صنيع ما في الخانية‎ 
قبل ما مر عنه في فصل تخالف الشهادة؟ أفيدونا.‎ 
أجاب‎ 

إذا كان موضوع الحادثة أن الزوجة الحديثة أقامت بينةَ أن زوجها كان 
طلق الأولى طلاقا ثلاثا وكان يقرٌ بطلاقها المذكور مرارًا في مجالس مختلفة» 
وأقامت بينةَ على ذلك بلا بيان تاريخ وأقامت القديمة بينةً ببقاء زوجيتها 
بلا بيان تاريخ أيضًا بعد دعوى كل منهما بما يطابق بينته» كان ذلك مما 
وقع الاختلاف فيه؛ وقد ذكره الإمام قاضي خان في الموضعين المذكورين 
في السؤال”"» وصرّح بتصحيح تقديم بينة الطلاق من باب ما يبطل الدعوى 
قبل القضاء أو بعده» وذكره في الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى 
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المدعي وما لا تدفع به بالعزو إلى قاضي خان أيضًا”"'» وذكره في التنقيح من 
أواخر كتاب الشهادة في ترجمة الطلاق فيما لخصه من كتاب تعارض البينات 
للشيخ غانم البغدادي المسمى ملجأ القضاة مُصَرّحًا فيه بالتصحيح”", وأما إذا 
ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرّاء فإنه تقدم بينة الزوجة 
القديمة كما إذا ادّعت إقرار زوجها في مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها 
ادّعت الطلاق قبل ذلك فقط» ويشهد له ماذكره في التنقيح أيضًا من تلك 
المسائل في ترجمة الدعوى» حيث قال: «بينة المرأة أنما كانت حلالا وقت 
الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حرامًا قبل موته بسنة)”"» وذكره أيضًا في 
تعارض البينات المذكور”''» وعزاه بعد ذكر فروع إلى القنية من باب البينتين 
المتضادتين» ورأيته في القنية أيضًا رامرًا ب «شم» إلى شمس الأئمة المكي*, 
وذكر ما يوافقه في الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى المدعي قبل 
الفرع السابق» حيث قال: «ادّعت المرأة على ورثة زوجها المهر والميراث 
فقالت الورثة في دفع دعواها: إن أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنين» 
وقالت هي في دفع دعواهم: إن الزوج أقرّ في مرض الموت أني حلال عليه» فهذا 
دفع صحيح)2". انتهى. ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره الأنقروي في فتاواه من ترجيح 
البينة: «شَهِدَا أن فلانًا مات وكانت زوجته. وآخران أنه كان طلقها قبل الموت» 
قال الفضلي: بيئة الزوجية أولى» ويجعل كأنه طلق ثم تزوجهاء وقال السَّخْدِيٌ: 
بينة الطلاق أولى؛ لأن الطلاق يكون بعد النكاح» وقيل: إن كانت ورثتها أو هي 
تذعي عقدين» فالقول ما قاله الفضلي وعليه الفتوى» وإلا فالفتوى على ما قاله 
)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 87 

(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية 18١ /١‏ -8785. 

() المرجع السابق» /١‏ 775. 

(5) ملجأ القضاة عند تعارض البينات» لوحة ٠١‏ ب. 


(5) الفتاوى الهندية 4/ 67. 
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ورك 
السَّعْدِي)”". انتهى. فجعل تكرار العقد بمنزلة تأر تاريخ التكاح عن الطلاق: 
وصرّح بأن الفنتوى على قول الفضلي عند دعوى العقدين المنزل منزلته» وأن 
الفتوى على قول السغدي عند عدم ذلك الموافق للموضوعء هذا ما تحرر في 
هذه الحادثة وأمثالهاء فليكن التعويل عليه. 

وقد اطّلعت سابقًا على فتوى من حضرة العلامة الشيخ محمود أمين 
الدين الدويري في هذه الحادثة عوّل فيها على تقديم بينة التكاح» واستدل 
بعبارة قاضى خان الأولى المذكورة في «فصل في الدعوى تخالف الشهادة») 
المصرح فيها بالاختلاف بين الإمام الفضلي والسَّعْديٍ أخدًا من تقديم قاضي 
خان فيها لقول الفضلي وموضوع الاختلاف المذكور عند عدم التاريخ» وقد 
علمت أن قاضي خان صرح بتصحيح تقديم بينة الطلاق في هذا الموضوع من 
باب ما يبطل الدعوى» المذكورء إلا أن موضوع السؤال المرفوع إلى حضرة 
الأستاذ المشار إليه مذكور فيه ما يفيد أن تاريخ النكاح متأخر» حيث قيل فيه: 
«فنازعتها ضرتها بدعوى أنها مطلقة منه من مدة تزيد على عشرين سنة» وبرهنت 
على ذلك. فهل إذا أقامت الزوجة المذكورة برهانًا على بقائها بعصمة زوجها 
المذكور إلى حين موته؛ وأن الزوج المذكور أقرّ قبل موته بأنها في عصمته 
وأنما زوجته؛ يكون برهانها هو المقدم شرعًا على برهان ضرتها بالطلاق؟». 
وحينئذ فلا تخالف بين جوابنا المسطور وما أجاب به حضرة الأستاذ المذكور 
في الحكم, لكن قد علمت أن موضوع الخلاف بين الإمام الفضلي والإمام 
السغدي عند عدم ذكر التاريخ» وأن المصحح في ذلك تقديم بينة الطلاق» وأما 
عند ذكر التاريخ -كما هو موضوع السؤال المرفوع إلى حضرته- فلا يستدل 
بهذه العبارة» بل بما نقله في التنقيح في ترجمة الدعوى وذكره في الهندية أولا من 
الباب المذكورء ويدل له أيضًا آخر عبارة الأنقروية المذكورة الذي يصلح أن 
يكون توفيقًا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.5706 /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
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الاك 


وصورة الفتوى المعطاة من حضرة الأستاذ الشيخ محمود أمين الدين 
الدويري الحنفي السابقة نصها: «في رجل تزوج بامرأة وأقام معها مدة. ثم 
تزوج عليها بأخرى» فلما رأت زوجته الأولى تعلق زوجها بامرأته الثانية 
طلبت من زوجها الإقامة بمنزل والدها الكائن ببلدة قريبة من بلدة الزوج 
المقيم بها؛ منعًا للشقاق بينها وبين ضرتهاء فأجاءها لذلك» وصار يجري عليها 
النفقة اللازمة من مؤنة وكسوة. ويتردد عليهاء حتى إنه من مدة قريبة نقلها إلى 
منزله الكائن بالمديرية» ومكثت معه فيه مدةً» وحملت منه وأسقطت جنيئًا 
مياء ثم إن الرجل المذكور توفي الآن إلى رحمة الله تعالى عنهاء وعن ضرتها 
المذكورة» وعاصبه» فطلبت الزوجة المذكورة استحقاقها بالفريضة الشرعية» 
فنازعتها ضرتها بدعوى أها مطلقة منه من مدةٍ تزيد على عشرين سنة» وبرهنت 
على ذلك. فهل إذا أقامت الزوجة المذكورة برهانًا على بقائها بتعصمة زوجها 
المذكور إلى حين موته؛ وأن الزوج المذكور أقرّ قبل موته بأنها في عصمته 
وأنها زوجته. يكون برهانها هو المقدم شرعًا على برهان ضرتها بالطلاقء أو 
كيف الحال؟ (أجاب) الحمد لله إذا أقامت المرأة المذكورة بينة على طلاق 
الأخرىء وأقامت الأخرى بينة على بقائها في عصمته إلى يوم موته» فالذي 
عليه الإمام الفضلي أن البينة الشاهدة ببقائها في عصمته إلى يوم موته أولى. 
وقال الإمام الشَّعْدي: بينة الطلاق أولىء وقد ذكر القولين صاحبٌُ الخانية» 
ثم ذكر أن ماقاله الفضلي له وجه؛ إذ يحتمل أنه طلقها ثم عقد عليهاء فهذا 
دليل منه على ترجيحه» سيما وقد قدمه على قول السغدي في الذكر» وعادته 
أنه إذا ذكر قولين يقدم ما هو الأقوى والأظهر كما صرح بذلك في أول فتاواه 
المذكورة» ولا يخفى أن قاضي خان من أجل مَن يُعتمد على تصحيحاته: 
وما بحثه في جامع الفصولين من أنه يُفتى بتقديم بينة الطلاق ردَّه صاحب نور 
العين» ولذلك اقتصر عليه صاحب الأشباه ولم يذكر مقابله» فليكن هو المعو 


















































كتاب الشهادات 




















6 
عليه في الفتوى» وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرارٍ من الزوج بالزوجية متأخر 
عن تاريخ الطلاق» وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمةٌ على بينة الطلاق قولا واحدًا 
كما أفاده في الهندية ونور العين وغيرهما من معتبرات المذهب», حيث ذكروا 
مانصه: لو قالت الورثة : إن أبانا حرمها على نفسه قبل موته بسنتين» وقالت 
الزوجة : إن زوجها أقرّ في مرض موته أني حلال عليه؛ فهذا دفع صحيح. انتهى . 
ومنه يُعلم الحكم في واقعة السؤالء وعبارة الخانية المذكورة نصّها: رجلان 
شَهدَا أن فلانًا قد مات وهذه كانت امرأته» وشهد آخران أنه كان طلقها قبل 
الموتء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله-: شهودٌ 
الزوجية أولى» وقال القاضي الإمام عليٌ السَّعْدي: شهودٌ الطلاق أولى؛ لأن 

وجه يجعل كأنه طلق ثم تزوج». انتهى بحروفه. 

١7/1/ صفر سنة‎ ١5]59155[ 

وشم فيما تأر عليه من أجرة مكان يملككه المدعي؛ فأذكرت دعواء 5 
أقام علّيها بين من أَجَرّائه وخدمه الخاصين به لا تُقبل شهادتها والحال هذه؟ 
أجاب 

لذ تقل شهاذة الاجير لقان سنا جره حال الأداق. 

[815955 رجب سنة ١7/81/‏ 

سئل في رجل ادَّعى على عمه أن جدته والدة المدعى عليه باعت له حصة 
معلومةً من دارها حال حياتها وصحتها ونفاذ تصرفاتها بثمن معلوم قبضته منه 
































و#حححي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
كا 
الاك 


وأقرّت بذلك لدى بينةٍ شرعية» وقد استولى على الحصة المذكورة بالسكنى في 
الدار» فأنكر عمه البيع وقبض الثمن والإقرار به بعد تصحيح الدعوى وتوضيح 
الحدود. فهل إذا أقام المدعي شاهدين شَّهِدًا طبق دعواه في وجه الخصمء وكل 
منهما يعرف الدار بعينها ويعرف حدودها وأحدهما جار مقابل للدار المذكورة 
إلا أنه لايعرف أسفاء أجداد أرباب الحدود. والثان لايعرف أسماء أرباب 
الحدود. قال للقاضي: إنا نعرف الدار بعينها ونشير إلى حدودها إذا ذهبنا إليهاء 
يكون للقاضي أن يرسل معهما أمينه للإشارة إليهاء فإذا وقفا عليها وأشارا إلى 
حدودها ووجدت مطابقةً للدعوى وشهد الأمينان عند القاضى بذلك» أو كان 
ذلك بحضور القاضي نفسه. تُقبل شهادتهما بحضرة الخصمين بعد تزكيتهماء 
ويحكم بها بعد اليمين الشرعية» ولا يمنع من ذلك عدمٌ معرفتهما أسماء 
أصحاب الحدود إلى الجد؟ 


























أجاب 

إذا شهد الشهود لرجل بدارء وقالوا: نعرف الدار ونقف على حدودها 
إذا مشينا إليهاء لكن لا نعرف أسماء أصحاب الحدود. فإن القاضى يقبل ذلك 
كيها 11 2 ريست يي المدقى والمدعى علو ايا له لشم السيوة 
على الحدود بحضرة انين القافي» قإذا وَقَغَا عليها وقالا: هذه .حدود الدار 
التي شهدنا بها لهذا المدعي» يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان”" أنهما 
وهنا والسانا إلى السدوف حيطا بتضئ الناقين بالذان الى شهداها 
بشهادتهماء وكذاهذافي القرى والحوانيتء كذا في م الفصولين وفتاوى 
ابن عبد العال كما في تنقيح الحامدية من الشهادات”"» ومنه يعلم قبول شهادة 
الشاهدين المذكورين في هذه الحادثة والحال ما ذكر بالسؤال. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ كذا بالأصل وتنقيح الحامدية» بالتثنية هنا والإفراد فيما قبلها. 


























كتاب الشهادات 




















/اا 
مطلب: للقاضي أن يسأل الشاهد عما طعن به فيه طعنًا مجردًاء فإن 
أقرّ به رد شهادته؛ وله أن لا يسأل ويطلب التزحين. 
[955ه5]ل/ارمضان سنة ١١/7‏ 

بما حاصله: الأمل بعد الإحاطة بما توضح بهذا الإنهاء الوارد بشرح مديرية 
المنية وبني مزار» وما أفيد من حضرة قاضي مديرية المنية بخصوص التداعي 
الواقع بين عبد الله الضوي وعلي العسقلاني. ترد الإفادة بما يتراءى لحضرتكم 
مقدمه ادعى في قطعة أرض بناحية طره على الرجل على العسقلاني من الناحية 
أنها له ولباقى ورثة أبيه بطريق الميراث» واستوفى دعواه شرعًاء وسئل على 
العسقلاني واستوفي منه الجواب الشرعيء ثم طلبت بينة من المدعي مقدمه. 
فأحضر شاهدين» وبعد أن شهدا بالملك للمدعى بوجه الإرث كما ادعى» 
طعن المدعى عليه فى شهادة أحدهما بأنه جاهلٌ بما يجب ف العبادة المفروضة: 
بآنه جاهل كما ذكر ووجد كذلكء وهذا المطعن شرعى. حيث إنه لا تقبل 
شهادة الشاهد مع الجهل المذكورء خصوصًا وقد طعن الخصم بذلكء. لكن 
هذا باب واسع إذا تمسك به الخصوم يتعسر تمام الشهادات وإثبات الحقوق. 
وقد سبق في غير هذه الدعوى طعن بمثل ذلك» وتمسك الخصم به وتكرر 
إحضار الشهود وهو يطعن بذلك, ولم يتبسر إثبات الحق عليه بحال» وهناك 
كلام آخر لبعض المشايخ في قبول شهادة الجاهل خلاف ما عليه العمل» فإن 
اقتضى رأي الحكومة مخاطبة من يلزم في هذا الشأن وإجراء طريقة تسهل هذا 
الآأمر الموجب لما ذكرنا فبها ونعمت. وإلا فالرأي للحكومة. 
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أجاب 
الإفادة عما توقف فيه حضرة قاضي المنية أن طعن الخصم في الشاهد 
في مجلس الخصومة والشهادة بأنه جاهل بما يجب في العبادة المفروضة من 
باب الطعن المجرد» فلو سأل القاضى الشاهد عما طعن به فيه» فأقر الشاهد 
بذلاكه فلكيسوة لوبعد ذللكهالبحكج بعهاذله الاقرازه على تفسوبالفسيقء [لااأله 
ل يجب على القاضي هذا السؤالء بل له آلا يلتفت إلى هذا الطعن» ويطلب 
تزكية الشهود سرًا وعلناء فإن حصلت التزكية والتعديل كذلك ممن لهم خبرة 
وعلم بحالهم بأن شهدوا فيهم بأنهم عدول مقبولو الشهادة» وجب عليه الحكم 
بالحق لمن هو له حيث لا مانع» وإن لم تحصل تزكيتهم يطلب من المدعي 
غيرهمء وبذا لا يكون في المسألة تعسر ولا تضييع الحقوق ولا إشكال. 
واللّه تعالى أعلم بالحال. 
3 ذي الحجة سنة ١78/7‏ 
سكل في رجل تشاجر مع زوجته؛ فقالت: له طلقني» فقال لها: روحي 
وأنت طالق بالثلاثة» وهو بحال الصحة والسلامة» وتوجهت إلى بيت أبيهاء ثم 
بعد مدة تزيد على عشرين يومًا توفي» فادعت المرأة المذكورة أنها زوجته وباقية 
على عصمته. وأنكرت الطلاق المذكورء فأقامت ورثته بينةٌ» والبينةٌ المذكورة 
أقاريُهم من جهة أنهم أولاد عم أبيهم على أنه طلقها ثلانّا قبل موته وهو بحال 
الصحة والسلامة. فهل إذا كان الحال ما ذكر لا تسمع دعوى المرأة المذكورة 
وتقبل البينة المذكورة وتُمنع من الإرث؟ 
أجاب 


إذا ثبت تطليق الرجل المذكون زوحت المذكورة ثلانا ال صعحده 


























كتاب الشهادات 




















ولك 
وسلامة عقله بالبينة الشرعية العادلة التي لم يقم بها مانع من القبول» يحكم 
بمنعها من الميراث» ومجرد كون الشهود أولادَ عم أبي الورثة لا يمنع من قبول 
واللّه تعالى أعلم 

١7/9 صفر سنة‎ ١5]15951/[ 

سئل في شيكَي بلدة ادّعيا على زوجة أبيهما المتوفى أنه طلقها ثلانًا حال 
حياته في صحته. فأنكرت. فأقاما شاهدين على دعواهما الطلاق» كلاهما من 
الفلاحين الذين تحت ولايتهما وإدارتهما ومن حصتهماء وأحدهما خفير 
أيضًاء والثاني أجير خاص عندهما. فهل لا تقبل شهادتهما والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا تحقق كون الشاهدين المذكورين بهذا الوصفء. لا تقبل شهادتهما 
للمدعيين المذكورين شرعًا؛ لتصريحهم بعدم قبول شهادة الفلاح لشيخ قريته 
الذي له ولاية عليه» وعدم قبول شهادة الأجير الخاص لمستأجره. 

وأكله تعالى أعلم 

[5]595 جمادى الثانية سنة ١7/9‏ 

سئل في رجل باع لأخيه نصف دارء وأقر بالبيع والاستيفاء لدى بينة شرعية 
شهدت بذلك, وعند أداء الشهادة اتفقا على الإقرار بالبيع والاستيفاء. واختلفا 
في الزمان. فهل تكون الشهادة المذكورة جائزة وتقبلء ولا يضر الاختلاف 
المذكور لأنهما اختلفا فيما لم يكلفا به؟ 

أجاب 
مجرد اختلاف شاهدي الإقرار بالبيع والاستيفاء في زمانه لا يمنع من 
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1 
أله 


قبولها كما صرحوابه”"» وكذا لو شهدا بالبيع واختلفا في الزمان أو المكان 
تقبل الشهادة مع ذلك حيث لا مانع. 


مطلب: إذا كي الشهود بعد الطعن المجرد وإقامتة البيِّنيَ علناء تقبل 
شهادتهم. 

[5444] " جمادى الثانية سنة ١79٠‏ 

مسئل ني رجسل ادّعى على آخر بحق لدى حاكم شرعيء وطلب سؤاله 
عنه. فجحده جحدًا كليّاء فطلب من المدعي أن يبرهن على دعواه. فأحضر 
شهودًا شهدوا طبق دعواه؛ فطعن المشهود عليه علئًا في أحدهم بأنه شارب 
خمرء وني ثانيهم بأنه تارك صلاة» وني ثالثهم بأنه يعامل الأروام». وسكت عن 
الرابع؛ وبرهن على ما ادعاه في الثلاثة بشهود شهدوا بذلك علا . فهل لا يعد 
مجرد ما ذكر ني الثالث طعئًا أصلاء وإذا زكي كل من الشاهد الثالث المذكور 
والرابع المسكوت عنه راثم علمًا التزكية والتعديل الشرعيينء تُقبل شهادتهما 
ويُقضى بهاء كما أنه لو زكي كل من الأول والثاني بعد الطعن المجرد والشهادة 
بهعلنًا التزكية والتعديلٌ الشرعيين تُقبل شهادتهما أيضًا حيث لم يحصل 
تجريح لأحد من الشهود حال التزكية السرية؟ 

أجاب 

نعمء لا يكون مجرد قول المدعي في الشاهد الثالث إنه يعامل الآروام 
جرحًا موجبًا لرد الشهادة» ولاعبرة بالجرح المبهم, فإذا زكي كل من الشاهد 
الغالث والراء بع المسكوت عنه بلا طعن أصلا سرًا ثم علمًا التزكية الشرعية» 
تقل شواسينا وتففى بها النحالد هد محيك لامائع» كنا أله لو ,زاتي كل من 


. 51/9 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


















































كتاب الشهادات 




















غرف 


الأول والثاني سرًا ثم علنًا بعد الطعن المجرد بما ذكر فيهما وإقامة البينة علنًا 
على ذلك» تقبل شهادتهما حيث لا مانع؛ إذ الطعن فيهما بما ذكر والشهادة به 
علنا لا يمنع من قبول الشهادة بعد التزكية الشرعية كما تقدم» وإن كان الطعن 
المذكور يوجب التوقف في قبول شهادتهما قبل التعديل. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا تقبل شهادة غير المسلم على المدعى عليه المسلم؛ وتقبل 
شهادة غير المسلم على مثله إذا كان عدلا 4 دينه. 

١5901 محرم سنة‎ ١١ ]091650[ 

سثل بإفادة من محافظة مصر مؤرخة 8/ محرم ١7١9١‏ مضمونها: وردت 
إفادة من مجلس الأحكام للمحافظة في مادة قتل الشخص اليوناني المنظورة 
بمجلس سيوطء الموكل فيها القنصل» وهو وكل عنه الخواجا أنطولو وكيل 
قنصلاتو الدولة المحكي عنهاء والقاضي والمفتي بذاك الطرف أفادا لزوم ثبوت 
توكيل القنصل عن وارث المقتول وثبوت توكيل الخواجا عن القنصل بشهود 
مسلمين على الوكالتين» ولم يفهم إن كان مع تعذّر وجود شهود مسلمين 
يشهدون بذلك يجوز إثبات الوكالتين المحكي عنهما بشهود غير مسلمين أو 
لايجوز كليّاء فالأمل الإفادة عما توضح. ْ 

أجاب 

علم ما بإفادة سعادتكم وما بإفادة مجلس الأحكام الصادرة للمحافظة 
المتضمنة طلب شهود مسلمين على الوكالتين المذكورتين كما أفيد من حضرة 
قاضي ومفتي سيوط للحصول على نتميم قضية قتل ولد الخواجا يني ماركو 
من رعايا اليونان» وترغب سعادتكم إفادة الحكم الشرعي عن ذلك. والحال أنه 
إذا كان المدعى عليه بالقتل مسلمًا يكون اللازم شرعًا كون الشهود بالوكالتين 
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2 
لغطةا 


في الخصومة أو بالقتل مسلمين عدولاء أما إذا كان المدعى عليه بالقتل غير 
مسلم فلا مانع من قبول شهادة غير المسلمين عليه إذا كانوا عدولا في ديانتهم. 
مطلب: بينم زيد أنها زوجته أولى من بيّنتها أنها امرأة عمروالمنكر. 

١757 ربيع الأول سنة‎ "]0961١[ 

سئل في رجل خطب بننًا بالغةَ رشيدةً من وليها لغيره. ووكل المخطوب له 
غير الخاطب في عقد نكاحهاء ووكلت البنت وليهاني العقد عليها للمخطوب له. 
وعد الوكيلان لموكليهما المذكورين بشهادة عدولء. وبعد العقد طلب الزوج 
الدخول بزوجته. فامتنعت. مدعبة أنها إنما وكلت ف العقد عليها للخاطب» 
وأن العقد ما كان إلا للخاطبء ووافقها على دعواها وكيلّهاء وأحضرت بينةً 
تشهد لها بتوكيلها وليها بتزويجها من الخاطب وحصول العقد المذكور عليها 
منه» والخاطب ينكر حصول توكيلها بتزويجها منه. وينكر كون هذا العقد له 
عليهاء ويدعى حصول ماذكر للمخطوب له. والمخطوب له يدعى حصول 
توكيلها بتزويجها منه وصدور هذا العقد من وكيلها الولي له عليها ويقيم بينة 

“و اه و و 5 5 95 1 
على ذلك. فمن تقدم بينته من الطرفين مع اتحاد العقد والتوكيل في دعوى 
يد أحدهما؟ 


























أجاب 

تَقدّم بِينةُ المخطوب له المدعي النكاح لنفسه والحال هذه؛ ففي الهندية 
من باب دعوى الرجلين: «رجل ادَّعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على ذلك 
بينة» وأقامت المرأة بينةً على رجل آخر أنه تزوجها وهو ينكر ذلك فالبينة بينة 
الرجلء كذا في الذخيرة»”. اه. وني تنقيح الحامدية من ترجيح البينات أواخر 
)١(‏ الفتاوى الهندية 81/4 


























كتاب الشهادات 




















يفت 
الشهادات في ترجمة النكاح: «بينة زيد أنبا امرأته أولى من بيئتها أنها امرأةٌ عمرو 
المنكر)”'. اه. 
واللّه تعالى أعلم 

١795 جمادى الثانية سنة‎ ١١]59451[ 

ستل في رجل أخبر حال صحته أنه طلَّق زوجتّه فلانة ثلانًا منذ كذاء 
وسافر ثم عاد ومات» ومن وقت الإخبار إلى وقت الموت ثلاثة وعشرون يومًا. 
فهل إذا شهد مَن أخبرهم بذلك تُقبل شهادتهم ولو كانوا إخوته وأولاد إخوته 
الذين ليس لهم جر منفعة بهذه الشهادة ولادفع ضرر بهاء ولم يقم بهم مانع من 
قبولهاء ولا يكون لها حق في تمن الزوجات؟ 

أجاب 

نعم إذا شهد من ذكر بإقرار الزوج حال صحته بطلاق زوجته المذكورة 
ثلاثاني غير مرض الموت بعد الدعوى الصحيحة. ولم يكن بالشهود 
المذكورين مانع من قبول شهادتهم» تقبل» وتمنع هذه المرأة من الميراث. 

واللّه تعالى أعلم 

١5 ]5981[‏ ذي الحجة سنة ١795‏ 

سثل بإفادة واردة من الضبطية في ه ذي الحجة سنة 17 حاصلها: منظور 
بقلم دعاوى الضبطية قضية تداعي محمد أفندي صادق اليوزباشي على بحر 
أفندي أحمد باشكاتب الصحة سابقا بِعَضْبٍ جزءٍ من المنزل تعلق حرمة شركة 
بحر أفندي المذكور, والمدّعى يطلب الاستفتاء عن الثلاثة أوجه الموضحة 
أعلاه. والأوراق المقدمة من المدعي بالدعوى التي كانت مقامة في المحكمة 
































ولحي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
15 


وصورة شهادة الشهود مرسلة. نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعيء وبيان 
الأوجه المذكورة: 

أولا: متى حصل تزكية الشاهدين المذ كورين وعدم صدور طعن شرعي 
في حقهما أو في شهادتهما يثبت الغصب أم لا؟ 

انيًا: هل ما أبداه الخصم عقب شهادة شهود المدعي بالكيفية التي 
أوضحها مقبول شرعًا أم لا؟ 

النًا: هل باستيلاء المدعي على الجزء المغصوب من بعد ما ث ثبت وقال 
الخصم ما قاله في حق الشهادة؛ يعتبر ذلك الاستيلاء تزكية للشاهدين اللذين 
شَهِدًا بالغصب أم لا؟ 

ومضمون ما تضمنته الأوراق المذكورة أن محمد صادق أفندي المذكور 
بالوكالة عن زوجته ادّعى على بحر أفندي المذكور بأن بناء المكان الذي حدده 
كان مة مشتركا بينهما: لزوجته الربع؛ ولخصمها الباقي, وأنهما اقتسما ذلك 
بتراضيهاء واختصت الزوجة بجزء عيّنه وحدده وبين مقاس طول كل. واختص 
الخصم بجزء آخر عيَّته وحدّده أيضًا على هذا الوجه. ثم بعد ذلك غصب 
المدعى عليه ججزءًا مما اختصت به زوجته. عين مجموع مسطحه بالأمتار, 
وعيّن حدوده الأربعة, وبيّن طول كل حدٌ بحيث يتميز ولماسئل الخصم 
أنكر وقوع القسمة بهذه الكيفية, بل على الوجه الذي استولى نصيبه منه. ولما 
طلبت البينة شهد شاهدان بأنهما اقتسما ذلك, ولم ب يبينا القسمين في شهادتهماء 
وذكَرًا أن الخصم غصب بعد ذلك جزءً! من قسم الزوجة ذَكَرَا جملة مسطحه 
بالأمتار وذكّرا حدوده الأربعة» إلا أنهما لم يبينا أيضًا طول كل حد بحيث يتميز 
الجزء المغصوب كما ني الدعوى؛ ولم تحصل إشارة أيضًاء فطعن الخصم ني 
شهادتهما بما طعن. 


















































كتاب الشهادات 




















أجاب 
بمطالعة إفادة سعادتكم هذه مع الأوراق المذكورة فيها ظهر أن الذي 
يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن شهادة الشاهدين المسطرة بإحدى الأوراق 
لا يطلب عليها التزكية الشرعية» فلا يحكم بمجردها بالغصب المدعى 
لقصورهاء ويستغنى بذلك عن الإجابة عن الوجه الثاني والثالث» على أنه لا 
يقال: إن استيلاء المدعى على ما ادَّعى غصبه يعد تزكية للشاهدين والحال 
3 ْ 
واللّه تعالى أعلم 
[46] 75 جمادى الأولى سنة ١٠١‏ 
سئل في امرأة تستحق شحو قدرًا معلومًا بالإرث الشرعي عن والدتهاء بقي تحت 
يد أخيها إلى أن ماتت عن ولديها وبنتها وزوجهاء فطلبوا ذلك من أخي المتوفاة 
فأنكر. ووكل ولدا المتوفاة وبنثها والدّهم زوجّها المذكور ني المرافعة شرعًا مع 
أخي المتوفاة وتخليص لوهم بناه وجل الوكيل اللا ويد دوك توكيلة 
وتحرير الإعلام الشرعي له بذلك أقرّ أخو المتوفاة له بذلك ووعد بتسليمه له 
حم بطل ترئعه للتاكي» ولعدء معرنة الملديي وغو اشر عا متعه الخاصى حت 
بصحح دعواه؛ ثم صححهاء وطُلبت منه البينة بعد إنكار المدعى عليه: فأحضر 
بينة» ومنعها القاضي لعدم موافقة شهادتها الدعوى» وكلفه إحضار غيرهاء 
فوعد بإحضار غيرهاء فحرر القاضي إعلامًا شرعيًا يتضمن عدم صحة البينة 
التي أحضرها لعدم موافقة شهادتها لدعوى المدعي. والآن أحضر المدعي 
البينة التي وعد بإحضارها. فهل يكون له أن يقيمهاء وعدم حضورها عند عدم 
موافقة شهادة البينة الأولى للدعوى لا يكون مانعًا من سماعها شرعًا؟ أو ما 


حكم الله في ذلك؟ 
































وصحححبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
للف 


























أجاب 

مجرد عدم إحضار بينة موافقة للدعوى وقت طلبها لا يمنع من إقامتها 

بعد ذلك بدون ما يوجب ذلك شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[406ه] ٠١‏ رجب سنة ٠١7‏ 

سكل بإفادة من قاضي بورسعيد مؤرخة / رجب سنة 1١1٠7‏ مضمونها: 
رجل يقال له وسيلي باسطولي اليوناني من رعايا الدولة العلية وسكان بورسعيد 
حضر لدينا من غير خصم ولا نائب عنه» وأنهى بأن رجلا حر بالا عاقلا يدعى 
أسطاورو بنايوتي اليوناني من رعايا الدولة العلية أيضًا أوصى له بثلث جميع 
ماله في حال حياته وصحته وثبات عقله وجواز تصرفاته ونفاذها طائعًا مختارًا 
ليس محجورًا عليه ولاسفيهاء وأن وسيلي المذكور قبل من الموصي المذكور 
هذه الوصية لنفسه قبولا شرعيّاء وأنها آخر وصية أوصى بها الموصي. ومات 
وهو مُصِرٌ وثابت عليها من غير رجوع عنهاء وصار ثلث جميع تركته للموصى 
له المذكور بحكم هذه الوصية» وأن الموصى له ليس وارثا للموصي المذكور. 
وأن له البينة على ذلك. والتمس ضبط إنهائه المذكور وقبول إحضاره لبينته 
المذكورة بالمجلس ليحملوا شهادتهم إلى شخصين ينوبان عن البينة المذكورة 
في أداء تلك الشهادة في وجه خصم شرعي لدى قاضي إزمير ونواحيها محل 
إقامة الخصم ووجود بعض التركة» وإلى كل من يصل إليه ذلك من السادة 
القضاة ونوابهم؛ لتعذر الجمع بين البينة الأصلية وبين خصمه؛ لبعد المسافة 
بعدًا بينَا فوق مسافة القصر.ء فنظرا لاشتباه الأمر علينا في ذلك وعملا بما 
يقتضيه فحوى بند 77 من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية حرّرنا لحضرة 
مفتي أفندي مديرية الشرقية إفادةً في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 170, وبسطنا 


























كتاب الشهادات 




















يفت 
لحضرته الكيفية وبيّا وجه الاشتباه» وطلبنا منه الإفادة لإجراء العمل بمقتضى 
فتواه الشرعية» ولعدم ورود إفادة حضرته وتضرر صاحب الشأن من ذلك حررنا 
له إفادةً ثانية في ١‏ رجب سنة 07 بطلب الإفادة» فوردت الإفادتان المذكورتان 
مكتوبًا عليهما منه بما يفيد عدم ظهور مطلوبنا وعدم جواز إجراء ماذكر» حيث 
قال: إن الشهادة لآ بد لها من تقدم دعوى شرعية على خصم شرعيء ولا يقال: 
إن هذا إشهاد على شخص ولا يلزم له تقدم دعوى. وكذلك ليست المحاكم 
مكلفة بضبط كلام كل من يريد ضبطه من غير مسوغ شرعي كهذه المادة إلى 
أن قال: وخلاصة القول أن النخص المذكور إذا أراد إثبات وصيته المذكورة 
فيصير تفهيمه بأنه يتوجه إلى قاضي جهته وبرفقته البينة التي تشهد له. وهناك 
تصدر منه الدعوى التي يريد إقامتها على خصم شرعيء وحيث إن حضرة 
المفتي لم يقل بجواز تحمل الشهادة كما يؤخذ من مكاتبته المسطورة. فإن كان 
كذلك فلماذا نرى الفقهاء عقدوا لذلك بايًا مخصوصًا للشهادة على الشهادة. 
وماهو تحمل الشهادة المعنية فى بند ١‏ ؟ من تعريفة اللائحة المذكورة؟ وإذا 
كان الجمع متعذرًا بين البينة الأصلية وبين الخصم كما ني هذه الحادثة» فبأي 
وجه يتمكن الموصى له من إثبات هذه الوصية؟ ومادام أن ما ورد من حضرة 
المفتي الموما إليه لم يكن مزيلا للاشتباه الحاصل لنا المبين بإحدى الإفادتين» 
فلهذا اقتضى عرضه لسيادتكم, وطيه الإفادتان المحكي عنهما بما عليهما من 
كتابة المفتي» نرجو الإفادة لاتباع الإجراء بمقتضاها. 
أجاب 


علم ما بإفادة حضرتكم المؤرخة 8 رجب سنة 107 التي صار 
الاطلاع عليها في عشري الشهر المذكور مع المكاتبتين المحررتين من 
حضرتكم لحضرة مفتي أفندي مديرية الشرقية: إحداهما في ١١‏ جمادى 
الآخرة سنة ١70”‏ متضمنة صورة الإنهاء الصادر من الشخص الذمي الذي 
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يدعى وسيلي باسطولي اليوناني من رعايا الدولة العلية المعرف بالتعريف 
المذكور فيها بأن رجلا بالعًا عاقلا يدعى أسطاورو بنايوتي اليوناني من رعايا 
الدولة العلية المعرف بالتعريف المذكور فيها أيضًا أوصى له بثلث جميع ماله 
في حال حياته ونفاذ تصرفاته طائعاء وأن وسيلي المذكور قبل من أسطاورو 
الموصي المذكور هذه الوصية لنفسه قبولا شرعيًا إلى أن قال: ومات وهو 
مصرٌ على وصيته المذكورة» وصار ثلث جميع تركته لوسيلي الموصى له 
المذكور بحكم هذه الوصية» وأن وسيلي المذكور ليس وارثًا للموصيء وأن 
له البينة على ذلك» والتمس ضبط إنهائه وإحضار بينته المذكورة بالمجلس 
الشرعي ليحملوا شهادتهم إلى شخصين ينوبان عن البينة المذكورة في أداء 
تلك الشهادة في وجه خصم شرعي لدى قاضي إزمير ونواحيها محل إقامة 
الخصم ووجود بعض التركة وإلى كل من يصل إليه ذلك من السادة القضاة 
ونوابهم لتعذر الجمع بين البينة الأصلية المذكورة وبين خصمه لبعد المسافة 
فوق مسافة القصرء وذكرتم فيها أنه إذا كان الحال ما ذكر فهل يشترط إسلام 
بينة الأصل الشاهدة على هذه الوصية أو لا؟ وإذا قلتم بجواز قبولها على هذا 
الوجه من الذمي» فهل يشترط إسلام شاهدي الفرع اللذين ينوبان عن شهود 
الأصل في أداء هذه الشهادة بوجهها الشرعي؟ وإذا كان كذلك فهل يلزم شهود 
الأصل معرفة ورثة الموصي المنحصر إرثه فيهم أو لا يلزم؟ وهل ليس علينا 
تزكية هؤلاء الشهود ولا بعضهاء وأن التزكية تكون من خصائص من يسمع 
دعوى الوصية المذكورة والشهادة ويحكم بها؟ والثانية بتاريخ ١‏ رجب سنة 
0 استعجالا لطلب الإفادة من حضرة المفتي الموما إليه» فأجاب حضرته 
بمضمون ما نقل عنه في الإفادة المحررة لهذا الطرف بتاريخ 8 الجاري. 


















































كتاب الشهادات 




















10 
والجواب عن ذلك أن الشهادة على الشهادة مقبولة وإن كثرت استحسانًا 

في كل حق على الصحيح إلاني حدّ وقوّد"» وجاز الإشهاد مطلقَاء لكن لا 
تقبل إلا بشرط تعذر حضور الأصل بموتٍ أو مرضي أو غيبة مسافة سفر أو 
كرون الم :+ اي لجنا هر عير لايخالظ رمال عبد قاض وبر 
شهادة عدد نصاب ولو رجلا وامرأتين عن كل أصل ولو امرأة» ولا يشترط 
تغاير فرعي هذا وذاك» وكيفيتها أن يقول الأصل مخاطبًا للفرع: اشهد على 
شهادتي أن شيك بكذاء ويقول الفرع -أي عند أداء الشهادة لدى القاضي الذي 
يترافع إليه الخصمان بعد الدعوى الصحيحة الشرعية-: أشهد أن فلانًا أشهدني 
على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك. وإذا لم يعرف شاهد 
الفرع عدالة شاهد الأصل لا ينبغي أن يشهد على شهادته ويكفي تعديل الفرع 
لأصله في ظاهر الرواية؛ لآنه من أهل التزكية إذا عرف الفروع بالعدالة» وإلالزم 
تعديل الكل» أي عند القاضي الذي يترافع لديه الخصمانء ولا يشترط إسلام 
بينة الأصل الشاهدة على هذه الوصية حيث كانت من ذمي ورثته ذميون ولو 
كان الموصى له مسلمّاء ولا يشترط أيضًا إسلام شاهدي الفرع إذا كان شاهدًا 
الأصل ذميَينِء فلو كانا مسلمين يشترط في قبول شهادة الفروع إسلامهم ولو 
كان المشهود عليه -وهو الميت والورثة- والمشهود له ذميين؛ لأنهما شاهدان 
على أصليهما وهما مسلمانء ولا تقبل شهادة الذمي على المسلم. كما لا 
تقبل شهادة الذميين على القضاء لذمي على ذمي إذا كان القاضي مسلمًا؛ لأن 
شهادتهما على القاضي. وإذا كان الذي يصير إجراؤه من قبيل تحمل شهادة 
الفروع لشهادة الأصول على الوجه السابق لا من قبيل كتاب القاضي للقاضي 
لايلزم شهود الأصل معرفة ورثة الموصي المنحصر إرثّه فيهم» بل تعريف 


(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 5/ 444 وما بعدها. 
































سني الفتاوى المهدية المجلد التاسع 
1 
ان 


الموصي باسمه ونسبه تعريفًا شرعيّاه وعند الخصومة لدى القاضي الذي 
يترافع لديه الخصمان إن لم تكن وراثة ورثة الموصي ثابتة بالبينة الشرعية 
يلزم المدعي إقامة بينة على موت المورث ووراثة ورثته وانحصار إرثه فيهم 
بالوجه الشرعيء وبناءً على ما ذكر لا يتوقف تحميل اللأصول شهادتهم للفروع 
على كتابة من القاضيء نعم لو حضروا لدى قاض وأشهدوا على شهادتهم 
على الوجه المتقدم وكتب بصورة إشهادهم ورقة لضبط الواقعة وتذكر الفروع 
كيفية الشهادة على الشهادة بالوجه الشرعي لا بأس به لكن ليس هذا من قبيل 
كتاب القاضي إلى القاضي المقرر في كتب الفقه. وأما إن كان القصد أن هذه 
المادة يكون الإجراء فيها من قبيل ما يحرر فيه كتاب القاضي إلى القاضيء فلا 
بد أن المدّعي يحضر لدى القاضي الذي يريد الكتابة إلى قاض آخر ويدعي 
بدعوى صحيحةٍ مستوفاة شرائطها الشرعية» ويذكر كيفية الوصية وقبولها 
وموت الموصي مصرًا عليها عن ورثة وهم فلان وفلان» ويبين جهة الإرث 
وعدم المانع وانحصار الإرث فيهم وأن المتوفى المذكور حال حياته ونفاذ 
تصرفاته أوصى له بثلث ماله إلى آخره» ويبين التركة أو شيئًا منها معيئًا بيانًا 
شرعيّاء وأنها تحت يد الورثة المذكورين, وأنه يطالبهم بثلث ما يعينه من التركة 
بحكم الوصية» ويقيم البينة على ذلك كله؛ فإذا استوفت الدعوى والشهادة 
الشرائط المعتبرة التي منها التزكية سرًّا ثم علنًا ما عدا حضور الخصم المدعى 
عليه؛ يكتب هذا القاضي المدعى لديه كتابه إلى قاض آخر... إلى آخر ما 
أوضح في كتب المذهب”"» ويسلمه إلى شاهدين ب عليهما ويعلمهما 
بما فيه ويُشهدهما أنه كتابه إلى قاضي كذا مثلاء فيتوجهان به مع هذا المدعي 
إلى القاضي المكتوب إليه الغائب مسافة السفر ليحضر الخصم ويتمم ما يلزم 
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كتاب الشهادات 




















5 
للقضاء عليه بعد شهادة شهود الكتاب بمضمونه بحضور الخصم المدعى 
عليه؛ فيقضى عليه بما تضمنه هذا الكتاب للمدعي» ويشترط في هذه الحالة 
إسلام فنيوه لكات وتعديلهم إذا كان القاضي الكاتب مسلا سواة كان شهوةه 
الأصل الذين شهدوا لدى القاضي الكاتب مسلمين أو ذميين؛ لأنها شهادة على 
فعل القاضي المسلم. 

واللّه تعالى أعلم 





























كتاب الكفالة 6 
مطلب: لا تبطل الكفالة بموت الكفيل 00000 
مطلب: الالتزام والدفع بدون أمر المدفوع عنه لا يوجب الرجوع. ..... ٠‏ 
مطلب: الكفالة بالأمانة باطلة 00 
مطلب: لرب الدين مطالبة كل من المدين والكفيل ولو من تركته. ... ٠١‏ 
مطلب: لا تصح الكفالة بلا قبول ولا مع جهالة المكفول له 11110 
مطلب: ليس للدائن مطالبة المدين بإعطاء كفيل به. 00000 
مطلب: لا يلزم الابن بدين أبيه بدون كفالة به. 0 
مطلب: أبرأه من الدين ثم أقر له به؛ بطل الإقرار بخلاف الإقرار 
بالعين بعد الإبراء العام. 3و3 ش11 
مطلب: تصح الكفالة بالمغصوب. مع داب عه روي مسر لاوما 118 
مطلب: إذا أدى الكفيل بالآمر الدين ملكه فإذا كفل به شخص صح. . ١‏ 
مطلب: لا تصح الكفالة بمال الشركة إلا إذا انقلب دينا قبلها. 0 
مطلب: لرب الدين مطالبة الكفيل وكفيل الكفيل. 0 
مطلب: لا تصح الكفالة بعين الأمانات ومنها مال المضاربة 00000000 
مطلب: لا تصح كفالة الوارث عن ميت مفلس. 0000 


مطلب: الكفالة بلا إذن أو إجازة لا توجب الرجوع بما أداه الكفيل. .. 7/8 
مطلب: على الكفيل بالنفس إحضار المكفول إذا علم مكانه وإلا فلا. ٠٠‏ 
مطلب: يخاصص رب الدين غرماءً الكفيل في تركته. ا 
مطلب: تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح. 00 
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نارق 

مطلب: برهن على أن هذا الحاضر كفيل عن الغائب بأمره وعلى الدين؛ 
قضي له على الحاضر والغائب... إلخ. 119 ااا 
مطلب: يؤخذ كفيل بالنفقة إلى شهر وإن علم أنه يغيب 
أكثر أخذ بقدرها. 0 
مطلب: أدى الكفيل بأمر المكفول عنه؛ له الرجوع عليه 
واخذه من تركته هه قي مرج قاع قن تعر قج رعرع قت قورع قات تور قرع ع2 قن ادع قرو لتو عزة اديع 17017 
مطلب: يباع على المديون أصيلا أو كفيلا كل ما لا يحتاجه في الحال إن 
امتنع عن الأداء والبيع بنفسه 1[ 0000000 
مطلب: للمكفول له مطالبة كل من الكفيل والمكفول مالم 
تشترط براءة المكفول. امن وو اعوط وما نوا لقي ووا لا توا و 51 
مطلب: قال لغيره: «ادفع إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك عليّ»» 
فدفع؛ كان عليه الجميع بمنزلة ١ما‏ بايعت فلانا فعليّ»). مرو م 52 
مطلب: لرب الدين ملازمة المدين بعد ما خلى القاضي سبيله. دي 535 


مظلية لالط ااي يفطا لنةاقل سن المددى والخناسسى على الشساقب وقلو قيمنا 


معاعلالت ليما بالنضتت: 0000010111 
مطلب: الكفالة بالدين الساقط بالإبراء لاتصح. 6 
مطلب: تصح الكفالة عن ميت ترك مالا بمقداره ع ده دود ا 8 


مطلب: لو أدى كفيل الكفيل المال يرجع به على الكفيل الأول ولا يرجع 
على الأصيل ويرجع الأول على الأصيل. ا 0 
مطلب: يؤخذ المال من تركة الكفيل حالا بموته وإن كان مؤجلا..... 04 












































3-2 
كتاب الحوالة ا9 0 
مطلب: تسمع الدعوى من القاصر بعد إبرائه العام وصيّه بشيء لم يكن 
ظاهرًا؛ِ لادعوى أحد الورثة على بعضهم بعد ذلك. رن 
مطلب: لا يشترط في الحوالة رضا المحيل. 0000017 
مطلب: لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة. 212113131110100298ظ22 
مطلب: أحاله وضمن له مال الحوالة» يصح. ا 
مطلب: لا يشترط حضور المحتال عليه محل الحوالة بل الشرط 
قبوله حين علمه بها و 2ط 
مطلب: تبطل الحوالة المقيدة بموت المحيلء» ويكون المحتال 
أسوة غرماء المحيل. 0-9909 21203 
مطلب: رد المبيع بعيب لا يبطل الحوالة المقيدة بالثمن 0 
مطلب: شَرَط المحتالٌ الضمان على المحيل؛ صح وتكون كفالة..... 87 
كتاب القضاء 0# 0 1233# 
مطلب: أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطال. 214 
مطلب: المراد بالعشر الذي يستحقه القيم من مال الوققف 
أجر مثل عمله 5 
مطلب: للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا 
بحكمه؛ ويحكم بينهم بحكم الإسلام. 0 
مطلب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة م 91 


وصيّاء وقيل: يأمر الورثة بالبيع... إلخ. 8 0:0ذظ 
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عو 


مطلب: يعطى لأرباب الديون ما أثبتوه من ديونهم بعد مدة التسليم إذا لم 
يثبت غيرهم دينا. 5 
مظلن: لا يُقضى على غاقت ولا له إلا تحضور تاثبة. 0 
مطلب: تقبل البينة على إعسار المدين بعد حبسه بما يراه القاضي. ... 44 
مطلب: لا يسوغ الفسخ على زوجة الغائب. وعلى من باشره 
التعزير اللائق بحاله. ا 
مطلب: لا ينعزل القاضي بعزل نفسه قبل علم مَنْ وَلَّاه. 4 
مطلب: يعمل بخط البياع فيما عليه لا فيما له. 00 
مطلب: لا ينفذ الحكم بالطلاق على الزوج الغائب بشهادة البينة. ٠١١...‏ 
مطلب: لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى 
الغرماء لا إلى وارث آخر 00002-02030009 22# 
مطلب: أحد الورثة يتتصب خصمًا عن الباقين في دعوى العين بشروط 
ثلاثة» وفي الدّين لا يتوقف على كونه ذا يد. ا 
مطلب: الأعمى لا يصلح قاضيًا ولا نائبًا للقضاء م١‏ 
مطلب: فيمن يعمّل بخطه. 0000 
مطلب: من صار مقضيًا عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده فيها. .... ١١7‏ 
مطلب: الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء استوفى شروطه؛ ترد. ا 
مطلب: العبرة للواقع لا لما كتبه الكاتب. مامحو ويس ابس اا 
مطلب؟ لا يجوز تحليق الشهوة: 0 
مطلب: لا ينقد القضاء بشاهد ويمين. 1 
عطلنتة البة ميق أقوق ما سغدل مه على الملك» والقول 
لوولة كي اليك وميلهم: 0 


















































المحتويات 




















0 
مطلب: ليس للقاضي تزويج أمّة غائب ومجنون وعبدهما وله أن يكاتبهما 
وشببعيما: ا 0000 
مطلب: عقارٌ بيده أحدث آخَرٌ يِدَهُ لا يصير به ذا يد. 0 
مطلب: إذا اتفقت الورثة على أداء كل الدين المستغرق من مالهم لتبقى 
التركة لهم فلهم ذلك وكذا في الوصايا. ع ا و 1 
مطلب: مجرد سكوت المالك عند بيع الفضولي لا يكون رضًا......717١‏ 


مطلب: ادعيا الشراء من واحد وأَرَّخَا؛ قَدَّم الأسبق 00 
مطلب: دعوى الوقفا من قبيل دعوى الملك المطلق 
فتقدم بينة الخارج. 0000 ا 


مطلب: تقبل البينة بعد يمين المدعى عليه كما بعد القضاء بالنكول..١ ١7‏ 
مطلب: لا تعتبر اليد الحادثة والعبرة في اليد للأسبق. 0 
مطلب: قال المدعى عليه: ما كان لك علي شيء قط. فبرهن المدعي على 
دعواهء وبرهن المدعى عليه على الإبراء أو الإيفاء ولو بعد القضاء؛ قُبلٌ» 


بخلاف ما لو زاد نحو: ولا أعرفك. م 00 
مطلب: إذا لم يثبت الخارج الآن دعواه الملك في العقار إلا أنه أثبت سَبْقَ 
وَضْع يده عليه يكون ذا يدِء وذو اليد خارجًاء؛ فتَقدّم بينته. مع ١‏ 


مطلب: ينصب القاضي وصيًا للخصومة مع صغر الورثة أو غيبتهم إذا كانت 
غيبتهم منقطعة» وإلا فلا. 0000010 
مطلب: البلد المنقطع بحيث لا يصل إليه العير ولا يجيء منه. ....../111 
مطلب: برهن على الموكل فغابء ثم حضر وكيله؛ أو على الوكيل؛ 
ثم حضر موكله؛ يُقضى بتلك البينة» وكذا يُقضى على الوارث 
بين نايت على فورثة: ا 
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1 
مطلب: يُعمل بخط التاجر في دفتره المحفوظ فيما عليه 
ويقوم مقام البينة. 00000010010 
مطلب: اقتسم الورثة التركة» ثم ظهر دَيْن محيط بها؛ تنقض القسمة إلا أن 
يقضوا الدّين من عند أنفسهم. 00000 
مطلب: في طريق بيع التركة وإثبات الحقء وني الورثة بالغ وقاصر بلا 
وصي. 00 0000000 
مطلب: لا يقضى على غائب ولا له بدون نائب عنه. ا 
مطلب: فرق بين انعزال الوكيل بشىء خاص بموت الموكلء وبين انعزال 
لشاف وا لدو ايهو لأمرانتو الحسال عبرت الوالى أو السلتناة: سي ١6‏ 
مطلب: النهي عن الشيء أُمْرٌ بضده. 0 
مطلب: إذا ذكر القاضي أنه حكم بعد إقامة الدعوى والشهادة والتزكية يقبل 
قوله ما دام قاضيًا. 1 
مطلب: لا اعتبار للجرح المجرد بعد التزكية. 1 
مطلب: التناقض في موضع الخفاء عفو وليس محصورًا. /01 1١‏ 
مطلب: ولاية بيع التركة الغير المستغرقة للورثة وولي اليتيم لا للقاضي ما 
لم يمتنعوا عن إيفاء الدين والبيع لأجله. مس سمس مر 
مطلب: سلم الشفعة بناء على أن الثمن كذا فظهر أقل؛ 
لا تسقط شفعته. امبف طم وج ع مضع انو اع ال ل 1 
مطلب: لايُجبر القاضي بعص الورثة على تحرير التركة بمعنى ضبطها 
وبيعها بمعرفة بيت المال والقاضي برغبة أحدهم. م 1 


مطلب: تعدد الاسم جائز والغلط فيه لا يضر. ممع سم ا 1117 


























المحتويات 




















كرف 
مستفيضًا عند الكل» وإلا فلا يقضي القاضي لمن ادعى حقا بعد هذا التاريخ 
للتيقن بكذبه لا لكون الموت لا يدخل تحت القضاء. 00000000 
مطلب: ينصب القاضي وصيًا في التركة المستغرقة بالدين لبيعها حيث امتنع 


الورثة من إيفائه. 0 
مطلب مهم: فيما قيل في القضاء على الغائب وله» وأن القول به ليس مذهبا 
لأبى حنيفة لا يعتد به. 0 


مطلب: يجوز تعدد الأسماء. 0 1000 
مطلب: يعمل بخط التاجر فيما عليه إذا كان محفوظا عنده وفيه بيان ما قيل 


مطلب: ذكر أن جد الميت فلان غير ما ثبت أولا وأقام البينة؛ لا تقبل حيث 
اتصل القضاء بالأولى. 000000000 
مطلب)ة إلخدى العن إذا ستكوواتصل القضاعييا للا تقض سد 118 
مطلب: في حكم القاضي الذمي بين أهل الذمة بشريعتهم. ما 
مطلب: لو رّفع لقاضي المسلمين حكم قاضي الذميين؛ ينقضه ولايحكم 
إلا بشريعة الإسلام. ا 0 
مطلب: إنما يحكم قاضي المسلمين بحكم الإسلام بين أهل الذمة إذا 
ترافعوا إليه ورضوا بحكمه. لخو معدا م مد أو دالج مشو و 1111 
مطلب: ادعى دفع الدين للميت وأقام البينة» هل يحلف؟ فيه كلام. . ١/5‏ 
مطلب: أحد الورثة خصم عن الميت فيما يستحق له وعليه. ما 
مطلب: فيمن يعمل بخطه وشرط ذلك. ا 
مطلب: في قضية المطاعنة التى صدرت في حق قاضى الجيزة 
واستحقاقه العزل من عدمه. 000 لمم 4 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد التاسع 


























55 
مطلب: لايترتب على القاضى استحقاقه العزل بمجرد خطئه في بعض 
الأحكام بلا تعمد. 0 
مطلب: لو أخطأ القاضي في الحكم لا يضمن ما لم يتعمد الجور. ١97..‏ 


0 


فطلدب:". المعلق. علن شتشين. ١‏ 


و أشياء؛ لا يوجد بدون 


مطلب: في مناقضات وقعت بين قاضي بربر ومفتيها وقاضي كردفان. ٠٠7‏ 
مطلب: يحكم بالطلاق في وجه الزوج أو وكيله بالخصومة لافي وجه وكيله 


للنقل» وتعتبر البينة في وجهه في حق منعه من نقلها. 1 
على دعواه ولو مستورة ا ااا ا اا 


ولعى اللشرماء إبطالة: و ا 
التركة؛ لا تباع التركة إلا بإذنهم. ا 11 
مطلب: اشترى بعض الغرماء شيئًا من التركة المستغرقة؛ فالثمن مستحق 


مطلب: حَجِرٌ ولي الأمر الذي يملكه بعد تحقق السفه 
لنيهوإقانة تتم يفل د 011 0000 
مطلب: قضاء الأمير المفوض إليه نصب القضاة مع وجود قاضي البلد 
المولى قبله جائز. 1 1 23111 


























المحتويات 




















:5 
مطلب: لو ثبت أن القاضي قضى بشهادة الأجير الخاص لمستأجره والفلاح 
لشيخه لا ينفذ قضاؤه. [ز[ز ز[ 1 [ز[ز[ز ز 1 اا 
مطلب: الإقرار ملزم بنفسه والقضاء معه إعانة. 3 01 


مطلب: الحكم بالنسب حكم على الكافة. سو مسي عسوي 
مطلب: لا ينزع شيء ممن في يده لجهة الوقف بمجرد إفادة القاضي بفهم 
ذلك الوقف من قيودات المحكمة وإنكار واضع اليد. 0ل 
مطلب: في نَسْخ لائحة المحاكم الشرعية لما سبقها من اللوائح والأوامر 
والمشورات الياعة لعاقها حبيهها نض فيه 0 
مطلب: القضاء على الميت بحضرة وارثه بعد استيفاء اللازم صحيح 
كالقضاء على الوارث. 0001 
مطلب: يكتب في السجل أنه حكم على الغائب أو الميت بحضور 
وكيله أو وصيه. 100[ [ 1[ [1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ |[ 1 00000 
مطلب: يُقضى على الوارث بِبِيّنةٍ قامت على مورثه وعلى الوكيل بِبِّنةٍ قامت 
على الموكل وبالعكس. ل 
مطلب: القضاء على أحد الورثة قضاء على الميت. مو اس 1 
مطلب: المقضى له وعليه إنما هو الميت في الحقيقة. مو م ا 
مطلب: في كيفية ما يصير إجراؤه لو أحضر غريم الميث رجلا يدعي أنه 
وارث الميت وأن له غليه كذا ا 000000 
مطلب: يقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل والعكس. 1 
مطلب: لو عزل القاضي عن القضاء ثم رد لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه 
إن لم يتذكر إجماعاء وكذا لو تذكر عند الإمام. 1 
مطلب: لو عزل القاضي بعد إقامة البينة ثم أعيد فرفعت إليه تلك الخصومة 
يكلف المدعي إعادةً البيّنةء تذكّر أو لا 0 
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مطلب: لو أن قاضيا قُلَّدَ القضاء وأَذن بالاستخلاف فأمر رجلا ليسمع 
الدعوى والشهادة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم بذلك بل 
يكتب إلى القاضي؛ لم يكن لهذا الخليفة أن يحكم. وإذا رفع الأمر إلى 


























القاضي لا يقضي بما وقع بل يأمر بإعادة البينة. 0 
مطلب: ما وجده في ديوان قاض قبله لا يعمل به. 0010110111 
مطلب قيما (ذاازقاي القاشي فى اس الشهوه. ا 00 
مطنب القيافة لأترو بمج د اليو ا 0 
مطلب فيما ترد به الشهادة» ولو عرف القاضي الشاهد بجرح أو 
عدالة لا يسأل عنه. ”22# 
مطلب فيما يُشترط لجواز التعديل. ا[ 00000 
مطلب: لا يضر الاختلاف في اسم الجد مع كون المتنازع 
فيه واحدًا معروفا عسي حو مقا جا اج اق المع ا ا ل 
كتاب الشهادات غ53 
مطلب: لا تقبل شهادة العدو على عدوه وإن كانت العداوة دنيوية... 551١‏ 
مطلب: تقبل شهادة الأخ لآخيه اماعي اوو و ما م م 
مطلي: لا قبت العداوة العى. ثرد ينا الشهادات إلا يتحو 
قذف وجرح وقتل. ا 0000 
مظلت: الشهادة إننوافقت الدعرى تالالا ا 000 
مطلب: شهادة الأقارب لبعضهم مقبولة ما عدا شهادة 
الأصل لفرعه وعكسه. عع عات 2 سمه ف عع لان ل عر ماق 2 امعان ع اق 17163 


واكتفيا بالموافقة معنى. 145151515151515 1 1 1 [ ز 1 1 اا ااا 


























المحتويات 




















77 
مطلب: برهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل في 
مكان كذا لا تقبل. مذ 1[ 0001 
مطلب: شهادة النفي المتواتر لا تقبل. 00 
مطلب: تقبّل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه. 0000 
مطلب: اختلاف الشاهدين في مكان الإقرار غير مانع لجواز 


مطلب: بينة الإكراه في الإقرار أولى من بينة الطوع إن أَرّحَا واتحد التاريخ, 
وإلا فبينة الطوع. ا ا اي ااا 
مطلب: أخبرها عدل بموت زوجها؛ فصدقته وتزوجت,. ثم أخبرها آخر 
بحياته؛ لا يبطل نكاح الثاني ولا يفرّق بينهما. 1 
مطلب: تقبل الشهادة على الشهادة في كل حقٌّ سوى حد وقَوَّدٍ لتعذر حضور 
الأصل لموت أو مرض... إلخ. 1ب 00 00 0 0 اا 
مطلب: في شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر. امو ا 1 
مطلب: لا تقبل شهادة الأجير الخاص ولا شيخ القرية. 000 


مطلب: لا يتقدح ف شيادة ' الشافد. أن المتبيوة: غليية: قورف 


مطلب: رجوع أحد الشاهدين في مجلس القاضي بعد القضاء لا يبطل 
القضاء ويضمن النصف. وايع طايه سام وم كه ايع و ا 
مطلب: لا يتوقف ضمان الشاهد بالرجوع بعد القضاء على قبض 
المال على المفتى به. ا 0 
مطلب: ادعى رجوع الشهود عند غير القاضي وبَرمَن؛ لا يقبل. رن 
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لكا 


ملي : تخاصّع السهرة والمدهى عليه تقبل نو عدولا مالم يساغدوا 
المدعي أو يكثر منهم ذلك. ل 
مطلب: الشهادة إذا خخالفت الدعوى لا تقبل. 0 
مطلب: تقبل شهادة كاتب الوثيقة حيث كان عدلا. سم 
مطلب: في قبول الشهادة على الشهادة وما يعتبر فيها. 5 
مطلب: تَحمَّلَ الصبيٌ العاقل الشهادة وأداها بعد بلوغه؟ قبلت. ..... 597 
مطلب: من موانع قبول الشهادة العصبية... إلخ. 0 
مطلب: إنما يُعتبر المانع من قبول الشهادة وقت الأداء 
لاوقت التحمّل. اا 
مطلب: لا تقبل الشهادة في نسب بنوة العم مع عدم 


























مطلب: لا يتحقق الإكراه مع غيبة المكره. بز 2 000030323121 0 00 0 0 
مطلب: في حكم الاختلاف بين الدعوى والشهادة في تأريخ البيع. م 
مطلب: اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكانء أو الإنشاء والإقرار 


في نحو البيع لا يضر. ودعو وس قمع عم مو ل ع مين لمعم لمر حة للع عو اد لق 111 
مطلب: الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل 
للاتفاق فيه إلا إذا وفق. الى 
مظلب#شيد احدهها بالق والكغر بالفبونانة قبل إن ادع الككدر ل 
الأقل إلا أن يوفق. .“23*07 


مطلب: في الأعذار التي تقبل بها الشهادة حسبة مع التأخير. 0ن 
مطلب: أفتى بعضهم بصحة إقرار السارق مُكرمًا وهو محمول على الصحة 
في حق الضمان. ا 111111110000 


























المحتويات 




















5-7 
مطلب: الطعن في الشهود بعد التزكية والحكم بأنهم مستأجرون على 
الشهادة غير مقبول شرعا. 000 
مطلب: لا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء. 0000 
مطلب: شهدًا بالبيع وقَبْض الثمن ولم يُسمّيًا الثمن؛ تقبل. 0ن 
مطلب: لا يُعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان» ويلحق به 
البراءات السلطانية... إلخ. 1-1-1 ش12 
مطلب: تقدّم بينة الصحة على بيئة المرض اس اب هللادم 
مطلب: لا تقبل شهادة مشايخ الحرّفٍ والمعرفين والأجير الخاص. ١١/‏ 
مطلب: في إجارة المسلم نفسه من الذميء وفي إجارة الأماكن منهم..19١‏ 7 
مطلب: الشهادة بالملك المظلق تقبل كالدعوئ. 000000 
مطلب: شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به؛ تقبل. ا 
مطلب: لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمة. ل 
مطلب: إذا لم يتعين المشهود عليه الميت بذكر اسمه لا 
يكتفى بذلك في الشهادة. مم مه ممم م ممم مم مم مم مم ممم ع ع ااا 
مطلب: تقبل الشهادة حسبة لإثبات أصل وقفا هو 
من حقوق الله تعالى. 1 
مطلثة المعشير فى قبول الشهادة أهلية الشاهد وقتث 
الأداء لا وقت التحمّل. ا 000 0 0 
مطلب: لو أن القاضي لم يرد شهادة الأجير الخاص مثلا حتى زال المانع 
من قبولها فأعاد الشهادة جازت الثانية. 00 
مطلب: كل شهادة ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك أبدًا. 0ن 
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55 
مطلب: الشهادة إذا كانت على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى 
جده إلا إذا كان يُعرف بأقل من ذلك. ل 


مطلب: المعتبرً حصولُ المعرفة وارتفاع الاشتراك. 0 
مطلب: تقبل شهادة المعتق وابنه على عبده بطلاقها ثلانًا حسبةً. ..../851 
مطلب: لا يكفى شهادة رجل على شهادة الشاهد الأصيل ا 
مطلب: لو خالفت الشهادة الدعوى بزيادة لا يحتاج إلى إثباتها أو نقصان 
كذلك لا يمنع قبولها. و9وببب0000 0 1123068 
مطلب: الدعوى بناء على الإقرار لا تسمع. 0 ا 
مطلب: بيّنة الصحة أولى من بيّنة المرض. 00 
مطلب: شهادة السمسار العدل مقبولة ما لم تكن فيما باعه كالدلال. 707 
مطلب: لا تقبل الشهادة على جرح مجرد بعد التعديل» 
وفيما قبله نزاع. م عسو لما ع اط سوه مسو م صمو اط اطول مط م 17617 
مطلب: لا حاجة إلى بيان الجنس والقدر والنوع والوزن في الشهادة مع 
الإشارة. ااا 12*13 
مطلب: تقبل الشهادة بالتسامع لإثبات أصل الوقف دون شروطه.... 5 70 
مطلب: لا يلتفت القاضي للشهادة على الجرح المجرد ولكن يزكي الشهود. 
فإن عَدّلوا سرًّا وعلًا قبلت شهادتهم. 0 0 100 
مطلب: بيّنة الخارج على الملك المطلق أولى من بيّنة الخارج على 
الوقف. 9و 0000 0 0 0 2126# 
مطلب: لا تقبل شهادة الوكيل بعد العزل فيما وُكّل فيه إن خاصم.... ١*٠‏ 
مطلب: بيّنة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بيّنة البائع أنه قبله 
لإثباتها العارض. 0 


























المحتويات 




















4 
مطلب: بيّنة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين» أولى من بيّنة ذي 
اليد أن أناه مات مكل عشرين ستة: 00 
مطلب: بيّنة أن زوج فلانة مات أو قتل أولى من بيّنة أنه حي. 0 
مطلب: سألهما القاضي عن الزمان والمكان فقالا: لا نعلم؛ تقيّل. .. ١70‏ 
مطلب: يُقضى ببيّة الخارج في الملك المطلق إن اتحد 
التاريخ أو لم يؤرّحخًا. 1 1 1 ااا 
مطلب: يُشترط التحديد في دعوى العقار كما يُشترط في الشهادة عليه. 779 
مطلب: في تفصيل حكم الشهادة بالموت. ل 
مطلب: بِيّنة البيع والهبة بعوض أولى من بِّنة الرهن؛ وبغير عوض بالعكس» 
وبيّنة الوفاء أولى من بيّنة البتات استحسانًا. م ا 
مطلب: تقبل شهادة ابئّي البائع على بيع أبيهما. 6 0000000 
علب الدو اران سما عر روما برق مر بوم تبينا ومين قاذ 
ومات بسبب ذلك؛ لا تقبل. ا 
نطلي تقبل شنهاد» الفروع بعد الحثل إذا اذيك بعد مرت الأضرل نناره 
مطلب: القول لمدعى الصحة. والبيّنة لمدعى التلجئة؛ حيث فسرها. 7/57 
متانية ل كلف القية:: إلى ذكر تنيب المدعية. وض 


مطلب: القول لمدعى المضاربة والبينة لمدعى القرض. 0ن 
ملب رين ١.‏ صب لحت يتين حي مسال برا 
الإقرار بالمجهول بل هو عام. 00 0 0 0 000000 0 
مطلب: اختلفا في شيء هل كان وقت الإقرار أو حدث بعده فالقول لورثة 
المقر والبيّنة على ورثة المقر له. 11 1 000010 0 
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لكا 


مطلب: شهد الشهود وذكروا حدود الآأرض ولم يذكروا مقدارهاء أو 
ذكروه فظهر أقل أو أكثر» أو قالوا إنها يبذر فيها كذا فظهر أكثر أو أقل؛ تقبل 
كالدعوى فيما يظهر. 0100000 1 1 0001717171 
مطلب: لا بد لشاهد الحسبة أن يدعي ما يشهد به عند عدم وجود مدع 


























غيره. فيه فا وريه فاته لاقيف قارو فا قياف قاور لا وريه قاب لايق له طاح فا ويه قاف قاو 016قانة فامقية 8ق فا قريها قافر قا وريه قال قاور 8 2618 ع 
مطلب: : ليس المراد بقولهم : ليس لنا مدع حسبة. أنه لو ادعى الشاهد حسبة 
ترد هاده جع قم لاه سيق عر فد قاع اطع قنع عقي قورع قرع لع 6 او وو 111 


بطانية ويناذةة اقعت م اطر ارس القرب إلى توادين وجي عانعن 
مفاتيها واستفهم عما قيل فيها. 07 1«1'إ' 
مطلب: شهد رجلان أن زوج فلانة قتل أو مات» وشهد آخران أنه حي كان 
شهادة المويت والقفل أولى: 77733000000 ”212 
مطلية كترن. نهادة العياة إذا أت تاريخ ستاختر أولتى 


محله الديانة لا القضاء. يي 0 
مطلب: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. مقط وار رق ار ل ا و 5*1 
مطلب: تقبل شهادة الفروع بعد موت الأصول... إلخ. ا 1 
مطلب: لا تقبل شهادة الابنين بأن أباهما أوصى إلى رجل لو ينكر؛ لجرهما 
نفعّاء فلو ادعى تقبل استحسانًا يه 


المحدود إذا وقفا عليه» فتوجها إليه مع أمين القاضي وأشارا إليه» فوجِد 
مطلب في الاختلاف في تقديم بيّنة النكاح وبيّنة الطلاق 
وتفاصيل هذه المسألة. 5 


























المحتويات 




















شهادته» وله أن لا يسأل ويطلب التزكية 0 
ملب ]ذا كن السهوة نب لعن الميهوة وإقامة الل علناء قبل 


3 
0 


شهادتهم. الاب وا و ولت و ا ل و و ا ا 2 
مطلب: لا تقبل شهادة غير المسلم على المدعى عليه المسلم» وتقبل شهادة 
غير المسيلم على مقله إذا كا نخدلا في.ديئة. ا 


مطل ينة يق أها زوجع اذى سق بها آنا امر أ مرو المكر. .177 
المحتويات 1 





























